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 شكر و تقدير

  هوشكر الله تعالى بعد حمد 

لى الأس تاذ المشرف لقبوله الإشراف على هذه المذكرة و على ما قدمه لي من  ،أأتوجه بالشكر و العرفان و جزيل الإمتنان اإ

تمام هذا العمل وهذا لأ لم يدخر أأي مجهود في تقديم التسهيلات و المساعدات والذي  ،توجيه رش يد و رأأي سديد و نصح مفيد جل اإ

 .معروف منه، و أأرجوا من الله أأن يجزيه خير الجزاء

لى أأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقراءة هذه المذكرة، فدمتم جميعا في خدمة العلم، و أأن ينفع بكم الله  كما أأتقدم بخالص الشكر اإ

 .البحث العلمي

لى كل من سا  بتسام بولقواس، محمد الشريف من قريب أأو بعيد عدنيوأأوجه شكري كذلك اإ ، وأأخص بالذكر سهام عباسي، اإ

براهيم خناطلةنور الزمان،   ...المجلس الدس توري مكتبة الحامة و ، موظفيعادل ذوادي، اإ
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  :ةـــمقدم

وثالثها  أولها الشعب وثانيها الإقليم، أساسيةعلى ثلاثة أركان  تقوم الدولة 

لذا يتعين لقيام الدولة من الناحية القانونية وجود شعب متحد فيما بينه برابطة  السيادة،

 اجتماعيأساس أن الإنسان هو كائن  ىتتمثل في الرغبة في العيش المشترك عل ،معينة

يتعين وجود رقعة  كما لذلك فهو يحتاج للتفاعل مع غيره، ،يستطيع العيش منفردا بطبعه لا

الرقعة ذات مساحة جغرافية محددة ومرسومة بحدود معينة يعيش فوقها سواءا أكانت هذه 

 ،لفرض السلطة على الشعبا لقوة أو سلطة أو حكومة ويكون خاضع ،صغيرة أو كبيرة

 .فراد الجماعةأوسن القواعد القانونية التي تحكم جميع 

 نظمًا عمومًا البشري الفكر أبدع إدارتها ومقتضيات المجتمعات تطور معو 
 الحاكم بين العلاقة تنظيم فكرة على تقوم جميعًا أنها إلا متنوعة و مختلفة سياسية

 بين توازن وإقامة المواطنين، وحقوق الحاكم اختصاصات بتحديد وذلك ،والمحكومين

 .الحكام طغيان وعدم الاستقرار يؤمن بما المحكومين واجبات وأ كم وحقوقاالح سلطات

 في الشعب حساب على مطلقة بصلاحيات الاحتفاظ إلى يميل ما عادة فالحاكم 
 تشريعات إطار ضمن وجعلها، الحاكم صلاحيات تقييد أجل من الشعوب تناضل حين

 الأخرى التشريعات عن له تميزًا الدستور اسم عليها يطلق أصبحت محكمة ونصوص
ي التأسيس أو الرغبة فيفيد كقاعدة عامة بينما الدستور، المجتمع في جزئية أمور التي تنظم

كما أنه يلعب دورا مهما في تحديد من له الحق في  ،العقلاني للدولةالبناء أي التنظيم 

ومن جهة أخرى يهدف الدستور إلى ضمان  ولحسابها هذا من جهة، باسمهاالتصرف 

بمعنى البحث عن الأسس والسبل الكفيلة بتأصيل ، المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع

 .وضبط ممارسة السلطة وتنظيم مؤسسات الدولة

وهو ما دفع  ،دستور لها ليس دولة وجود النادر من المعاصر العالم وفي 

 .قراطي للدساتيرمو عصر البناء الديأ البعض إلى تسمية هذا العصر بعصر الدساتير

وينظم  فالقاعدة إذن أن تتوفر الدولة على دستور يحدد فلسفة حكمها وطبيعة نظامها،

حق الأفراد في وينص على  ،-وقضائيةوتشريعية  تنفيذية-العلاقات بين السلطات الثلاث

  .فحين تنعدم هذه الوثيقة ولا تكترث الدولة لوجودها الاستثناءأما  التمتع بالحقوق والحريات،
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فللتعبير عن  القانونية، الدستور يعني الكثير في حياة الدولة السياسية ومن ثم ف و 

وذلك تعبيرا عن  "الدولة الدستورية"مصطلح دولة القانون يستعمل كمرادف لها مصطلح 

 والشعوبفي حياة الدول  همية البالغة للدستوروتظهر الأ .ديمقراطية النظام في حد ذاته

، والاقتصادية والثقافية أيضا  عيةوالاجتما بل فحسب ر القانونية والسياسيةليس وفقاً للمعايي

 القضاء، استقلالية المشروعية، مبدأ الشرعية و)يتضمن مجموعة من الضمانات لكونه 

 ...(.مبدأ الفصل بين السلطات ،ضمان الحقوق والحريات

يكفي لإضفاء الوصف الديمقراطي على دستور ما مجرد تضمنه  لانه أبيد  

فقد وجد الكثير من الدساتير التي تحتوي على مبادئ مثالية  لبعض المقومات والضمانات،

أن ذلك يتنافى مع تطبيقها في  إلا ،وديمقرطية ولائحة متكاملة بالحقوق والحريات العامة

  .الواقع العملي

والوسائل الوثيقة الدستورية بالآليات و تحاط  فالحقيقة المقبولة إذن حينما تتعزز 

 ،وحمايتها من الإعتداء على قواعدها تطبيقهاضمان لوالكفيلة  ،الضروريةأو الميكانيزمات 

منع إصدار أو تطبيق نصوص مخالفة لمضمون القواعد عن طريق ذلك  ويتحقق

 سواء أكان ذلك في صورةحكامها إعتداء على أأو خرق الوقوف ضد كل  أو ،الدستورية

 شأنها منالتي ، واستخدامهانتيجة التعسف في  تجاوز الصلاحيات المحددة بنصوصها أو

وهو المشكل المطروح  ،بصلاحيات السلطات الأخرى وأفراد المساس بحقوق وحريات الأ

 .ذات الأنظمة الديمقراطية الناشئة ومنها الجزائرخصوصا في الدول 

القواعد  احترامآليات  يتناولموضوع بحثنا  وباعتبارسبق  على ضوء ما 

فمن المفيد الإشارة أن معالجة هذه الآليات تضمنتها مختلف  .الجزائرفي الدستورية 

، تبعا للظروف التي مرت بها البلادالدساتير الجزائرية المتعاقبة وبصور مختلفة ومتفاوتة 

أين تعززت مسألة حماية الحقوق و  6991ذلك بصفة فعلية بعد صدور دستور  تجسدوقد 

 .ة و الثنائية البرلمانيةالحريات، وتم إقرار مبدأ الازدواجية القضائي

 :جاء اختياري لهذا الموضوع للأسباب الآتية: أسباب اختيار الموضوع

 .الرغبة الفعلية في دراسة الموضوع بجدية -
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أهمية الموضوع ومكانته وجديته على الساحة الوطنية لكونه الوسيلة الضرورية لبناء  -

 .وتجسيد مبدأ المشروعية وديمقراطية النظام ،دولة القانون

في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية  محاولة الوقوف على إشكالية واقعية موجودة خاصة -

منطلقها الإلحاح والمناداة بضرورة وجود آليات فعالة تضمن احترام  ،الناشئة ومنها الجزائر

إلى قيام الإضطربات الداخلية في  حيث القول بغير ذلك يؤدي وحماية القواعد الدستورية،

وما يترتب عليها من آثار سلبية و  ،المجتمع ومن ثم نشوب الحروب الداخلية والأهلية

إضطربات وحروب سببها  خصوصا ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات و مدمرة،

ديد من عدم تطبيق العكذا و ،الرئيسي عدم احترام الحقوق والحريات المضمنة في الدساتير

 . الضمانات التي نصت عليها، وذلك في ظل غياب آليات فعالة تقوم بهذا الدور واقعيا

 :يلي يهدف البحث إلى ما: الهدف من البحث

 .الدور الذي تلعبه هذه الآليات في مجال احترام القواعد الدستورية معالجة -

 .بة الدستورية الجزائريةحققته هذه الآليات من خلال التجر محاولة الوصول إلى معرفة ما -

البحث عن مواطن الخلل والقصور، وكذلك العراقيل التي تحول دون تحقيق الدور المنوط  -

 .بهذه الآليات

محاولة الوصول إلى أفكار يمكن اتخاذها كمدعم أو كبديل لتحقيق وتجسيد مسألة إحترام  -

 .بشكل أفضل القواعد الدستورية

القواعد  احترامضمان مكانة الدور الذي تلعبه هذه الآليات في لدراسة و 

 :تتبدى لنا الإشكالية الرئيسية الآتية ،ةالدستوري

 ؟القواعد الدستورية في الجزائر حترا ما مدى تجسيد هذه الآليات لا 

 :الفرعية أهمها لتساؤلاتاومن ثم تستوقفنا مجموعة من  

 فيما تتمثل هذه الآليات؟ -

 ؟المجسدة للدستورومختلف القوانين  ،كيف تم تنظيمها من طرف المؤسس الدستوري -

 لهذه القواعد؟ اللازم الاحترامهل هي كافية لتوفير  -

 كيف هو وضع هذه الآليات؟ -
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وفي  هل هناك من العراقيل والقيود التي تحول دون قيام هذه الآليات بالدور المنوط بها؟ -

 كفيلة لتحقيق فعالية هذه الآليات؟السبل الهل هناك من  حالة وجودها،

 :منهج البحث

القواعد  احتراميات في هذه الآل بما أن موضوع البحث يهدف إلى تقييم دور

 :ما يتناسب مع طبيعة الموضوع اعتمدنافقد  ،الدستورية

لى من خلال تحليل دور هذه الآليات عن طريق تقييمها، والوقوف ع :المنهج التحليلي

 .التي تشوبها والعيوب والنقائص التي تواجهها،راقيل الع

فذلك  ،هو نتاج لتراكمات سابقةسيسا على أن الواقع أتالذي يفرض نفسه  :المنهج التاريخي

الذي لعبته من والدور ،التي عرفتها هذه الآليات ودوافع وجودها تتبع التطوراتيفرض 

 .خلال التجربة الدستورية الجزائرية

والتطرق  لتوصيف هذه الآليات عن طريق تعريفها،ضرورة  باعتباره :المنهج الوصفي

   . أساليبها لأهميتها وأشكالها و

فية للإجابة عن إشكالية كا أنهايتكون البحث من ثلاث محاور أساسية نعتقد  :خطة البحث

إلى حيث قمنا بتقسيمه  ،خاصة وأن دراستنا هي محصورة في الجزائر البحث الرئيسية

 :وخاتمة ثلاث فصولفصل تمهيدي و

تعرضنا فيه لدراسة الخصائص التي تتمتع بها القواعد الدستورية في  :الفصل التمهيدي -

حتى  احترامهاوالتي دعت المؤسس الدستوري لإحاطتها بالآليات التي تضمن ، الجزائر

حيث قسمنا الفصل إلى  نعطي القارئ فكرة حول الأهمية والمكانة التي تحتلها هذه القواعد،

وفي الثاني خاصية  ،ول خاصية السمو الموضوعي والشكليثلاث مباحث تناولنا في الأ

وفي الثالث خاصية الجمود النسبي  إدراج هذه القواعد في وثيقة مكتوبة والغاية من ذلك،

 .مضمونها إمكانية خضوع القواعد الدستورية للتعديل تماشيا مع مختلف التطوراتوالتي 

دور الرقابة على دستورية القوانين الممارسة من طرف المجلس درسنا فيه  :الفصل الأول -

من خلال منع إصدار أو تطبيق كإحدى الآليات الفعالة لحماية القواعد الدستورية الدستوري 

، وذلك بتقسيم الفصل إلى أربع ومضمون القواعد الدستوريةنصوص مخالفة لأحكام 

، وفي سيرهاوإجراءات  التشكيلة التي تمارس بها الرقابةمباحث، تناولنا في المبحث الأول 
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ضوابط ، أما المبحث الثالث فخصصناه لدراسة الو طبيعة الرقابةالمبحث الثاني مجالات 

وفي المبحث الرابع وكتقييم لمدى فعالية الرقابة في تجسيد  ،التي تحكم سير هذه الرقابة

  . تواجه هذه الرقابةتناولنا أهم العراقيل التي  ،إحترام القواعد الدستورية

كوسيلة للكشف عن  تناولنا فيه دور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة :الفصل الثاني -

، والتي قد تؤدي إلى المنصوص عليها في الدستور القوانينعدم التنفيذ السليم لمختلف 

ت الأفراد مساسها بحقوق وحريا أوتجاوز السلطة التنفيدية لصلاحياتها المحددة دستوريا 

فالبرلمان بصفته ممثلا للإرادة الشعبية فمن  .التي تقررها القواعد الدستورية وتحميها

لهذه الرقابة قسمنا الفصل إلى ثلاث  ى، ولدراسة أوفالطبيعي أن يوكل له هذا الدور المهم

مباحث، حيث تناولنا في المبحث الأول وسائل الرقابة البرلمانية المرتبة للمسؤولية السياسية 

، وفي المبحث الثاني درسنا وسائل الرقابة (ولجان التحقيق والاستجوابالسؤال ) للحكومة 

ة برنامج الحكومة، وبيان السياسة مناقش)  مرتبة للمسؤولية السياسية للحكومةالالبرلمانية 

، (اللائحة وملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة اقتراح: يترتب عليه من نتائج وهي العامة وما

    .ليةعاوفي المبحث الثالث تناولنا أهم العراقيل التي تعيق البرلمان عن أداء دوره الرقابي بف

كأنجع وسيلة  على أعمال الإدارة الإداريء رقابة القضاتعرضنا فيه لدور : الفصل الثالث -

نظرا لما يتصف به القضاء من نزاهة وحياد واستقلالية،  لوضع حد لتعسف جهة الإدارة

لمضمونة بموجب القواعد الدستورية، فالقاضي الإداري فهو حامي الحريات والحقوق ا

ريق لفت عن ط الاستشارييملك صلاحيات واسعة التي تظهر من خلال دوره في المجال 

السلطة التنفيذية لدى عرض مشاريع القوانين عليه للثغرات والمخالفات التي لا  انتباه

وفي تتماشى مع القواعد القانونية السارية داخل الدولة وعلى رأسها القواعد الدستورية، 

 سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لقواعد المشروعية المجال القضائي لما يملكه من

 ونشاطاتهاعن أعمالها ، فضلا عن إمكانية تقرير مسؤولية الإدارة م مبدأ دستوريكأه

، وللإحاطة الضارة والتي مست بحقوق ومراكز الأفراد المحمية بمقتضى القواعد الدستورية

بهذا الموضوع بشكل أكثر وضوحا قسمنا الفصل إلى ثلاث مباحث، درسنا في المبحث 

لمجلس الدولة، و في المبحث الثاني  الاستشاريمثلة في الدور الأول الرقابة الوقائية والمت

تناولنا الرقابة العلاجية عن طريق ممارسة رقابة الإلغاء والتعويض كأهم الدعاوى الإدارية 
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رقابة فخصصناه لدراسة العراقيل التي تعيق نجاح  ثالثحث الأما المب فعالية،والأكثر 

 .ة الدستوريةالقاعد احترامالقضاء الإداري في فرض 

توصيات نرى  و واقتراحاتوانهينا بحثنا بخاتمة ضمنها بما توصلنا إليه من نتائج 

 . ضرورة الأخذ بها
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 الفصل التمهيدي

 خصائص القواعد الدستورية في الجزائر

تأسيسا على طبيعة الموضوعات التي تنظمها القواعد الدستورية في الجزائر، وذلك 

نظمة في دساتير الدولة الأخرى ذات الأ موجودةعلى غرار القواعد الدستورية ال

 انطلاقاالتي تتخذ شعارها الأساسي التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية  ،الديمقراطية

مجموعة من الخصائص ب ممن مبدأ الشعب هو مصدر السلطة، يجعل هذه القواعد تتس

علينا إبراز  يفرض داخل الدولة، وهذا ماأكسبتها مكانة متميزة في سلم الهرم القانوني 

، إدراج القواعد الدستورية (مبحث أول)سمو القواعد الدستورية : أهمها وفق مباحث ثلاث

 (.مبحث ثالث)لقواعد الدستورية ل الجمود النسبي، (مبحث ثاني)في وثيقة مكتوبة 
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 المبحث الأول

 سمو القواعد الدستورية

القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها النظام القانوني  باعتبارهاإن القواعد الدستورية 

ة القيمة أو الجدوى ما لم تكن تلك القواعد ملزمة في متظل عدي فهيوالسياسي في الدولة، 

الممارسة والتطبيق، حيث أنه إذا كانت السلطة الحاكمة أساس الإلزام بالنسبة للقواعد التي 

تحكم  المجتمع، ففي المقابل نجد أن هذه القواعد التيتحكم العلاقات بين الأفراد داخل 

السلطة الحاكمة، وهذا ما علاقات الأفراد هي أداة الإلزام بدورها بالنسبة للقواعد التي تحكم 

، فما دام الأفراد ملزمين بالخضوع والطاعة للحكام (1)يطلق عليه مبدأ الالتزام التبادلي

هؤلاء فإنه على الحكام واجب حماية حقوقهم والسير وفق السياسة المنتهجة من قبل 

 إلا فالقواعد الدستورية في الحقيقة ما هي. وحرياتهم والنزول عندما يسمى بالإرادة الشعبية

سند السلطة لكونها  تنظيم وتسيير الشؤون العامة نظرارادة الأغلبية في كيفية لإانعكاس 

 .السياسية

الحدود المرسومة من طرف القواعد فالدولة تمارس جميع أنشطتها في إطار 

الاعتداء  الدستورية، فهي خاضعة لسلطتها بغية حماية حقوق وحريات الأفراد ضد احتمال

بيد أن ذلك لن يتحقق ما لم يتسم الدستور بالسمو والتفوق  ،عليها من طرف سلطات الدولة

 .ة البوليسيةسيادة منطق الدول، والقول بغير ذلك معناه (2)على جميع مؤسسات الدولة

من طرف فقهاء أضحى مبدأ سمو القواعد الدستورية من المبادئ المسلم بها  من ثم و

 .(3)أم لام النص على ذلك في الدساتير تسواء  القانون

فالقواعد الدستورية  ،الإسلاميةسمو القواعد الدستورية أيضا مقررا في الشريعة نجد 

السنة النبوية ،  ثانياالقرآن الكريم،  أولا: ثلايمكن ردها إلى مصادر ث الإسلامالتي عرفها 

عرف الدستور وبحث في مواضيعه وجميع مسائله أصولا  الإسلاميالفقه ف. الرأي ثالثا

                                                             
ولى الأطبعة الالأردن،  ،وائل للنشردار  ،محمد الحموري، الحقوق والحريات بين أهواء السياسة وموجبات الدستور( 1)

 .181، ص 0212
 .012، ص 1118الجزء الأول،  ،الجزائر ،والنظم السياسية، دار الأمةنسيب أحمد أرزقي، أصول القانون الدستوري ( 0)
سيادة الدستور، علو الدستور، : تتعدد المصطلحات المستخدمة من قبل الفقه الدستوري للدلالة على هذا المبدأ ومنها( 2)

ية ي والأنظمة السياسرفعة الدستور، تفوق الدستور، سمو الدستور، والغالبية من الفقهاء وكتاب القانون الدستور
وقد فضل الدكتور منذر الشاوي مصطلح علو الدستور على سيادة الدستور فالدستور  ،(سمو الدستور)يستخدمون مصطلح 

هنك عبد سر: منقول عن، (يعلو ولا يسود، وعلو الدستور يقصد به علو قاعدة على أخرى كما تتضمن ذلك فكرة السيادة
 .168، ص 0221الأولى، الدستور وآليات الدفاع عنه، دار دجلة، الأردن، الطبعة ومات الحميد صالح البرزنجي، مق
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كل شيء مستندين في ذلك إلى المصادر المذكورة أعلاه، وعليه لحدود ووضع وفروعا، 

ن الدستور الإسلامي ولدا عملاقا شاملا لجميع الأمور فالإجماع قد انعقد قديما وحديثا على أ

 .(1) ...يومه وغده في دينه ودنياه في التي تتعلق بالإنسان بما يفيده

قديمة في وأساس علوية القواعد الدستورية في القوانين الوضعية نشأت من فكرة 

فقد تصور  ،روبا عند فلاسفة القانون الطبيعيوفي أوالثامن عشر القرن السابع عشر 

الفلاسفة في أوربا وجود عقد اجتماعي هو أساس السلطة في الدولة وبالنسبة لهم أن 

الدستور هو بلورة للعقد الاجتماعي، والعقد الاجتماعي هو الذي يخلق أو ينشأ الدولة، 

وتنظيم  ،الدستورية التي أنشأت الدولة أو السلطة تقوم كذلك بتنظيم هذه الدولةفالقواعد 

 .(2)السلطة فيهاممارسة 

لى بعد قيام الثورتين القواعد لم تتخذ الشكل الموجودة عليه حاليا إ أن هذهبيد 

ا مهما حيز آخذتوقد  ،، وهو ما أعطاها مكانة رفيعة شكلا ومضموناو الفرنسية الأمريكية

المكان  باعتبارهانظمة الديمقراطية لأفي الوثائق الدستورية الموضوعة حديثا في ظل ا

 .الطبيعي لها

 ،و الدستورمأول دستور ينص على مبدأ س 1181مريكي لعام كان الدستور الأ و 

أ التي ستصدر .م.هذا الدستور وقوانين الو:"منه على هذا المبدأ( 6/0)المادة  أكدتحيث 

فيما بعد طبقا له، وجميع المعاهدات المبرمة، والتي ستبرم تحت سلطة الولايات المتحدة 

فت لأي شيء تالأمريكية القانون الأعلى للبلاد، وسيلزم بذلك القضاة في كل ولاية، ولا يل

 ".دستور أو قوانين أي ولاية يكون مخالفا لهذا في

م  ) في القسم السابع 1180كندا لسنة  نجد هذا المبدأ مقررا أيضا في دستور و

على في كندا ويلغي أي قانون يتعارض مع بنود ستور كندا القانون الأيعتبر د" (:150/1

 ".هذا الدستور

                                                             
 .65، ص 1115، القاهرة، الطبعة الأولى ،العربي مان عبد العزيز، رقابة دستورية القوانين، دار الفكرمحمد سل( 1)
ية العربية المفتوحة في الدانمارك  حسن ناصر طاهر المحنة، الرقابة على دستورية القوانين، رسالة ماجستير الأكاديم( 0)

 .11ص، 0221 ،كلية القانون
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 :لى عبالنص  1116من دستور جنوب إفريقيا لسنة  20م مبدأ تضمن هذا الوقد 

قانون أو تصرف يخالفه فهو لاغ وباطل على للجمهورية وأي هذا الدستور هو القانون الأ"

 ."ويجب تنفيذ جميع الالتزامات المفروضة بموجبه

قد دشن قاعدة علو ف ،0225ية السودان الفيدرالي الانتقالي لعام رجمهو أما دستور

هو القانون الأعلى  الانتقاليالدستور القومي " :ول بالقول إنمن الباب الأ 2في م الدستور 

 .(1) ..."للبلاد

وذلك من خلال  ،بالقواعد الدستورية في الجزائر فقد أقر الدستور سموها يتعلقوفيما 

ومرآته  ،جسم عبقرية الشعب الخاصةيالدستور  " :التي تقرر ما يلي 1116ة دستور جديبا

الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي 

 .سمو القانونمضى  موافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقتبو ،أحدثها

الفردية والحريات الدستور فوق الجميع والقانون الأساسي الذي يضمن الحقوق  نإ

يضفي الشرعية على ممارسة السلطات و والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، 

تحقق يويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، و

 .(2)"بكل أبعاده الإنسانفيه تفتح 

ظهر ي، يفضل تناول الجوانب التي ذكره ولإعطاء صورة أكثر وضوحا على ما سبق

ستند إلى طبيعة المواضيع التي تتناولها القواعد الدستورية تقد التي من خلالها هذا السمو 

ويسمى في هذه الحالة سموا موضوعيا أو ماديا، وقد يستند إلى إجراءات  ،وتنظيمها

 .كليا أو قانونياوا شمسويسمى بذلك  ،القواعد الدستورية وتعديلها وإنهائها وضعوطريقة 

 المطلب الأول

 السمو الموضوعي للقواعد الدستورية

معنى  الأولالفرع  :و الموضوعي للقواعد الدستورية، نتناولها من جانبينملبحث الس

 .النتائج المترتبة على هذا السمو الثانيالفرع الموضوعي،  ومالس

 

                                                             
 .112-111هنك عبد الحميد صالح البرزنجي، مرجع سابق، ص ص سر(  1)
عد الميثاق ي ،1116و  1162، بينما في ظل دستوري 1181، كما أكد هذا المبدأ أيضا دستور 1116ديباجة دستور ( 2)

 .الوطني هو القانون الأعلى
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 معنى السمو الموضوعي: الفرع الأول

أساس التمييز بين القواعد الدستورية ومختلف القواعد القانونية الأخرى يتم على 

فهذه القواعد  ،وما تختص به من حيث التنظيم ،الدستوريةأساس معيار موضوع القواعد 

 ةوجدت لتنظيم مسائل معينة ومحددة ذات خصوصية، لأنها تخاطب أفراد ذوي خصوصي

لما  ةحكام أي أنها تخاطب الأفراد بخصوصيفئة ال وهممتميزين عن الأفراد العاديين ألا 

الذين لتحكم السلطة والأشخاص فالقواعد الدستورية وجدت . ةيمتازون به من خصوصي

 .(1)عليها، وذلك لتحقيق معنى التنظيم القانوني للدولةيقومون 

وأسس بناء الحكم م االتي تنظم السلطات ونظ حكامالقواعد بناءا على ما سبق تتضمن الأهذه ف

، اقتصاديةة، سياسي)دولة وحقوق الأفراد وحرياتهم، وتبين الفلسفة التي تقوم عليها الدولة ال

جعلها تسمو من الناحية يوهذا ما  ،تعد أساسها الشرعي والقانونيبالتالي  و ،(...اجتماعية

 .الموضوعية

 النتائج المترتبة على السمو الموضوعي :الفرع الثاني

 :السمو الموضوعي عدة نتائج أهمهايترتب على 

  ،فهي الأساس لكل فروع القانونالقواعد الدستورية تؤسس فكرة القانون في الدولة،  :أولا

 .(2)وبدونها لا يمكن القول أن هناك دولة قانون

إذا تماشت ومتطلبات الديمقراطية، فإنه لا يمكن تبعا لذلك الدستورية فالقواعد 

عبر عن وجهة النظر ت ي، فهاقيام الاتجاهات المخالفة لهع منتصورا إلغائها أو تحاشيها أو 

 .(3)وفي المقابل يسمح لوجهات النظر الأخرى بالوجود في الجانب المعارضالرسمية 

أحد ضمانات بناء  باعتبارهاو اتساع نطاقهما  تدعيم وتأكيد مبدأ الشرعية والمشروعية :ثانيا

تي تقوم عليها القواعد الدستورية، حيث يصبح الالقانون وأحد المقومات الأساسية دولة 

مجرد من القيمة و التصرف ولو كان صادرا عن سلطات الدولة باطلا وغير شرعي 

                                                             
كلية  ،سلوان رشيد السنجاري، القانون الدولي لحقوق الإنسان ودساتير الدول، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل( 1)

 .6-5 ، ص ص0222، الحقوق
)2

 
(

Bernard stirn, Les Sources Constitutionnelles du Droit Administratif, Introduction au droit 

public, L.G.D.J, Paris, 5
ème

 édition, 2006, p10. 
ص ص  ،0221، الطبعة الأولى ،الأردندستوري، دار ثراء للنشر والتوزيع، غازي كرم، النظم السياسية والقانون ال( 2)

061-012. 
 .61ص، نفس المرجع ،محمد سلمان عبد العزيز -
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من سلطان قانوني ينقلب ثم  القانونية إذا خالف الأحكام المضمنة في القواعد الدستورية، ومن

 .(1)إلى سلطان فعلي يستند إلى القوة المادية

 ،الدستورية تحدد الأشخاص الذين يكون لهم حق ممارسة السلطة في الدولة اعدالقو :ثالثا

 .(2)بل بشروط معينة واتهمذب اوهي في هذا الصدد لا تحدد أشخاص

 وظيفةفهم يؤدون  حدوده،القواعد الدستورية تشكل قفصا قانونيا للحكام لا يتجاوزون  :رابعا

 ولةخهم لا يمارسون حقا شخصيا يملكونه، وإنما سلطة منعلى أساس أ ،ها هذه القواعددتحد

 ةباشرميفوض غيره في على ذلك لا يجوز للحاكم أن  او بناء .القواعدهذه  بموجب لهم

حيث أنه إذا أجيز للحكام تفويض  ،(3)ذلك ةاختصاصاته إلا إذا أجاز الدستور صراح

ر القواعد المتعلقة بتوزيع غييإلى تللجوء وا بهم دحفإن ذلك سي منفردةالسلطات بإرادة 

في مضمون  دسالمجلك مساس واغتصاب لمبدأ السيادة الشعبية ذوفي  ،لاختصاصاتا

 ،فروسطي الأوربيالأ ة كما كانت في العصرنخصشلم تعد مفالسلطة  الدستورية، القواعد

 .(4)لإرادة الشعبية المنصوص عليها في الدستورا علىد في ممارستها تمإنما تعو

الدولة القانونية هي التي " :يقرر بأنه الدكتور أحمد فتحي سرور نجد طاروفي هذا الإ

تتقيد في جميع مظاهر نشاطها وأيا كانت سلطاتها بقواعد تعلو عليها وتكون بذاتها ضابط 

شخصيا  امتيازالأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد 

(5)"لأحد، ولكنها نيابة عن الجماعة ولصالحها
. 

                                                             
  .012 صغازي كرم، مرجع سابق،  (1)
 .166-165، ص ص 0226، لجزائردار الخلدونية، ا ،الفقه الدستوري والنظم السياسية قزو محمد أكلي، دروس في - 

الأردن، بدون ، دار مجد لاوي للنشر و التوزيع ثامر كمال محمد الخزرجي ،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، - 
 . 082ص، سنة نشر

لمنهاج، ويختلفان من حيث ع أو الشريعة أي العادة أو االمشروعية من حيث الأصل متوافقان وهو الشرالشرعية و (0)

د ، فوصف الشرعية يلازم إسناشروعية من الشرع بصيغة المفعوليةالمو ،المفهوم، فالشرعية من الشرع بصيغة الفعلية
وما ينتج عنه من  ،حتى تتأسس السلطة على أساس شرعيحكام الدستور دون الخروج عنها لأ السلطة في الدولة وفقا

     .أما المشروعية فتعني الخضوع لإرادة أحكام القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات ،رضا الشعب وتقبله
الكتاب  ، مصر،، فتحي فكري، القانون الدستوري، شركة ناس للطباعة011نسيب محمد أرزقي، نفس المرجع، ص  (2)

عبد الغني بسيوني عبد الله، المبادئ العامة و ،61العزيز، نفس المرجع، ص محمد سلمان عبد و ،112ص ،0226الأول، 
قزو محمد و  ،012غازي كرم، نفس المرجع، ص و ،182، ص 1185 ، الإسكندرية،للقانون الدستوري، دار الجامعة

 .    166-165صأكلي، نفس المرجع، ص 
السلطة التأسيسية ملك " 1و م ". وطنية ملك للشعب وحدهالسيادة ال: "1116من الدستور الجزائري لعام  6/0تنص م  (2)

 "  تستمد الدولة مشروعيتها والسبب وجودها من إرادة الشعب:"11، م "للشعب
 .    01، ص 1111الطبعة الأولى،  ،، القاهرةأحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق (5)
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حالة  تفويضا للحكومة تواجه به 1112ان سنة لمالبر أعطىأن  انجلترا وقد حدث في

 26 عن الحرب عن طريق اللوائح التشريعية العامة التي تصدرها، وبعدالطوارئ الناجمة 

صدر البرلمان قانون سلطة الطوارئ الذي يوسع سلطات الحكومة التي منحها عام أسنوات 

 .(1)رغم أن الحرب كانت قد انتهت 1112

ويض الذي حدث في فأقره الفقيه الفرنسي بيردو حيث أكد على أن ذلك التوهذا ما 

عد خروجا على القواعد الدستورية الموضوعية، فهذه القوانين التفويضية تحمل يإنجلترا 

 .(2)معنى التعديل الدستوري رغم كون الدستور الإنجليزي من الدساتير المرنة

للسلطة السياسية في فرنسا ثورة هامة في التاريخ فة الشخصية صشكل انتزاع الوقد 

السياسي والدستوري لهذا البلد، حيث كان الملوك في ظل النظام القديم يرون أن الله هو من 

لا تترتب عليهم أية مسؤولية  ، وبالتاليوهذا ما يجعلهم ممثلين للسماء ،السلطةوهبهم 

(3)أنهم منزهون عن الخطأ باعتبار
. 

تحقق لجميع الدساتير سواء أكانت مكتوبة أو عرفية مرنة أو ي الموضوعيالسمو  :خامسا

  .جامدة

يتمثل في رد الفعل السياسي  ضيرتب السمو الموضوعي سوى أثر سياسي مح لا:سادسا

والاجتماعي الذي يحدثه داخل المجتمع، وبالتالي فهو لا يرتب أية آثار قانونية مثل إلغاء 

 واعد الدستورية، بيد أنه في الدول ذات الوعي السياسي والتيالعمل القانوني المخالف للق

همية وبالغة الخطر ه يؤدي إلى نتائج سياسية بالغة الأفيها الرأي العام دورا كبيرا فإن يلعب

لكل  انتهاكهذا المبدأ هو بمثابة  انتهاكأن مما قد يصل إلى حد الثورة ذاتها، على أساس 

 .(4)وكل قواعد النظام السياسي الذي تقيمه القواعد الدستورية ،أسس الحياة السياسية

 

 

 

                                                             
 .    02، ص 0226، القاهرة دار النهضة العربية، الدستوري في مصر،يحي الجمل، القضاء  (1)
 .    001-002نسيب محمد أرزقي، مرجع سابق، ص ص (0)
 ، 012غازي كرم، مرجع سابق، ص  (2)
   .05يحي الجمل، مرجع سابق، ص  - 
 ، 012غازي كرم، مرجع سابق، ص (2)
 .   05يحي الجمل، مرجع سابق، ص  -
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 المطلب الثاني

 السمو الشكلي للقواعد الدستورية

 تلكإلى يتعلق السمو الشكلي بإجراءات وطرق وضع القواعد الدستورية بالإضافة 

معنى  الأول: فرعينولتوضيح هذه النقطة أكثر نتناولها في المتعلقة بتعديلها وإنهاءها، 

 .النتائج المترتبة على هذا السمو الثانيوفي السمو الشكلي، 

 معنى السمو الشكلي: ولالفرع الأ

اع تبو تعديلها أو إنهاءها إلا بإالقواعد الدستورية لا يتم وضعها أأن يقصد به 

والهدف  ،(1)ع وتعديل وإنهاء القواعد القانونية الأخرىوضمخالفة لتلك المتبعة في إجراءات 

من ذلك هو حماية القواعد الدستورية والمحافظة على ثباتها واستقرارها، وهذا السمو لا 

 .(2)يظهر إلا في الدول ذات الدساتير المكتوبة الجامدة

فالقواعد الدستورية توضع وتنشأ وفقا لإجراءات خاصة بها من طرف السلطة 

يتعلق  فيماالدستور سلطات مؤسسة، و ينشئهاالتأسيسية، بينما تكون جميع السلطات التي 

مبادرة من طرف رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان فيتم ذلك ببإجراءات تعديلها وإنهائها 

وهو ما سنراه عند التعرض لموضوع تعديل القواعد  ،اء الشعبيفتعرضها على الاستيتم ثم 

 . الفصلمن هذا  الثالث مبحثالدستورية في ال

 يكلئج المترتبة على السمو الشالنتا: الفرع الثاني

 :يترتب على السمو الشكلي بدوره عدة نتائج هي ،على غرار السمو الموضوعي

القواعد الدستورية نظرا لإجراءات وضعها وتعديلها تعد من النظام العام أصلا، فلا  :أولا

  .(3) حكم أو رأي قضائيبيمكن مخالفتها بقاعدة تشريعية عادية ولا 

استقرار من التحالف الوطني الذي يمكن من العيش في  اجو القواعد الدستورية توفر :ثانيا

 يدون تنازع ظاهر قد يشتت الدولة ويعصف بكيانها، وهو ما يضف يناطنوتفاهم بين المو

                                                             
 .المرن يتم تعديله وإنهائه بنفس الطريقة التي تم وضعه بها من طرف نفس السلطة وهي السلطة التشريعيةالدستور  (1)
 . 161، ص مرجع سابققزو محمد أكلي،  (0)
الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،وري والمؤسسات السياسية المقارنةالأمين شريط، الوجيز في القانون الدست -

 .  122، ص 1181
 .   020بدون سنة نشر، ص  ،، بيروتيوسف حاشي، في النظرية الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية (2)
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مثلا على  فالاتفاق) على ذلك الاتفاقومنه لا يمكن مخالفتها ولا  الآمرةعليها صفة القاعدة 

  .(1) (مستبعد تماما رتفويض حرية الرأي أم

وهذا الثبات هو نسبي  ،ود القواعد الدستورية يؤدي إلى جعل قواعده ثابتة ومستقرةمج :ثالثا

لأن إطلاقه يتجافى والمنطق والتطور، فهو يقتصر على ضرورة إتباع إجراءات خاصة 

وعدم جعله وسيلة في يد الحكام يفسرونه حسب  ،استقرار الدستور لبما يكف عند تعديلها

تعكس بيد أن ذلك لا ينفي أن طول ثبات القواعد الدستورية  ،(2)أهوائهم ونزواتهم الشخصية

أ وفرنسا مثلا لم تعدلا دستورهما إلا .م.ضر الدولة وقدمها في الديمقراطية، فالومدى تح

 .مرات قليلة

 اه خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة التي تعلوها مباشرة عنتدرج القواعد القانونية وم مبدأ :رابعا

 باعتبار، وذلك الجزائروالقواعد الدستورية تحتل المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي في 

التدرج وفق هذا يكون وو تنظيمي، أعمل تشريعي والأول لكل  ىسمالأهذه القواعد المرجع 

 :النحو التالي

 .وهي التي تصدرها السلطة التأسيسية :القواعد الدستورية -1

ها رئيس مريبالدولية التي  والاتفاقياتعاهدات موتتمثل في ال :الدولية تفاقيةالإالقواعد  -2

 .ويصادق عليهاالجمهورية 

عضوية ثم القوانين القوانين ال: ترتيبا)وهي التي تتولى السلطة سنها  :ةالقواعد التشريعي -3

 (.عاديةال

تشريع الفرعي الويطلق عليها  ها السلطة التنفيذيةضعوهي التي ت: اللائحيةالقواعد  -4

قرارات وزارية مشتركة،  ،مراسيم تنفيذية ،مراسيم رئاسية ،القرارات التنظيمية)أمثلتها و

 (.قرار وزاري

على ارتباطه تأسيسا  نسبة للدساتير المكتوبة والجامدةالشكلي يتحقق فقط بال السمو :خامسا

  .والإجراءاتبالشكل 

                                                             
 .    022يوسف حاشي ، نفس المرجع، ص  (1)
الجزائر، الجزء الأول، طبعة  ،والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية شعير، القانون الدستوريسعيد بو (0)

 .  112-181، ص ص 1111ثالثة، 
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يمكن إلغاء  كاستثناء، ولكن ية إلا بقوانين مماثلةعدم جواز إلغاء القواعد الدستور :سادسا

 .(1) انقلابقوع و ثورة أو اندلاعالقواعد الدستورية في الظروف غير العادية نتيجة 

قانونية بحتة عن طريق تحريك ما يسمى الرقابة يترتب على السمو الشكلي آثار  :سابعا

على دستورية القوانين كآلية تحمي القواعد الدستورية من إصدار أو التصديق على قوانين 

 تتعارض معها سواء بطريقة وقائية قبل إصدار القواعد الدستورية أو بطريقة علاجية

 .(2)ها بعد إصدار ويكون ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)

 .02حسن ناصر طاهر المحنة، مرجع سابق، ص  
 .185عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص  -  
 .    11، ص 0228، القاهرة ون الدستوري، دار النهضة العربية،صبري محمد السنوسي، الوسيط في القان (0)
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 الثاني المبحث

 إدراج القواعد الدستورية في وثيقة مكتوبة

فقد  كتوبة ظاهرة حديثة لدى المجتمعات الغربية،مالقواعد الدستورية الإذا كانت 

–ل الرسول ووصبمجرد عند تأسيس دولته الأولى في المدينة حيث عرفها العالم الإسلامي 

وقد أطلق  ،إلى المدينة بادر إلى تقديم مشروع دستور الدولة الإسلامية -عليه وسلم صلى الله

المجتمعات  الصحيفة والتي شكلت أول دستور مكتوب عرفته اسمعلى هذا الدستور 

  .(1)وبعض فقهاء القانون الدستوري الحديثنه الغربيون ظنسانية على عكس ما يالإ

أ عام .م.والفي بالعودة إلى المجتمعات الغربية نجد أن أول دستور مكتوب ظهر  و

ر بعد ذلك حركة الدساتي شرتت، ثم ان1181وصولا إلى الدستور الفيدرالي عام  1116

حيث كان للحركة الدستورية أثرا واضحا في ظهورها  ،المكتوبة في العديد من البلدان

وخاصة في دساتير المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية عقب حصولها على 

عرفت فرنسا أول دستور  وقد ،1181لدولة الاتحادية الصادر عام الاستقلال ومنها دستور ا

  وسلكت هذا المنهج البلدان الأوروبية الأخرى منها السويد عام  1111وب لها سنة مكت

 العربية تأثرت بعض الدولقد و، 1810إسبانيا عام و ، 1811ويلا عام فنز، 1821

أما ، 1151الحركة الدستورية فوضعت دساتير مكتوبة لها كتونس عام بهذه الإسلامية 

1161أول دستور مكتوب سنة  تالمغرب فعرف
(2). 

الدستور  كانتت عأن أول وثيقة دستورية وض ليمكن القوفالجزائر  و بالرجوع إلى

وهذا بعد أن  ،من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية 1151المؤقت الذي وضع سنة 

تم الإعلان عن إعادة إقامة الدولة الجزائرية وتشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

1158في سبتمبر 
وبما أننا بصدد  .لدولةسمي لروضع أول دستور  ثم 1162وفي سنة  ،(3)

 :لبينالمبحث إلى مطتوضيح ذلك بتقسيم  فسنحاولالدستورية في الجزائر الوثيقة دراسة 

الدستورية مضمون القواعد  الثانيو ،الوثيقة المكتوبة إلى الغاية من اللجوء الأول نتناول في

  .الموجودة في الوثيقة

                                                             
 .    182-180 مرجع سابق، ص صنسيب محمد أرزقي،  (1)
، ص 0222ار الكتاب الحديث، الجزائر، بوكرا إدريس، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، د (0)

 .    65-62ص
 .    112، مرجع سابق، ص والمؤسسات السياسية المقارنة الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري (2)
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 الأول المطلب

 الغاية من اللجوء إلى الوثيقة المكتوبة    

تنظيم الحكم  في يتفق أغلب الفقهاء أن الوثيقة المكتوبة تلعب دورا لا يستهان به

تقوم  ،تعد الوثيقة الدستورية المكتوبة الشكل الحديث والعصري لتنظيم الحكمحيث السياسي، 

 .(1)على عدة اعتبارات ساهمت في وضعها

 الوثيقة الدستورية صادرة عن المشرع الدستوري: الفرع الأول

 اسمتتميز القواعد الدستورية بأنها تصدر عن المشرع الدستوري والذي يطلق عليه 

يتم وضعها بعد إجراء الدستورية فالوثيقة  ،السلطة التأسيسية الأصلية التي هي ملك للشعب

حكام الصادرة في يتم تدوين مختلف الأعملية الاستفتاء عليها من طرف الشعب وبعد ذلك 

كون إزاء دستور مكتوب لا بد أن تأتي الكتابة من سلطة عليا ن، وعليه لكي (2)وثيقة مكتوبة

 .السلطات الأخرى في الدولة متميزة عن

 الكتابة تجعل الدليل قائما: الفرع الثاني

 :ويظهر ذلك من خلال

 الكتابة دليل على وجود الوثيقة :أولا

وبذلك فهي تشكل  ،مكتوبة دليل على وجودهاإدراج القواعد الدستورية في وثيقة إن 

هي ضمانة فوبالتالي  ،التعدي عليها ضد إمكانيةحجة في مواجهة السلطات العامة في الدولة 

فهي تشكل ضمانا آخر عن طريق  ومن جهة أخرى، هذا من جهة لحمايتها من التعسف

وحالات وقف العمل بها ونهايتها والإجراءات الواجب  تعيين الجهاز المختص بتعديلها

 .(3)ديلهاجمود القواعد الدستورية لصعوبة تعهذه الضمانة هي أكثر قوة في حالة و ،إتباعها

 مثلى للإعلان عن القواعدالطريقة الالكتابة  :ثانيا

 الحقوقواضح على فهي تشكل أحد مقومات الدساتير الديمقراطية لما له من تأثير 

لكونه يساعد في خلق دولة ديمقراطية عادلة  ،وتفصيلهافي الوثيقة والحريات الموجودة 

بلوغ ما تتضمنه من ومنفتحة ومسؤولة، فوضع الوثيقة المكتوبة تسهل على المواطنين 

                                                             
 .    21، ص 1186 ،المغرب ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار توبقال للنشررقية المصدق،  (1)
(0 )

    . 22، ص نشرسنة بدون طرابلس،  ،عدنان طه الدوري، القانون الدستوري والتنظيم السياسية، الجامعة المفتوحة
 .68بوكرا إدريس، مرجع سابق، ص  (2)
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لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من أجل وبالتالي الإحاطة بما  عليها، للإطلاعأحكام 

 .(1)موقفهم منها بكل حرية اتخاذ

لجعله مواطنا صالحا هذا من كما أنها تساهم في تربية المواطن سياسيا وأخلاقيا 

 ،صلاحياتهم واختصاصاتهم وحدودهابالعامة للسلطات ومن جهة أخرى تشكل إعلانا جهة، 

مما يجعل هذه السلطات تخضع في ممارسة أنشطتها للإطار الرسوم من طرف الوثيقة 

لأحكام القواعد الدستورية  لاستنادهاي عليها صفة الشرعية ضفوهو ما ي ،الدستورية

نستنتج أن الوثيقة الدستورية تعد أعظم وثيقة تحمل في طياتها  ثمالموجودة في الوثيقة، ومن 

 .(2)حكام والمحكومينللكل من ا والالتزاماتالحقوق 

 الجديدة للدولة وجود وثيقة دستورية هو إعلان عن المستوى الدولي: ثالثا

وثيقة دستورية داخل الدولة الجديدة والتي حصلت على استقلالها دليل على إن وجود 

مستوى النضج السياسي الذي وصلت إليه الدولة، وهي بذلك ترتدي ثوبا دستوريا تتجلى 

د يأهميته خصوصا بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة، فوجود وثيقة دستورية هو بشكل ما تمه

من  الاستقلالبالنسبة للدول الحديثة  خصوصاوهو أمر مهم  ،دوليلقبولها على المستوى ال

 .دول العالم الثالث

، فقد حصلت على 1158على ذلك نذكر أن غينيا التي أعلنت استقلالها في أكتوبر مثال كو

وذلك بعد أن لجأت إلى نشر  ،1158نوفمبر  10 كعضو في الأمم المتحدة بتاريخ قبولها

 .(3)م1158نوفمبر  12دستورها بتاريخ 

 الوثيقة الدستورية على الصياغة القانونية اعتماد: لثالفرع الثا

ة التراكيب المستخدمة في صياغة الوثيقة الدستورية مليقصد بالصياغة القانونية ج

 :والتي ترتكز على ما يلي

 :الجملة القانونية على ثلاث عناصر أساسية دتمتع :عناصر الجملة القانونية :أولا

 

                                                             
 .   الحريات ، والفصل الخامس للواجبات من الباب الأول الرابع للحقوق وخصص الدستور الجزائري الفصل  (1)
 .    122مرجع سابق، ص  يوسف حاشي، (0)
 . 115عبد الحميد، مرجع سابق، ص  سرهنك -
 .68بوكرا إدريس، مرجع سابق، ص  -
، ص 1112الجزء الأول،  ،بيروت ،أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الأهلية للنشر التوزيع (2)

88. 
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 : المخاطب بالفعل القانوني -1

، أو مسؤولية التزاماأو سلطة أو يفرض عليه  امتيازاوهو الذي يخول حقا أو 

يجسد رئيس الجمهورية رئيس :"تنص على  1116من دستور  12م  وكمثال على ذلك نجد

( التجسيد والحماية)المخاطب بالفعل القانوني ف ،"الدولة، وحدة الأمة، وهو حامي الدستور

 .هو رئيس الجمهورية

 :الفعل القانوني -0

أو مسؤولية تفرض على الفاعل  التزامأو هو الذي يعبر عن حق أو امتياز أو سلطة 

 .التجسيد والحمايةفعل ال السابق ثفي الم ،القانوني

 : وصف الحالة -2

دمة أكثر وضوحا خل الصيغة المستعحيث تجطبق عليها الحكم وهي الظروف التي ين

وعلى سبيل  ،"في حالة"وأيضا عبارة " إذا"الشرط الجازمة أداة  اوتستخدم دائم، ودقة

 وأالمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا  ارتأىإذا "تنص   16 من دستور 161م نجد المثال 

 :ها يكون كالأتيلفتحلي ،"فقد النص أثره من يوم قرار المجلسيتنظيميا غير دستوري 

 المجلس الدستوري إذا ارتأى: الحالة

 .المجلس الدستوري: الفاعل القانوني

 .قرار المجلسفقد النص أثره ابتداءا من يوم : الفعل القانوني

 .إذا: أداة الشرط

 .تنظيم غير دستوريالأن نص التشريع أو : الشرط

 رحظاستخدام الصيغ الآمرة وصيغ المنع وال :ثانيا

 :وعلى سبيل المثال اء دساتير الجزائر،خلال استقردد هذه الصيغ من عنلاحظ ت

يجب على كل مواطن أن يحمي بعمله وسلوكه :"1116من دستور  15م : صيغ الأمر -1

 " ...الملكية العمومية ومصالح المجموعة الوطنية

الشعبي طلب من المجلس ي الأول أنللوزير : "1116دستور من  82/5م : الإجازة صيغ -0 

 ..."الوطني تصويتا بالثقة

 ...".لا إدانة إلا بمقتضى قانون:"1181من دستور  22م : ر والمنعحظصيغ ال -2 
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 ...".لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء للدعاية الحزبية:"1116دستور  20/2م  

 بناء الجملة القانونية :ثالثا

 :ما يليبتتميز الجملة القانونية في بناءها  

 .طول الجملة القانونية بشكل مبالغ فيه  -

 .التباعد بين أجزاء الجملة -

 .استخدام العبارات المقيدة للمعنى بشكل مفرط -

والتوصل إلى العلاقات بين أجزائها،  ،هاقتراخل من الصعب اعإزدحام الجملة بتفاصيل تج -

 .ةأساليب العطف والإسناد للفصل بين الأجزاء الرئيسية للجمل واستخدام

مرئية وليست مسموعة، وبالتالي الحفاظ اللغة القانونية لغة  باعتبارغياب علامات الترقيم  -

كذلك الخوف من استخدام العلامات في غير محلها أو على تماسك ووحدة النص القانوني، 

 .تفسيرها بما يغير المعنى

 :إلى ء يرجعتتسم بهذه الخصوصية في البناوالسبب في جعل الجملة القانونية 

 .تعامل معها المشرعيصعوبة المشكلات التي  -

 .القانونيةالتقاليد الموروثة في صياغة الدساتير من طرف صانعي اللغة  -

قامت مجموعة من الأساتذة في القانون  1116لا دستور اختلاف جمهور اللغة القانونية مث -

 .ذوي الاختصاص بشرح أهداف ومضامين الدستور

حق إنشاء : "تنص على 1116من دستور  20م نجد سبق لما على سبيل المثال  و

 .الأحزاب السياسية معترف بها ومضمون

لضرب الحريات السياسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية رع بهذا الحق ذولا يمكن الت

الطابع الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا 

 .الديمقراطي والجمهوري للدولة

لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو  ،أحكام هذا الدستور احتراموفي ظل 

 .ي أو جنسي أو مهني أو جهويقلغوي أو عر

ة في ينولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحربية التي تقوم على العناصر المب

 .الفقرة السابقة
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 .على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبيةيخطر 

ا أو ملا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعته

 .امشكله

 " تتحدد التزامات أخرى بموجب القانون

 -الحزب السياسي -هذه المادة جاءت بكثير من التقييد للفاعل القانونيفالملاحظ أن         

وللتغلب على ذلك يمكن  ،وهو ما أدى إلى سوء الصياغة ،والإسنادم أساليب العطف استخدبا

 :صياغة المادة بالشكل الآتي

 :رع بهذا الحق للمساس بـذلا يمكن الت

 الحريات السياسية -

 .الوحدة الوطنية للهوية والأساسية القيم والمكونات  -

 أمن التراب الوطني -

 سلامة استقلال البلاد -

 سيادة الشعب -

 .والديمقراطي للدولةالطابع الجمهوري  -

 وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور يخطر على الأحزاب السياسية

 .أن تؤسس على أساس ديني أو لغوي أو عرفي أو جنسي أو مهني أو جهوي -

 .بية على أساس العناصر السابقةزالدعاية الحإلى اللجوء  -

 .جهات الأجنبيةالمصالح أو لل التبعية -

 .(1)الإكراهأو  العنفاللجوء إلى استعمال  -

فإنه  بالاحترامقواعدها  تحظىلهذه النقطة نشير إلى أن الوثيقة الدستورية لكي ختاما 

وقصيرة لا تحتمل الكثير  واضحة، موجزة يجب أن تكون متقنة وجميلة وعباراتها دالة و

والصراع، مما يجعل القواعد الدستورية تظهر  الاختلافل ولا تقود نحو من التفسير والتأوي

                                                             
(1)

 :المعلومات منقولة من رسالة ماجستير بعنوان التعديل الدستوري منشورة على الموقع الإلكتروني 

-www.djelfa.info. 

حول التعديلات مداخلة قدمت بمناسبة الملتقى الدولي الثاني محمد ناصر بوغزالة، تعديل الدستور بالصياغة القانونية،  -

 .182 -115 ص، ص 0228ماي  21-26-25: آيام الأغواط،، الدستورية في البلدان العربية، جامعة عمار ثليجي 
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فالوثيقة الدستورية أصبحت  تلة دستورية واحدة شكلا ومضمونا،كوحدة متماسكة وكك

 .(1)"القوانينقانون "صياغتها في الوقت الحاضر فنا عظيما لذلك يطلق عليها البعض تعبير 

 حلا لكثير من المسائل تضعالوثيقة الدستورية : الفرع الرابع

القواعد العرفية أن  ،عن القواعد العرفيةالقواعد الدستورية المكتوبة  أهم ما يميز

 ،المكتوبةعكس الوثيقة الدستورية  غير المتوقعة دون حلول تترك كثيرا من الوضعيات

فيها بقواعد أخرى، هنا يأتي دور النظام الداخلي لتكملة القواعد المتضمنة حيث يتم اللجوء 

، على أساس أن الوثيقة الدستورية لا يمكن أن تتضمن جميع ...للبرلمان والقوانين العضوية

حيث حددت المادة شروط الترشح  ،12م في  1116ومثال ذلك دستور  ،(2)ات يالجزئ

تحدد "... :نص المادةببينما الشروط الأخرى تركت تحديدها للقانون  ،رئاسة الجمهوريةل

 ".شروط أخرى بموجب القانون

تحدد كيفيات انتخاب النواب، وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو " :على 122م و 

، وحالات التنافي، بموجب للانتخابونظام عدم قابليتهم  للانتخابتعيينهم، وشروط قابليتهم 

 (3)"عضويقانون 

 المطلب الثاني

 مضمون القواعد الدستورية الموجودة في الوثيقة

تتعلق بالعديد من  ،تتضمن الوثيقة الدستورية مجموعة من القواعد الدستورية

ديباجة : وهي على سبيل الحصر ،لتنظيم مختلف المجالات داخل الدولة المهمةالمواضيع 

المبادئ العامة التي تحكم الشعب و باب يتضمن  ،ب والدولة الجزائرية عتبين المثل العليا للش

وآخر خاص تنظيم السلطات، وباب  ،جباتهم احقوق وحريات الأفراد ووبما فيها  الجزائري

آخر الوثيقة  ثم فيبالإضافة إلى باب التعديل الدستوري، الرقابة والمؤسسات الاستشارية، ب

 .انتقاليةأحكاما نجد 

                                                             
 .12، ص 0228الكتاب الأول،  ،، بيروتإبراهيم أبو خزام، الوسيط في القانون الدستوري، دار الكتاب الجديد المتحدة (1)
 .   082ص  ،السابقثامر كامل محمد الخزرجي، المرجع  -
 .52رقية المصدق مرجع سابق، ص ( 0)
 .    61بوكرا إدريس، مرجع سابق، ص  -
دولة قانونية ففي بريطانيا مثلا توجد قواعد عرفية تأخذ طبيعة  قيام يمكننشير أنه حتى بدون وجود وثيقة مكتوبة  (2)

لها شكل الوثيقة الدستورية، هي تتضمن قواعد مكتوبة  ىالقواعد الدستورية وهي مضمنة في وثيقة واحدة حتى ولو لم يعط
 : (1108)ملتمس الحقوق، (1681)، قانون الحقوق (1015)عظم العهد الأ: مثل

Bernard Stirn, op.cit, p10.   
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فإنه  ،ولةتكريس لواقع اجتماعي سياسي واقتصادي للد باعتبارهافالقواعد الدستورية 

وما تفرزه من أوضاع وإبرازها في الوثيقة  ،حداث والمتغيراتيتعين عليها الإحاطة بالأ

 .الدستورية

الفقهاء أن الغاية الأساسية من وجود الوثيقة والمتفق عليه من طرف جميع 

 يوه ،تقييد السلطات عن التمادي وصيانة الحقوق الأساسية للإنسانالدستورية عموما هو 

والحرية، حيث أن المعروف أن إطلاق الحرية ستهدف تحقيق التوفيق بين السلطة تبذلك 

ع ذلك فإن ستبداد وضياع الحرية وتوازيا مسيؤول إلى الفوضى والتي تقود بدورها إلى الإ

فإن السؤال وفي كلتا الحالتين  ،وضياع الحريةستبداد الإإطلاق السلطة سوف يؤدي إلى 

وهو ما  ،الغاية من وجوده؟ما الجدوى من وضع الوثيقة الدستورية إن لم تتحقق : المطروح

تنظيم  :في فرعينيفرض علينا تناول كل من السلطة والحرية كموضوعين أساسيين 

 .فرع ثانيالحقوق والحريات تنظيم ، فرع أولالسلطات 

  القواعد المنظمة للسلطات: الفرع الأول

صيانة للرعايا الأوامر الملزمة  إصداريقصد بالسلطة العامة الهيئة التي لها حق 

فالسلطة ركن أساسي في المجتمع الإنساني المنظم الذي  ،(1)لحقوق الجماعة من العدوان

 .(2)فمضمون هذا الموضوع يتفق مع فلسفة الدستور كقانون ،يطلق عليه تسمية الدولة

هو  به الدستور ىوالتنظيم الذي يعن ،عام يقوم على أساس التنظيم لالقانون بشكو

 في الدولة الذي هو العنصر الأساسي النظام القانوني تنظيم السلطات لكونه أساس 

-تشريعية تنفيذية قضائية -، ويتم هذا التنظيم بتقسيم السلطات إلى ثلاث سلطات (3)لوجودها

وتنظيم العلاقات بينها وتحديد ورسم الإطار الدستوري الذي تمارس  ،بحسب اختصاصها

فكلما كان هناك تقييد للسلطات أدى معه إلى زيادة حقوق الأفراد  ،اختصاصهافيه السلطات 

 .ات عليهاطهذه السل اعتداءوحمايتها من 

                                                             
(1)

 .    21سلوان رشيد السنجاري، مرجع سابق، ص  
 لعلوم الشرعية والإنسانية،اجامعة المفهوم والعلاقة، مجلة  في الإسلام،بن جمعة ضميرية، السلطات العامة عثمان  (0)

     .26، ص 0226، أكتوبر 2مجلد  جامعة الشارقة،
 .11سلوان رشيد السنجاري، مرجع سابق، ص  (2)
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، لأنه يشكل لأساس في تقسيم السلطات وتنظيمهايعد مبدأ الفصل بين السلطات او 

أخذ المبدأ حيث كيو يسونتممبدأ الذي نادى به الوهو ، (1)دولة القانونبناء هم مقومات أ

سنة " روح القوانين"لمؤلفه الشهير واتضحت معالمه وحدوده بعد نشره  ،كبيرة ةأهمي

1128
(2). 

لا يحسن الظن بالطبيعة البشرية وخاصة عندما تستأثر بسلطة  ويمونتسك فقد كان

يل إلى إساءة ممن التجربة المستمرة تظهر لنا أن كل شخص لديه " :بأنه ررمعينة، حيث يق

استعمالها والذهاب بها إلى حيث توقفها حدود معينة إنه ليس غريبا أن نقول أن الفضيلة 

 .(3)"نفسها في حاجة إلى حدوده

أنه توصل إلى  لوجهة نظر مونتسيكو التقرير كتلخيصيمكن ذلك  ترتيبا علىو

 :يليما

 .(4)تشريعية، تنفيذية ، قضائية :إلى و السلطات الثلاثيكمونتسقسم  -

 .بها كل سلطة ضطلعالمهام التي ت عوض -

لأنها لو تجمعت  ،بهذه الصورة أمر ضروري وفصلهاو أن توزيع السلطات يأكد مونتسك -

 .(5)في يد واحدة لأدى ذلك إلى الاستبداد

السلطة ف ،ويسكعلى حد تعبير مونتالأخرى السلطة  جماحأن تكبح تستطيع كل سلطة  -

 .وحدها توقف السلطة

 :يلي وبالتالي ينتج عن ذلك ما

 .ومنع الاستبدادضمان الحرية  -

                                                             
)1  (

Paul Martens, Initiation au Droit Constitutionnel, Etablissement Emile Braylant, S.A, 

Bruxelles, 2009, P162. 
كل مجتمع لا تتوفر فيه ضمانات للحقوق مؤمنة ولا فصل للسلطات  « :1158من الدستور الفرنسي لعام  16تنص م  (2)

     ».  محدد ليس له دستور البتة
  21-25يحي الجمل، مرجع سابق، ص ص  (3)
جامعة باتنة، كلية الحقوق،  ماجستير،ميلود ذبيح، مبدأ الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، رسالة  -

 .ومابعدها 22، ص 0222
 ص ص ،0222 ،20العدد المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، ، موسى بودهان، مبدأ الفصل بين السلطات، مجلة النائب -

22 - 22    . 
الأوضاع والمساس بالنظام عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات سيصب في خانة الغضب الجماهيري والثورة على  (2)

مسعود شيهوب، : العام والاستقرار، وعليه وجب الابتعاد عن شخصية السلطة والتنصيص بوضوح على ذلك في الدستور
جانفي ، 02عدد ال ،الجزائر، مجلس الأمة  لعربي، مجلة الفكر البرلماني،مقاربة حول آليات الإصلاح السياسي في العالم ا

 .    61، ص 0212
 . 108-101ص، ص 0221ر بلقيس، الجزائر، مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دا (5)
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 .المساهمة في تحقيق دولة القانون -

في الدولة،  ةإتقان كل سلطة لعملها ما يحقق معه حسن سير العمل في كل المجالات الرئيس -

يل فكرة لم تكن موجودة ومأخوذة بها من قبل صفمساهمة مونتسكيو كانت واضحة في تأ

 .(1)على قدر واسع

الجزائرية نجدها أخذت بالفصل إلى الوثيقة الدستورية  وفي ذات الإطار وبالرجوع

وهو ما يؤدي إلى  ،بين السلطات لا انفصالا اتصالاالمرن بين السلطات بمعنى أن هناك 

في الباب الثاني تحت  1116تضمن الدستور الجزائري لعام  حيث ،(2)اهبينتحقيق التوازن 

والسلطة  ،(11إلى  12المواد من )كلا من السلطة التنفيذية  تنظيم السلطات: عنوان

 (.158إلى  128المواد من )والسلطة القضائية ، (121إلى  18المواد من )التشريعية 

  السلطة التنفيذية: أولا

 ،وهي السلطة المختصة بتنفيذ القوانين وتعمل على إقامة المرافق العامة وتنظيمها

بالحفاظ على النظام العام، وإشباع الحاجات التي لا البشرية  فهي تحافظ على استمرار الحياة

 ويمثل ،(3)وتحافظ على كيان الدولة من العدوان الخارجي ،يستطيع النشاط الفردي إشباعها

 (.-الوزير الأول حاليا -رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة )ة السلطة التنفيذي

 : رئيس الجمهورية  -1

 :بعدة مهام وفقا لمواد الدستور في الجزائررئيس الجمهورية  عطلضي

 :في الظروف العادية -أ

 .(12م )مة مباشرة له أن يخاطب الأو ،يجسد وحدة الأمة والدولة في الداخل وفي الخارج -

 .(10م )في الدستور  يمارس السلطة السامية في الحدود المثبتة -

 .هو القائد الأعلى للقوات المسلحة -

                                                             
 .    122مولود ديدان، مرجع سابق، ص  (1)
(0)

حين أخطر من طرف رئيس أكد المجلس الدستوري الجزائري موقفه الصريح من مبدأ الفصل بين السلطات  

دستورية بعض القوانين ومنها القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من أجل رقابة الجمهورية 
 :والقانون الأساسي للنائب حين أكد على ما يلي

 .نظرا لكون محور الدستور أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العمومية -
بوبشير محمد : تنظيم عملها الداخلي وضبطه، أنظرونظرا لكون هذا الاختيار يترتب عليه أن كل سلطة لها صلاحية  -

 .   61، ص 0222، الجزائر، أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، دار الأمل
(2)

 .12عثمان بن جمعة ضميرية، مرجع سابق، ص  

، 0226الإسكندرية،  ،طية والحرية وحقوق الإنسان، المكتب الجامعي الحديثحسين عبد الحميد أحمد رشوان، الديمقرا -

 .  28-21ص ص 
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 يتولى مسؤولية الدفاع الوطني -

 .ويوجههامة يقرر السياسة الخارجية للأ -

 .يرأس مجلس الوزراء -

 .يعين الوزير الأول وينهي مهامه  -

 .للوزير الأوليمكن أن يفوض جزءا من صلاحياته  -

 .يمكن أن يعين نائبا وعدة نواب للوزير الأول وينهي مهامهم -

 .يوقع المراسيم الرئاسية -

 .وحق تخفيض العقوبات واستبدالها ،إصدار العفوله الحق في  -

 .ستفتاءاستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الإله الحق  -

 .عليها يبرم المعاهدات الدولية ويصادق -

 .(11م )وشهاداتها التشريعية ونياشينها يسلم أوسمة الدولة  -

والتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء  ،تعيين في الوظائف المدنية والعسكريةالوله سلطة  -

 ،ويعين أيضا رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة

العادة وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق  وثين فوقعأجهزة الأمن، الولاة، السفراء والمب مسئولو

 (.18م )اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم 

 .(01 م) انهاتشريعية قبل أو انتخاباتوإجراء  ،له حق حل المجلس الشعبي الوطني -

 (.152م )رئاسة المجلس الأعلى للقضاء  -

 (.165-162م ) هوتعيين ثلاثة من أعضاء ،إخطار المجلس الدستوري -

 (.108م )حق توجيه خطاب للبرلمان  -

 .(101م )يمارس السلطة التنظيمية في المجالات غير المخصصة للقانون  -

 .(11م )السلم  و معاهدات الهدنة اتفاقياتيوقع  -

وفي الحالة  ،بين دورتي البرلمان وأو .ش.ور مغله حق التشريع بأوامر في حالة ش -

 (. 102/1م )الاستثنائية 

 .(1) (106م )عليها  الاعتراض وإصدار ونشر القوانين  -

                                                             
يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه، ولم يحدد الدستور الجزاء على  22أجل في يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القوانين  (1)

 .   صبح نافذا إلا بعد إصداره ونشرهيالقانون لا وعدم الإصدار، 
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على النص  اعتراضهفي حالة ، ولة ثانية اإجراء مدللبرلمان من أجل طلب توجيه حق  -

 (.101م )الذي أقره البرلمان 

الوطني له حق تعديل الدستور بمبادرة منه بعد التصويت عليه من طرف المجلس الشعبي  -

كما يمكنه  ،ستفتاءالإثم يطرح على  ،بالأغلبية البسيطة ومجلس الأمة بثلاثة أرباع أعضاءه

و  112 المواد ) على المجلس الدستوري ووافق عليه التعديلالاستغناء عنه إذا عرض 

111). 

 (.121م )أعضاء مجلس الأمة يعين ثلث  -

  :العاديةفي الظروف الغير  -ب

حرمة لوهي التي تتميز بوجود اضطراب واضح وشديد في الأمن العام وتهديد 

فرئيس الجمهورية ثر على سير المؤسسات داخل الدولة، مما يؤ ،وسلامة التراب الوطني

وهي حالة  ،العاديةحدى الحالات المعبرة عن وجود الظروف غير إيمكنه أن يقرر 

من  15حالة الحرب م و، 12، والحالة الاستثنائية م 10م  الحصاروحالة  11الطوارئ م 

 .(1)الدستور

  (2) :-الوزير الأول حاليا-رئيس الحكومة  -2

 :يمارس الوزير الأول صلاحيات تتمثل في 

 .(11/1م )يستشار من طرف الجمهورية في تعيين أعضاء الحكومة  -

 (.11/0م )برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة ينفذ  -

 .بين أعضاء حكومتهيوزع الصلاحيات  -

 .التنظيمات سلطة السهر على تنفيذ القوانين و -

 .(85م )التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم  -

يستمع  و (11م )الطوارئ والحصاربل تقرير حالة يستشار من طرف رئيس الجمهورية ق -

 (.من الدستور 15، 12، 12 المواد)العامة  والتعبئةرب حإليه في الحالة الاستثنائية وحالة ال

                                                             
هناك من يرى أن في منح رئيس الجمهورية هذه السلطة الغير العادية والاستثنائية مساس بالسلطة التشريعية واعتداء  (1)

 .على صلاحيتها من جهة ، ومن جهة أخرى تؤدي إلى المساس بالحقوق والحريات العامة
ة والقانون الدستوري في الجزائر من صالح بلحاج، المؤسسات السياسي : لتفصيل أكثر حول صلاحيات السلطة التنفيذية -

 .      ومابعدها 111ص ، 0212، الجزائر، الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية
بإلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله منصب الوزير الأول أخذ الدستور الجزائري، بصيغة شبيهة لصيغة النظام  (0)

 .  021صالح بلحاج، نفس المرجع، ص  : 0228الرئاسي حيث كرس أحادية السلطة التنفيذية في ظل تعديل 
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 .(86م )استقالة حكومته لرئيس الجمهورية يمكن أن يقدم  -

 .(85/6م )العامة  الإدارةيسهر على حسن سير  -

 (.85/5م )الجمهورية يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس  -

 .(82م )تصويتا بالثقة من المجلس الشعبي الوطني له أن يطلب  -

 .(82م )العامة للبرلمان يقدم بيانا عن السياسة  -

 .(82م )حول مخطط عمله للبرلمان يقدم عرضا  -

 .(11م )يضبط مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء  -

 .(82م )و .ش.ينفذ الوزير الأول وينسق البرنامج الذي صادق عليه م -

 السلطة التشريعية :ثانيا

تصرفات م حكالتي تتملك إصدار القواعد العامة الملزمة  وهي الجهة التي

التشريعية حاليا على مبدأ الثنائية البرلمانية أي وجود غرفتين ، وتقوم السلطة (1)الجماعة

عد البرلمان ي، و(عضوا 122) ومجلس الأمة( نائبا 260)الوطني المجلس الشعبي : هما

المؤسسة التي تنبع عن المجتمع صاحب السيادة الذي لا يعقل أن يشرك بأكمله في صنع 

المؤسسة  القوانين وممارسة الحكم وتطبيق العدالة، من هنا جاءت ضرورة تكوين هذه

الشرعية وتكون مخلصة للوعي والعقل بطريقة تمثل فيها كل حقوق المجتمع ومصالحة 

أي  (الشعب)ة العظمى من المحكومين ية الغالبادرهو تجسيد لإ هيلمثفالبرلمان بت .العام

 .(2)للأسلوب الديمقراطي للحكم

 الدستوريعددا من الوظائف حسب الإطار على ما سبق يمارس البرلمان بناءا  و

الوظيفة  ،الوظيفة التشريعية) البرلمان والحكومةالمنظمة للعلاقة بين غرفتي القوانين و

 .(الرقابية، الوظيفة المالية

 

 

                                                             
 .    26عثمان بن جمعة ضميرية، مرجع سابق، ص  (1)
 .    102، ص طرابلس، لبنان، بدون سنة نشر ،هيم أساسية في علم السياسة، المؤسسة الحديثة للكتابخضر خضر، مفا (0)

الحد الفاصل بين مفهوم الحق الإلهي في الحكم، ومفهوم العقد الاجتماعي القائم على  يعد البرلمان في الوقت الحاضر -
 . 1181الثورة الفرنسية في  بعدولقد تجسد هذا المفهوم أكثر  ،السيادة المطلقة للأمة
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 : الوظيفة التشريعية -1

وتكون عن طريق المبادرة  ،سن القوانينبه البرلمان عن طريق وهي أبرز ما يقوم 

وحق المبادرة  ،الإصدار بالقوانين ثم المناقشة ثم التصويت والتصديق وأخيرا النشر و

مشاريع ) السلطة التنفيذيةو ،(القوانين اقتراح)بالقوانين تشترك فيه السلطة التشريعية 

 .من الدستور 111 طبقا للمادة( القوانين

من  100ا المادة تهفقد حدد ،بقوانين عادية أما المجالات التي يشرع فيها البرلمان

 :على سبيل الحصر وهي ،1116دستور 

وحماية الحريات  ،سيما نظام الحريات العامة اجباتهم الأساسية، لاالأشخاص ووحقوق  -1

 .وواجبات المواطنين ،الفردية

سيما الزواج  لا ،وحق الأسرة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية،القواعد العامة  -0

 .والتركات ،والأهلية ،والبنوة ،والطلاق

 .شروط استقرار الأشخاص -2

 .الأساسي المتعلق بالجنسيةالتشريع  -2

 .جانبتعلقة بوضعية الأالقواعد العامة الم -5

 .وإنشاء الهيئات القضائية ،القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي -6

والعقوبات  ،تحديد الجنايات والجنح)الجزائية  والإجراءات ،قواعد قانون العقوبات -1

 (.ونظام السجون ،وتسليم المجرمين ،ملالشاالعفو المختلفة المطابقة لها، 

 .القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ -8

 .ونظام الملكية ،نظام الالتزامات المدنية والتجارية -1

 .التقسيم الإقليمي للبلاد -12

 .على المخطط الوطنيالمصادقة  -11

 .التصويت على ميزانية الدولة -10

 .وتحديد أساسها ونسبها ،والرسوم والحقوق المختلفة والجباياتإحداث الضرائب  -12

 .النظام الجمركي -12

 .التأمينات البنوك والقرض و ، ونظامنظام إصدار النقود -15
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 .والبحث العلمي ،القواعد العامة المتعلقة بالتعليم -16

 .السكان القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية و -11

 .وممارسة الحق النقابي ،الضمان الاجتماعي المتعلقة بقانون العمل والقواعد العامة  -18

 .التهيئة العمرانية و ،القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة -11

 .النباتية المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والقواعد العامة  -02

 .والمحافظة عليه ،حماية التراث الثقافي والتاريخي -01

 .والأراضي الرعويةبات االنظام العام للغ -02

 .النظام العام للمياه -02

 .المحروقات النظام العام للمناجم و -05

 .النظام العقاري -06

 .والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي ،الضمانات الأساسية للموظفين -01

 .المدنية للقوات المسلحةالقواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات  -08

 .قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص -01

  .يةفينها وألقابها التشريالمؤسسة وأوسمة الدولة ونياش اتإنشاء فئ -22

في المجالات قوانين عضوية بأن يشرع  إمكانية ،الدستورإلى جانب ذلك كما منحه 

 :102 المادةنص بالمحددة 

 .وعملها ،السلطات العموميةتنظيم  -1

 .نظام الانتخابات -0

 .حزاب السياسيةالقانون المتعلق بالأ -2

 .القانون المتعلق بالإعلام -2

 .القضائيوالتنظيم  ء،القانون الأساسي للقضا -5

 .القانون المتعلق بقوانين المالية -6

 .القانون المتعلق بالأمن الوطني -1

 2/2وبأغلبية  ،المطلقة للنوابعليها بالأغلبية القوانين العضوية تتم المصادقة ونشير أن 

 .أعضاء مجلس الأمة
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 : الوظيفة الرقابية -2

والقيام أعضاء البرلمان في توجيه الأسئلة وتتمثل الرقابة البرلمانية في حق 

 و ،وحقهم أيضا في طلب إجراء تحقيق برلماني حول موضوع معين ،بالاستجوابات

وسنتعرض  ،التصويت بالثقة العامة وكذاعلى ملتمس الرقابة لدى مناقشة السياسة  صويتالت

عليها الدستور لضمان  نصمن الآليات المهمة التي  باعتبارهالهذه الوسائل الرقابية 

وذلك في  ،راقبة تصرفات وأعمال وقرارات الحكومةفمن خلالها تتم محاسبة وم ،احترامه

 .ا البحثمن هذ الفصل الثاني

 : الوظيفة المالية -3

م )لكونه صاحب الولاية العامة على أموال الدولة برلمان هذه الوظيفة نظرا لل أسندت

إحداث الضرائب والجبايات يراقب بياناتها وتحصيلها وأوجه إنفاقها في مجال ف ،(101

يتدخل في نظام ، كما أنه (12ف  100م )والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها 

عن طريق إصدار قانون ( 15ف  100م )إصدار النقود والبنوك والقروض والتأمينات 

 .(1)لذلك

 :تتجسد فينص عليها الدستور، وظائف أخرى ب يضطلع البرلمان كما 

 .(11م  )سلطة الموافقة على تمديد حالة الطوارئ أو الحصار -

 اتفاقيات توقيع والتعبئة العامة وإعلان الحرب، وموافقته على تقرير الحالة الاستثنائية  -

 .(من الدستور 12.12.15.16م )الهدنة ومعاهدات السلم 

تعديل  باقتراحأن يبادروا  ،البرلمان مجتمعين معاأرباع أعضاء غرفتي يمكن أيضا لثلاثة  -

 .(111م )الدستور 

 .(166م )عن طريق رؤساء الغرفتين للبرلمان أيضا حق إخطار المجلس الدستوري  -

 ،و.ش.معضوان من طرف رئيس )ربعة أعضاء في المجلس الدستوري ينتخب البرلمان أ -

 .162طبقا للمادة  (مجلس الأمةرئيس  من طرف 20و 

كنه من أداء مهامه بكل مالتي تللبرلمان العديد من الضمانات الدستوري  ؤسسوقد وفر الم

 :وهي ،استقلالية

                                                             
 .222 -201ص ص مولود ديدان، مرجع سابق،  (1)
 .  1116، دستور 121، 126، 125، 122، 122، 122المواد  -
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 (.0/ 101م )التصويت عليه  و ،السيادة في إعداد القانونله  -

 .(121/0م )والمصادقة عليه  ،نظامه الداخليله الحق في إعداد  -

كين السلطة التنفيذية من التأثير متعدم  وذلك لغرض ،البرلمانيةبالحصانة ع الأعضاء متيت -

أكثر من أعضاء  س أو المحاكمة لعضو أوحبالقبض أو العن طريق  يينعلى البرلمان

ح منه أو بإذن ريإلا بتنازل صالعضو  ضدأية إجراءات جزائية  اتخاذفلا يجوز  ،البرلمان

الشعبي الوطني، كما لا يجوز أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية بسبب  من المجلس

تصويتهم خلال ممارسة مهامهم ما يبدونه من آراء أو يتلفظون به من كلام أو بسبب 

ار المجلس الشعبي خطمع إ العضو يمكن توقيف وفي حالة التلبس بالجريمة ،(1)ةيابالني

 (.من الدستور 125، 122، 122 المواد) الوطني بذلك 

 السلطة القضائية :ثالثا

 ،ض عليهاربتفسير القانون وتطبيقه على المنازعات التي تع المختصةوهي السلطة 

فإذا كانت السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القوانين، فالقضاء بعمله أيضا ينفذ القانون، بيد أن 

أما القضاء  ،يتجسد في أن السلطة التنفيذية تنفذ القانون من تلقاء نفسها السلطتينالفرق بين 

 فإنه لا يعمل إلا إذا طرحت منازعة ما، كما يبرز دورا القضاء في حال نقص أو غموض

يوضح ويكمل  اجتهاداوإعطاء معناه الرسمي الذي يشكل في مجموعة  ،القانون لتفسيره

  .(2)النصوص

أن يقولوا القانون يجب دائما  ةالقضا :"بأن" فرجيهدوموريس " الصدد يقررفي هذا و

أو عند صمت النصوص ينبغي  ،ورفض الحكمت النصوص مالتهرب خلف صفلا يمكنهم 

التحضيرية وعلى الأعمال بنفسهم الحل القانوني، مرتكزين على التقاليد  ةأن يجد القضا

 .(3)"في خلق القانون اجتهادهمساهم يعلى المبادئ القانونية العامة، وخاصة  ،للنصوص

 :وتقوم السلطة القضائية في الجزائر على عدة مبادئ

 

                                                             
بدون سنة نشر، ص القاهرة،  ،حمد شلبي، تطور النظم السياسية والدستورية في مصر، دار الفكر العربيأبراهيم إ (1)

261. 
مطبعة عين  ، الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلاميسليمان محمد  (0)

 .    211، ص 1186، الطبعة الخامسة، شمس
 جامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،موريس دوفرجيه، المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري، المؤسسة ال (2)

 .    122، ص 1110الطبعة الأولى، 
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  :القضاء استقلالية -1

لا تستطيع السلطة القضائية أن تقيم العدل  اوبدونه ،عتبر الركيزة الأساسية للقضاءت

 :"من الدستور بأن 128م بين الناس أو تقوم بعملها على أحسن وجه، وقد جاء في نص 

 :أساسا في الاستقلاليةوتظهر هذه  ،"مستقلة وتمارس في إطار القانونالسلطة القضائية 

 ،القضاء بالمفهوم المتداول عند العامة لا يعني أنه حر يحكم حسب هواه استقلالية -أ

 ووفقا ،ة عليه في إطار القانون والشرعية الدستوريةضفالقاضي يحكم في القضايا المعرو

لا " :على تنص 16من دستور  121الشخصي وتحت رقابة ضميره، فالمادة  لاقتناعه

 ".يخضع القاضي إلا للقانون

نا بأنهم محميون من كل أشكال الضغوط تالقضاء تقتضي أيضا أن يشعر قضا استقلالية -ب

فواجب "، بنزاهة أحكامهمم أو تمس متهوالتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مه

ما لم يتمتع  ىتأتيالقاضي يقتضي منه معرفة إرادة المشرع على الوجه الصحيح، وذلك لن 

وغير خاضع لتدخل خلاص هذه الإرادة غير متأثر بفكرة معينة، القاضي بالحرية في است

 .(1)"السلطات الأخرى

كان ملتزما  -1116و 1162 دستور -الجهاز القضائي منذ أكثر من ثلاثين سنة  و

وفق  برعاية مصالح الثورة الاشتراكية وحماية مصالحها، فالعقوبة والجرائم كانت تكيف

أصبح  1181الضيقة، ولكن بعد التعديل الدستوري لسنة ية الشمولية حزبهذه النظرية ال

 .القاضي أكثر تحررا

زل عالتعيين والترقية والنقل وال :القاضي ماديا ومعنويا ويقصد به استقرارضرورة  -ج

ومن ثم  اضي،الق استقلاليةكلها ضرورية لحماية فالتأديب، ووالإحالة على التقاعد، 

لذلك  ،القضائيةالمؤسسة إيجابا على  آولطريقة التي تتم فيها الإجراءات هذه تؤثر سلبا فا

القضاء جعل في الواجب بأن يكون  فاستقلال ،(2)وكلت هذه المهمة للمجلس الأعلى للقضاءأ

ين يتعف، لذلك يراعي فيها قدر من التشدد الواجبتعيين القضاء ونقلهم وفق إجراءات معينة 

القاضي  ىوأن يعط ،يجب أن تستقل به السلطة القضائية وحدهاأو عزلهم هم بديالقضاة وتأ

                                                             
 .    221، ص 0220القاهرة،  ،أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق (1)
 ،ديوان المطبوعات الجامعية ، السلطات الثلاث، ،صديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أو  (0)

 .    وما بعدها 151، ص ، بدون سنة نشرالجزء الثالث ،الجزائر
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المؤرخ  81/10وتحقيقا لذلك فقد تم وضع القانون رقم  ،أوسع الضمانات للدفاع عن نفسه

يتضمن القانون الأساسي للقضاء والمعدل بموجب مرسوم تشريعي  10/10/1181في 

العضوي رقم وكان آخر تعديل بموجب القانون  ،02/12/1110في المؤرخ  10/25

 .0222سبتمبر  26المؤرخ في  22/11

 :مبدأ حياد القاضي -2

الحياد هو مركز قانوني يكون فيه القاضي بعيدا عن التحيز لفريق أو خصم على  

وهي منع القاضي  ،الحياد احساب آخر، وفي سبيل ذلك وضع المشرع ضمانات ليظهر هذ

وإمكانية رد القاضي  ،عمال السياسية والتجاريةلأاكمن ممارسة الأعمال الغير قضائية 

من قانون الإجراءات المدنية  021في الحالات الواردة في م  ىوتنحيته عن نظر الدعو

 .(2)، وهو ما يترتب عليه مسؤولية جزائية وتأديبية(1)والإدارية

 : مبدأ التقاضي على درجتين -3

مراجعة الأحكام القضائية التي تصدر في درجة أولى  إمكانية بمعنى منح المتقاضين

مجلس قضائي، )أمام الجهة التي تعلوها في الدرجة الثانية ( ، محكمة إداريةابتدائيةمحكمة )

التطبيق السليم  من ثمو ،القضائية هحكاموذلك بهدف تحقيق عدالة أ، (مجلس الدولة

المتعلق  18/20من قانون  20 والمادة ،م.إ.ق 22والصحيح للقانون، وهذا ما قررته م 

 .0228لسنة  وإ.م.إ.ق 822تأكد أيضا في م ما بالمحاكم الإدارية، وهو 

  :القضاء ازدواجية -4

الفصل في المنازعات بين جهتين  اختصاصالقضاء توزيع  بازدواجيةيقصد 

، الابتدائية، المجلس القضائي، المحكمة العلياالقضاء العادي تمثله المحكمة : قضائيتين هما

 .الدولةالإداري تمثله المحاكم الإدارية ومجلس والقضاء 

                                                             
 .    26/21/0222المؤرخ في  22/11القانون رقم  (1)
 :هذه الحالات تتمثل في (0)

 .مصلحة شخصية في النزاع هإذا كان له أو لزوج -
بين زوجه وبين احد الخصوم أو احد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة  إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو -

 .الرابعة
 .زوجه أو أحد أصوله أو احد فروعه دائنا أو مدينا لأحد الخصومإذا كان هو أو  -
 .إذا سبق له أن أدلي بشهادة في النزاع -
 .إذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم أو سبق له ذلك -
 .إذا كان أحد الخصوم في خدمته -
 .بين احد الخصوم علاقة صداقة حميمة أو عداوة بينة إذا كان بينه و -
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، 150بموجب المادة  1116 القضاء من خلال دستور ازدواجيةوقد أقر المشرع 

بالتنظيم القضائي، وكذا  المتعلق 25/11من القانون رقم  22 و 22 وأكدته كل من المواد

ه توجد المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية، كما أن 28/21ولى من القانون المادة الأ

في تنازع  الفصلإلى جانب جهتي القضاء العادي والإداري محكمة التنازع مهمتها 

يدخل في سياق السياسة العامة للدولة والثورة  وهو ،بين الجهتين القضائيتين الاختصاص

 .(1)وسد ثغرات المرحلة السابقة ،بهدف مواكبة تطور المجتمع أحدثتهاالتشريعية التي 

 : مبدأ المساواة -5

ة، فالقاضي لا المساواة أمام القانون وأمام القضاء هي ميزة الدولة الديمقراطية الحق  

أي يتكفل بتطبيق القوانين  ،أحدهما ظالم أو مظلومينظر للمتخاصمين إلا من حيث كون 

من  122تنص المادة  ذات الإطاردل تحقيقا للعدالة ولدولة القانون، وفي اللنطق بالحكم الع

أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أمام القضاء، وهو " 1116دستور 

 ."القانون احترامفي متناول الجميع ويجسده 

 : اللامركزية -6

ئية على مستوى القضاوذلك بتوزيع الهيئات  ،تقريب القضاء من المواطنين انعني به

وعلى مستوى الولايات مجالس  ،مستوى الدوائر محاكم على حيث نجد ،الولايات والدوائر

 .قضائية

 : المجانية -7

ن المهمة التي عقاضي غير ملزم بدفع مصاريف للقاضي كأجر متيقصد بها أن ال

من مصاريف الدعوى فهي رسوم أما ما يدفع  ،هدفع مرتبييقوم بها، فالقاضي موظف 

فالدولة في إطار المساعدة القضائية تتكفل بتعيين محامي في الحالة والأكثر من هذا  ،رمزية

 .المحامي أتعابقاضي دفع متالتي يتعذر فيها على ال

  :ب الأحكاميتسب -8

دلة الواقعة والحجج القانونية التي استندت د مجموعة الأالأحكام سريقصد بتسبيب 

النصوص : ومنها ،بالحل الذي تضمنه حكمهاها تعليها الجهات القضائية في تكوين قناع

                                                             
 .    10-11ص ص ، 0228 الجزائر، ،القضاء الإداري في الجزائر، جسور النشر والإشهار، بوضيافعمار  (1)
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طرف المحامين، الوثائق والمستندات المعتمد عليها  شهادة الشهود، الدفاع من ،القانونية

 .(1) ...دلة إثباتأك

تنعدم شرعية الأحكام  وبانعدامهب، يتفرض هذا التسبحكام والقرارات فعدالة الأ

والدليل  ،الوسيلة المؤثرة في اقناع الخصوم" :ب بأنهيوقانونيتها، لذلك وصف البعض التسب

 .(2)"وموافقتها للقانون والعدالة ،حكامالأ ةالذي يبرهن على سلام

  :مبدأ علانية الجلسات -9

خاصمين أو سواء أكانوا متويقصد بعلانية الجلسات أن يرخص ويسمح للجميع 

حضور المرافعات وسماع الحكم إلا في حالات خاصة كقضايا لير الغ ومعنيين بالخصومة أ

هو ذلك غرض المشرع من أو التي من شأنها خدش الحياء والآداب العامة، و ،الأحداث

 .حفاظ على الشعور الجماعيال

نية وذلك لوأن ينطق بها في جلسات ع ،الأحكامتعليل  دستور على وجوبيةوقد نص ال

بتاريخ  المعدلإ  و م.إ.من ق 272و  07 الموادت ذلك منه، كما تضمن 122طبقا للمادة 

فإنه من  ،الشعب الجزائري باسمدامت الأحكام تصدر ما وعلة العلانية أنه  ،05/20/0228

 .الأحكام التي تصدر بإسمهعلى و ،حق الشعب أن يمارس رقابة شعبية على جهاز القضاء

  :كفالة حق الدفاع -11

صفة ويرتبط بأكثر من حق من نالمعد حق الدفاع الركيزة الجوهرية للمحاكمة ي

هو الذي في حق الدفاع البراءة ومبدأ المساواة بقرينة فهو وثيق الصلة  ،الدستوريةالحقوق 

يعد ضمانا  كما ،حق لازم لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة

، وقد كفل الدستور حق (3)أساسيا للعدالة بل إننا لا نتصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع

 و 22المواد  طبقا 0228لسنة إ  و. م.طبق على ق إنمنه، وهو ما ي 151الدفاع بموجب م 

 .هنم 12

 

 

                                                             
 .    إ على مبدأ التسبب.م.إ.ق 011ه تسبب الأحكام، ولقد شددت يعلى وجوب 1116من الدستور  122نصت م  (1)
 .    55عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  (0)
 .  016أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  (2)
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 الحريات القواعد المنظمة للحقوق و: نيالفرع الثا

مسألة جوهرية كونه يؤثر مباشرة في يعتبر موضوع الحقوق والحريات الأساسية 

الطبيعة البشرية، فالحرية قد أقضت مضاجع الفلاسفة وعلماء السياسة والباحثين والحقوقيين 

لصراعات إيديولوجية بين مختلف المذاهب والمدارس مثارا منذ القدم، وكان مفهومها 

بالحقوق والحريات الفردية والجماعية هو فترة كفاح طويل ضد  فالاعترافالفكرية، 

بهذه  الاعترافأ وإنجلترا دورا كبيرا في .م.الو السلطة، وقد لعبت الثورات في فرنسا و

ووثيقة  ،(1608)عليها لائحة الحقوق  أكدت، وقد (1)الحقوق لشعوبها وشعوب غيرها 

توج ذلك بالإعلان الفرنسي لسنة قد و ،(1116)ا يم إعلان فرجينث ،(1681)الحقوق 

1181
، ولا يكاد دستور أي 1128ي لحقوق الإنسان لعام معلان العاللإوصولا إلى ا ،(2)

 .دولة يخلو من التنصيص على الحقوق والحريات

من وجود الدستور هو  فأن الهد ،العالمي والوطنيعليه على المستوى المتفق و

تحقيق التنظيم القانوني الذي يضمن حماية الحرية والحقوق عن طريق تقييد السلطات العامة 

" ركين جيتر فيتشام"على حقوق وحريات الأفراد، فقد أطلق  الاعتداءللحيلولة بينها وبين 

والجزائر حرصت منذ البداية على التماشي  .(3)"فن وصياغة الحرية" :على الدستور بأنه

وحرياته الأساسية، كذا  الإنسانالقانونية الدولية المتعلقة بترقية وحماية حقوق  المنظومةمع 

حيث نص أول  ،مع مقتضيات وظروف المحيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الوطني

، (4)ق الإنسان دون تحفظدستور جزائري على انضمام الجزائر إلى الإعلان العالمي لحقو

على أن نصوص حيث أكدت ، وهو نفس المنهاج الذي سارت عليه الدساتير اللاحقة

والمصادق عليها من  ،الإعلانات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

 .طرف السلطات الدستورية تسمو على التشريعات الوطنية

                                                             
، 1118، الطبعة الأولى، ، بيروتدار المنهل اللبناني ،عيسى بيرم، الحريات العامة وحقوق الإنسان بين النص والواقع (1)

 .22ص 

جامعة باتنة،  ،دكتوراه، كلية الحقوق نادية خلفة، آليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية، رسالة -
 .    52، ص 0221-0212

ولا يسود فيه مبدأ الفصل بين  ،كل مجتمع لا تقرر فيه ضمانات لحقوق الأفراد" :ينص الإعلان الفرنسي على ما يلي (0)
     .1158من الدستور الفرنسي لسنة  16وهذا ما أكدته م ، "هو مجتمع ليس فيه دستور ،السلطات

     .21ص  ،1180 ،بيروت ،إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر (2)
وتنظم إلى كل منظمة دولية  ،توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" :1162من دستور  11تنص م  (2)

 ".    تستجيب لمطامح الشعب الجزائري، وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي



      لجزائرخصائص القواعد الدستورية في ا                الفصل التمهيدي                       
 

39 
 

أصبحت ضمن عدد كبير من  ،الأهداف بادئ وإلى هذه الم بانضمامهافالجزائر 

ما يمكن ملاحظته من الوسائل الدولية والجهوية التي تتكفل بحقوق الإنسان وتحميها، وهذا 

الشعب حر، ومصمم على البقاء " :النص على أنبيباجة الدستور الحالي والتي بدأت خلال د

 .(1)"الحروبناة المجتمع  ،وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية...حرا

 خصائص الحقوق الحريات: أولا

 :تتميز الحقوق والحريات بعديد الخصائص أهمها

لكونها حقوقا دستورية فحسب بل إلى مدى توافر حماية الحقوق والحريات لا تستند  -1

الأشخاص )المساواة في التمتع بها، فالحقوق والحريات هي ملك للجميع ويقصد بالجميع هنا 

 :المواطنون والأجانب، النساء والرجال، الشيوخ والأطفال، الأشخاص المعنوية: الطبيعية

الجماعات المحلية، الجمعيات، الأحزاب، المؤسسات العمومية، المؤسسات الاقتصادية، 

كحق  فقط أبناء الوطن لطبيعتها الخاصةالحقوق السياسية التي يتمتع بها  باستثناء ،(النقابات

، فالمساواة (2)على أساس أنه يترتب عليها تكاليف أكثر من كونها حقوق ،رشح والانتخابالت

  .فهي تشكل الإطار الذي تمارس فيه ،بناءا على ذلك تسبق الحق و الحرية وحتى الواجب

 و تفاقياتالإ ) فيهيستلزم وجود الإطار القانوني الذي تمارس لكي يعتبر الحق أساسيا  -0

 (.طبيعي أو معنوي)تحديد الشخص الذي له الحق التمتع بها ، و (المعاهدات، الدستور 

في المعتقدات ونمط المعيشة  للاختلافالتمتع بالحقوق والحريات لا بد أن يفتح المجال  -2

، فالمجتمع الجزائري يتميز اليوم بالتعددية اللغوية والدينية والثقافية والعرفية (3)والهوية

 .ديمقراطيكمبدأ 

 .(4)لا بد أن يكون المواطنين قادرين على ممارستهالتكون للحقوق قيمة،  -2

                                                             
مرجع سابق، ص ، التعديلات الدستوريةحقوق الإنسان في المنظومة الدستورية الجديدة، ملتقى  ،حمريط عبد الغني (1)

 .    522إلى  285ص
والمتعلق ، 1181من قانون الانتخابات لعام  86الشرط المنصوص عليه في م  الجزائريالمجلس الدستوري اعتبر  (0)

مخلا بمبدأ المساواة أمام  وكذا أزواجهم ،الوطني المجلس الشعبينتخابات بوجوب توفر الجنسية الأصلية للمترشحين لإ
رج عن ذات المترشح وذا طابع هذا الشرط غير متطابق مع الدستور فيما يفرضه من شرط خاأن القانون، على أساس 

فعالية الرقابة على دستورية القوانين في ظل اجتهاد  ،ادرداوي مر: منقول عن ، (81/د.م/ت.م-1رقم القرار) . ييزيتم
 .    56، ص 0222-0222جامعة قسنطينة، ، المجلس الدستوري الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق

أفريل ، 25عدد ، الجزائر ،مجلة الفكر البرلماني، ، مجلس الأمة ،مبادئ مؤسسات ومشاكل: الديمقراطيةدافيد بيتهام،  (2)
 .    025، ص 0222

 .    025دافيد بيتهام، نفس المرجع، ص  (2)
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بمعنى أنه لو تمت معاملة  ،سبة للجميعالاعتراف بالحقوق والحريات ليس واحدا بالن -5

عد يذلك إن صحيح، فالأشخاص الذي يحتلون مراكز قانونية مختلفة بمعاملة واحدة والعكس 

ز فحسب يالمساواة على أساس أن هذا المبدأ لا يهدف إلى إزالة مظاهر التميتعديا على مبدأ 

، فمثلا قانون الانتخابات الجزائري الصادر (1)بقدر ما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

 : لا يسجل في القائمة الانتخابية من "أن على  منه 21تنص م  11/21بموجب الأمر 

 جنايةحكم عليه في 

بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخابات حكم عليه 

 ."من قانون العقوبات 2و  0-8وفقا للمادتين 

بطبيعة  وطيدةلأنها ذات علاقة  ،ي حقوق عالمية كاملة ومتداخلةهحقوق الإنسان  -6

 .(2) الجنس البشري

الحرية الشخصية لا تعني أن الحق مطلق لا ترد عليه قيود، فالإنسان لم يعرف الحرية  -1

المطلقة إلا بعد أن كان يعيش بصفة فردية، وعليه ما دام الإنسان يعيش في الوقت الحاضر 

في تصرفاته وأفعاله بالأصول والقواعد التي تضعها  الالتزامالجماعة فعليه واجب في وسط 

جعل نأننا إذ نريد أن :"لا يعتدي على حقوق غيره، ويرى جون بول سارتروهاته الجماعة 

 .(3) " ...حريتنا هدفا نسعى إليه لا يسعنا إلا نعتبر حرية الآخرين هدفا هو أيضا نسعى إليه

لذا فإنه بمفهوم المنطق ما دام الكل هو  ،حمي حقوق المواطننبحماية حقوق الإنسان  -8

فإنه عند سقوط حق  ،الإنسان والمواطن مجرد علاقة قانونية تربط الإنسان بدولة معينة

 .(4)المواطنة يبقى الفرد محميا بحقوق الإنسان

 الحريات تصنيف الحقوق و: ثانيا

و النمو الذي وصلت إليه يستند في تصنيف الحقوق والحريات على مدى التطور 

وهذا ما حدث في  ،في الوثيقة الدستورية وتضمينهاداخل المجتمع ويكلل ذلك بإيرادها 

                                                             
اكسيج كوم للنشر ط ،التعبير الدستوري للحريات والحقوق ن،الطاهر خرف الله، مدخل إلى الحريات وحقوق الإنسا (1)

 .21-26،ص ص 0221الجزء الثاني، ائر، والتوزيع، الجز
عدد الالجزائر، ، مصطفى فاروق القسنطيني، جدلية الديمقراطية وحقوق الإنسان، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة (0)

 .02، ص 0212جانفي ، 02
 .28عيسى بيرم، مرجع سابق، ص  (2)
 .   221أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  -

 .حق التعبير مثلا لا يمكن أن يستخدم للتشويه أو القذف أو السب أو إيذاء الشرف -
 .  26، ص 0222حديثة للفنون المطبعية، الجزائر، محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة ال (2)
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الجزائر حيث عرفت الحقوق والحريات تطور ملموسا من خلال التجربة الدستورية 

، أما في تصنيف الحقوق 0228لسنة إلى غاية التعديل الدستوري  1162من  الجزائرية

إلى حقوق مدنية وسياسية وحقوق  فقد تم تصنيفها بحسب موضوعها ومضمونهاوالحريات 

 . (1)وثقافية واجتماعية اقتصادية

 حيث تم ، 0228بتعديله الجديد لسنة  1116سنعتمد التصنيف الموجود في دستور  و

إلى   01 ادةالحقوق والحريات من الم بعنوانمن الباب الأول ينها في الفصل الرابع ضمت

 .51المادة 

ويطلق عليها الجيل الأول من الحقوق حيث تم صياغتها : الحقوق المدنية والسياسية -1

في القرن الثامن عشر ميلادي، وتعد الحقوق السياسية الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة 

 و ،فهي تستهدف الحرية لضمان عدم تدخل الدولة ،(2)وضمير الرأي العام وسيادة الشعب

 :فيما يلي تتجسد هذه الحقوق

، سلامة 22حق الحياة، عدم انتهاك حرمة الإنسان م : حقوق تتصل بشخص الإنسان -أ

سرية )، حرية حياة الإنسان الخاصة وحرية شرفه 25الإنسان البدنية والمعنوية م 

م ن فتيش لا يكون إلا بمقتضى القانوالت)، حرية المسكن 21م ( والاتصالاتالمراسلات 

، مبدأ الشرعية م 25، قرينة البراءة م 22، حرية التنقل داخل الوطن والخروج منه م (22

، التعويض في حالة الخطأ 28الوقف للنظر وفق إطار قانوني م  ، تنظيم إجراءات26

 .21القضائي م 

 .21حرية التعبير م  و، 26المعتقد م وحرية الرأي : تصل بفكر الإنسانت حقوق -ب

، حق إنشاء 22الجمعيات م حق تكوين  :بالمشاركة في الحياة السياسية حقوق تتصل -ج

للمرأة  السياسية ، توسيع المشاركة51، حق تقلد الوظائف العامة م 20الأحزاب السياسية م 

 (.0228تعديل )مكرر  21م 

                                                             
تصنيف الذي أخذت به معظم دول العالم، رغم الانتقادات التي وجهت إليه إلا أنه أصبح المعيار القائم في أغلب الوهو ( 1)

 .   وما بعدها 28نادية خلفة، مرجع سابق، ص  :الدساتير
-0228ة جامعة بسكر ،لوافي السعيد، الحماية الدستورية الحقوق السياسية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق (0)

 . 28، ص 0221
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تسمى الجيل الثاني من الحقوق صياغتها : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -2

ي القرن التاسع عشر تحت تأثير الفكر الاشتراكي، وتستهدف المساواة وتحقيق تمت ف

  :(1)وتتجسد في ،العدالة الاجتماعية

وهي متصلة بالنشاط الاقتصادي بكل جوانبه لبلوغ الحياة الكريمة : الحقوق الاقتصادية -أ

، الحق في 51حق الإضراب م  و  ، الحق النقابي55، حق العمل م 50حق الملكية م : وهي

 .21، حرية التجارة والصناعة م 55من والنظافة أثناء العمل م الحماية والأ

، 52حق الصحة م : وهي متصلة بظروف معيشة الإنسان وهي: الحقوق الاجتماعية -ب

 .51، ضمان ظروف معيشة أفضل م 58حق حماية الأسرة م 

، حرية 52حق التعليم م  :الإنسان وثقافته وهيوهي المتصلة بتعليم : الحقوق الثقافية -ج

28/0ة حقوق المؤلف والملكية الفكرية م، حماي28الفكري والفني والعلمي م  الابتكار
(2).   

 المبحث الثالث

  الجمود النسبي للقواعد الدستورية                       

الوثائق الدستورية  ختلفمالمتتبع لمسار التجربة الدستورية الجزائرية يلاحظ أن إن 

حيث كما سبق وأن أشرنا في المبحث الأول من هذا  ،التي تم وضعها تتسم بالجمود النسبي

الفصل أن القواعد الدستورية المضمنة فيها لا يتم تعديلها إلا بإتباع إجراءات خاصة ومعقدة 

شكل بتور تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القواعد العادية، ومن منطلق ذلك فجمود الدس

 ،كليا أمر منبوذ لما فيه من عيوب ومساوئفمرونته  وتوازيا مع ذلك ،حبذمطلق أمر غير م

وعليه تعد القواعد الدستورية الجامدة نسبيا من أحسن النماذج المأخوذ بها نظرا لإمكانية 

تعديلها عند الحاجة لمسايرة المتطلبات التي تقتضيها الظروف وإرادة الشعب الحر، وتعد 

عن التطورات  عزلفي نفس الوقت وسيلة هامة للحفاظ على الدستور ذاته بحيث لا يبقى بم

                                                             
ويضمن الأمن  ،الحكم الراشد في نظر الفلاسفة ورجال القانون هو حكم القانون الذي يحقق العدل والإنصافيعد  (1)

بين " -الإسلامي -خروع أحمد، دولة القانون في العالم العربي :لرخاء والازدهار، منقول عنوالاستقرار ويستهدف ا
 . 81بدون سنة نشر، ص  طبعة ثانية، ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،"الأسطورة والقانون

تصنيف الحقوق بحسب الأجيال ليس سوى لتسهيل دراستها لأن الأصل فيها هو ترابطها، حيث تم الاعتراف أن  ونشير -
السياسية والحقوق الاقتصادية والمتعلقين بالحقوق المدنية و 1166مناسبة تحضير عهدي الأمم المتحدة لسنة ببهذه الترابط 

 .    51-52 ص ، صمرجع سابقنادية خلفة،  :والاجتماعية والثقافية
التنمية، لم ينص عليها الدستور الجزائري على في هناك أيضا ما يسمى بحقوق الجيل الثالث كالحق في بيئة نظيفة و (0)

غرار معظم التشريعات الأخرى الداخلية، ويعود ذلك إلى الاهتمام أكثر بالأمور السياسية والاقتصادية، رغم أهمية هذا 
ر وقد نص عليها الدستوالموضوع، وقد عمدت بعض الدول المتقدمة إلى إدخال هذا الحق في دساتيرها لما له من أهمية، 

 .    22م  في 1158الفرنسي لسنة 
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كما أنها من جهة أخرى تنص على وجوب أن لا يمتد التعديل الدستوري  ،(1)"العالمية

 .قوم عليه تسيير الدولة ونظامهاي ذيال اسلبعض القواعد التي تعد الأس

نستنتج أن مبررات التعديل الدستوري داخل الدولة يقوم ذكره ومن خلال ما سبق  

 :على عدة اعتبارات أهمها

 ،الدستورية المرآة العاكسة لمختلف الظروف وتطلعات الشعبوجوب أن تكون القواعد  -1

 .ولو من خلال ممثليه

الوثائق الدستورية تكون في الغالب وليدة أفكار واضعيها الذين يبحثون عن إقامة نظام  -0

كما يتداول على السلطة رجال مختلفين في الأفكار والبرامج، فكل واحد يهدف  ،سياسي ما

 .(2)إلى تصحيح أو استكمال النظام السابق له

حكام ي دستور مهما بذل واضعوه من جهود أن يحيط بجميع الظروف والألأيمكن  لا -2

 .ريةها، فقد تطرأ ظروف لم تكن متوقعة لدى إعداد الوثيقة الدستورتالواجب دست

أو  ،(3)التعديل الدستوري قد يؤدي إلى تغيير شكل نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري -2

تبعا لتحديد العلاقات بين السلطات  ،رئاسي همن نظام برلماني إلى رئاسي أو إلى شب

 .(4)التشريعية والتنفيذية داخل الدولة

 ،التي تكون ملكا للشعب تماشى وفكرة السيادةيالجمود المطلق للقواعد الدستورية لا  -5

وعليه فعندما يقرر صاحب السيادة هذا الجمود، فمعناه أنه تنازل عن حقه في ممارسة 

 .(5)التعديل إذا رأى سبيلا لذلك مستقبلا

إجراءات التعديل الدستوري : ينبلتناوله وفق مطفسيتم  للإحاطة بهذا الموضوعو

 . مطلب ثانيالتعديل هذا قيود و  ،مطلب أول

 

                                                             
ملتقى التعديلات العربي بين الدسترة وانعكاساتها، غربي فاطمة الزهراء، التعديلات الدستورية في دول المغرب  (1)

 .    552-521الدستورية، مرجع سابق، ص ص 
ملتقى  والمرونة،بن عطية لخضر، إشكالية التعديل النص الدستوري في الجزائر بين مواضع الجمود وقاوي ابراهيم  (0)

 .128-121التعديلات الدستورية، مرجع سابق، ص ص 
 .    155بلكعيبات مراد، القيود الواردة على السلطة المعدلة للدستور، ملتقى التعديلات الدستورية، مرجع سابق، ص  -
 .    121بن عطية لخضر، نفس المرجع، ص و يم قاوي إبراه (2)
نصت على ذلك لخلفية فقد المشرع الجزائري أراد أن يبعد فكرة الملكية رغم أنها لم تكرس في الواقع، بخلاف فرنسا  (2)

 .    تاريخية محضة، و هي مرحلة الوارثة
وسيلة لتجسيد الديمقراطية أم لحل الأزمات الوطنية، ملتقى التعديلات : التعديلات الدستورية في الجزائرهوام الشيخة،  (5)

 .    618الدستورية، مرجع سابق، ص 



      لجزائرخصائص القواعد الدستورية في ا                الفصل التمهيدي                       
 

44 
 

 المطلب الأول

 إجراءات تعديل القواعد الدستورية

فرع )مرحلة المبادرة بالتعديل : يمر تعديل القواعد الدستورية بمرحلتين مهمتين هما

 (.فرع ثاني)ومرحلة إقرار التعديل ( أول

 مرحلة المبادرة بتعديل القواعد الدستورية: الفرع الأول

الجزائر في النص على الجهة التي لها الحق اختلفت الوثائق الدستورية التي عرفتها 

، 81و16وحده بموجب دستوري حيث أنيط هذا الحق لرئيس الجمهورية  ،تعديلالالمبادرة ب

وهذه المبادرة تأتي وفقا ، 16و  62دستوري ظل والبرلمان معا في ولرئيس الجمهورية 

ن ذلك سلطة وهكذا تتجلى م ،للضوابط والمحددات المنصوص عليها في ذات الدستور

المؤسس الدستوري الذي يعد أعلى سلطة في النظام السياسي،  في دستورية نلمس معناها 

يريد المؤسس الدستوري مراجعته من  عما إجراءات التعديل الدستوري ستعبرومعناه أن 

 .(1)" مواد

بجعله المبادرة بالتعديل مشتركة بين  ،كثر ديمقراطيةالأويعتبر الدستور الحالي 

الحق هذا منح حيث  ،السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمة على مبدأ الثنائية البرلمانية

 .لبرلمان بغرفتيهل

 :نذكر على سبيل المثال ،ومن الدساتير التي منحت هذا الحق للسلطتين معا

هذا الحق للملك ومجلس النواب ومجلس المستشارين بأغلبية  منححيث  ،الدستور المغربي -

 .الأعضاء لكل مجلس 1/2

 (.رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ) 1111لعام  الدستور المصري -

 .1158ي لعام الدستور الفرنس -

 

 

 

                                                             
-220، ص ص 0221الجزائر،  ،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومةعبد الله بوقفة،  (1)

222. 

تكشف رغبة البحث في هياكل وإجراءات أكثر ملائمة للحقائق التحولات والتعديلات الدستورية " :يقول جورج كوناك -
 www.04shared.com: للمكتبة القانونية الموقع الإلكتروني على مقال منشور ،"السوسيولوجية والسكانية لكل دولة 
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 المبادرة من طرف رئيس الجمهورية: أولا

هو الشخص الوحيد في السلطة التنفيذية الذي له حق المبادرة  رئيس الجمهورية

لرئيس الجمهورية حق : "1116من دستور  112حيث وطبقا للمادة  ،(1)بتعديل الدستور

وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  ،المبادرة بالتعديل الدستوري

رض التعديل على عي ،تشريعي بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص

 ...". هيوما الموالية لإقرار( 52)استفتاء الشعب خلال الخمسين 

نستنتج من خلال المادة أن رئيس الجمهورية يمكنه المبادرة بتعديل الدستور بعد 

والتصويت على  مناقشةللحيث يجتمع البرلمان في شكل مؤتمر  ،اقتراحه على البرلمان

ستفتاء الشعبي لإقراره فإذا رفضه الشعب أصبح وبعد ذلك يعرض على الإ ،المشروع

كما يمكن للرئيس أن  ،115/1 للمادةالقانون المتضمن للتعديل الدستوري لاغيا وذلك طبقا 

يبادر بتعديل الدستور وعرضه على البرلمان دون المرور على الاستفتاء الشعبي بشرط 

المجلس الدستوري أن مشروع  ىوذلك إذا ارتأ ،انأعضاء البرلم¾ موافقة ثلاث أرباع 

التعديل لا يمس بمبادئ وثوابت المجتمع الجزائري التي تعد كقيود تفرض على السلطة 

 .(2) 116 ادةمطبقا للالمبادرة بالتعديل 

 المبادرة من طرف البرلمان: ثانيا

أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعين معا أن يبادروا باقتراح  (2/2)يمكن لثلاثة أرباع 

التعديل الدستوري، بيد أن قبول المبادرة خاضع لتقدير رئيس الجمهورية الذي يمكن أن 

يمكن ثلاثة أرباع : "على بنصها 111ستفتاء الشعبي، وهذا ما قررته م يعرضه على الإ

دروا باقتراح تعديل الدستور على ين معا، أن يباتمجتمعالأعضاء غرفتي البرلمان  2/2

ويصدره في حالة الموافقة  .رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي

ونشير في الأخير أن المبادرة بتعديل الدستور لم تمنح للشعب كما هو الحال في  ."عليه

، وربما يكون هدف المشرع من ذلك أن منح المبادرة للبرلمان كافية (3)سويسرا وأمريكا

 .ممثلا للإرادة العامة التي تمارس في إطاره بطريقة قانونية باعتباره

                                                             
 .    1116من دستور  12/0 ادةمطبقا للمنح هذا الحق لرئيس الجمهورية بوصفة حامي الدستور    (1)
 .    1116دستور من  116، 115المواد  (0)
وتلتزم  ،التوقيعات التي يشترطها الدستور يتم ذلك عن طريق اللجوء إلى تقديم عريضة من قبل الناخبين تضم عددا من( 2)

 .    81-86بوكرا إدريس، مرجع سابق، ص ص  :ستفتاءع التعديل أو عرضه على الإالمجالس بموجب ذلك بدراسة مشرو
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 إقرار التعديل الدستوري: الفرع الثاني

من  الثانيةمن طرف البرلمان، و لأولىا: يتم إقرار التعديل الدستوري بطريقتين هما

 .طرف الشعب

  إقرار التعديل من طرف البرلمان: أولا

يتم إقرار التعديل من طرف البرلمان وفق إجراءات وبنسبة تصويت تختلف عن تلك 

حيث ولدى إقرار المجلس الدستوري أن التعديل لا يمس بالقيود  ،المتبعة في القوانين العادية

مضمون الفرع  والتي سنراها لاحقا من خلال ،من الدستور 118المنصوص عليها في م 

الأول من المطلب الثاني من هذا المبحث بعنوان القيود الموضوعية للتعديل الدستوري، فإنه 

حق لرئيس الجمهورية إصدار النص المتضمن التعديل الدستوري متى حصل على إقرار ي

 .116/0مادة لل طبقاأعضاء غرفتي البرلمان معا  2/2أغلبية 

 بشعإقرار التعديل من طرف ال: ثانيا

هي ملك للشعب باعتباره صاحب ى التعديل الدستوري الأصل أن الموافقة النهائية عل

ستفتاء الشعبي، فلكي يصبح مشروع التعديل نافذا يجب أن السيادة يمارسها عن طريق الإ

 52يعرض على الشعب للمصادقة عليه، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بإصداره خلال 

الجزائر من النظم الدستورية القلة التي تعد  و .طرف الشعبيوما الموالية لإقراره من 

قد يكون في فترة أن البرلمان  ومبرر ذلكنصت على مبدأ الرجوع المباشر إلى الشعب 

وعليه في حالة رفض التصديق على مشروع التعديل  ،لثقة الشعب فيهة فاقدا معين

 .(1)لاغيا خيرهذا الأ صبحيالدستوري 

 المطلب الثاني  

 ود التعديل الدستوريــقي                               

حق ممنوح لها الترد على السلطة  اتضمنت الوثيقة الدستورية الجزائرية قيود

بواسطة السلطة وضعت  لأنهاوهذه القيود تعد جزءا من الوثيقة "المبادرة بتعديل الدستور، 

                                                             
هناك من رأى أن اللجوء إلى الاستفتاء يهدف إلى تجنب المعارضة البرلمانية، أو لتفادي تبديل جوهري ينصب على ( 1)

مشروع الدستور، وفي فرنسا ثار رجال القانون العام والسياسة ضد المراجعة الدستورية المرتبطة بمبدأ الرجوع المباشر 
 :و قد ترتب عليها هزات سياسية باعتبارها مشكلة جوهريةالبرلمان، ذلك يؤدي إلى شل إرادة للشعب، لأنهم أدركوا أن 

 212-225عبد الله بوقفة، مرجع سابق، ص ص 
النص على تضمن فإنه لم ي 1116الجزائر وفرنسا عدلتا دستورهما مرتين باللجوء المباشر للشعب، وبالنسبة لدستور  -

 .    ستفتاء الدستورياللجوء المباشر للشعب والإ
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بهذه القيود فذلك يفقد التعديل مشروعيته التأسيسية الأصلية، فلو تم التعديل دون الالتزام 

أو يسقط بثورة فإن قيود تعديله تظل واجبة التطبيق  ىالقانونية، فطالما أن الدستور لم يلغ

يسمى  و هو ماوقد ترد هذه القيود بشكل صريح ، (1)"والاحترام من قبل سلطة التعديل

بمعنى أو بشكل ضمني يستشف من نص وروح الدستور  ،-فرع أول–قيود موضوعية بال

 .-فرع ثاني –زمنية القيود ال

 القيود الموضوعية: الفرع الأول

ويستهدف هذا المنع نصوصا  مطلقيقصد بها عدم جواز تعديل بعض القواعد بشكل 

س كونها منظومة امحددة حصرا ويطلق عليه الجمود المطلق الجزئي، وذلك على أس

فهي تنطلق  ،الإجراءاتمرعية حكام الدستورية المنظمة وفق صياغة دقيقة الأمتلاحمة من 

من رغبة المؤسس الدستوري في الحفاظ على المكتسبات المحققة وثوابت الهوية الوطنية، 

تعد قواعد جوهرية وأساسية لبناء الدولة ونظام الحكم أكثر كونها حدة الأمة الجزائرية وو

 .(2)من غيرها

وردت على نجد أن هذه القيود ، 1116من دستور  118 م إلى نصبالرجوع  و

 :سبيل الحصر وهي

 .الطابع الجمهوري -

 .الحزبيةالنظام الديمقراطي القائم على التعددية  -

 .الإسلام باعتباره دين الدولة -

 .الرسمية العربية باعتبارها اللغة الوطنية و -

 .المواطن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان و -

 .وحدته سلامة التراب الوطني و -

باعتبارهما من  ،العلم والنشيد الوطني 0228وقد أضاف التعديل الدستوري لسنة 

 .(3) الجمهورية رموز الثورة و

                                                             
 .    15-12ص ص قاشي عادل، ضوابط التعديل الدستوري، ملتقى التعديلات الدستورية، مرجع سابق، ( 1)
 .162بلكعيبات مراد، مرجع سابق، ص  (0)
     .112بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص قاوي إبراهيم و -
يلاحظ أن المشرع الدستوري توسع في الحالات التي لا يجب أن يمسها التعديل الدستوري، على خلاف المشرع ( 2)

لم ينص بينما ، 81قيدا واحدا هو الشكل الجمهوري للحكومة طبقا للمادة  1158الدستوري الفرنسي فقد أورد في دستور 
 .    إطلاقا على هذه القيود 1181الدستور الجزائري لسنة 
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 القيود الزمنية: الفرع الثاني

تتضمن عدم المساس بجميع نصوص الدستور لفترة زمنية محددة ويطلق على هذا  و

، ويستعمل هذا القيد لتثبيت بعض المعالم (1)المطلق الكلي الزمني المؤقتالقيد بالجمود 

  .اكاستخدامه لمعالجة بعض القضاي

حيث  وبالرجوع إلى الدستور الجزائري نجده لم ينص صراحة على هذه القيود

، 11ذلك أثناء تطبيق المواد يظهر  و ،(2)يستشف ذلك من روح ونص القواعد الدستورية

حالة ) 15م و  ،(الحالة الاستثنائية) 12 و 12 و المواد ،(الطوارئ والحصارحالة ) 10

والتي تشكل في مجموعها ما يسمى  ،(حالة الحرب) 16م  و ،(العدوان على إقليم الدولة

 .لا يمكن تعديل الدستور أثناء العمل بهذه الموادفإنه  ثم ومن، بالظروف الاستثنائية

على حالات محددة الذي نص صراحة  1158لسنة دستور الفرنسي لل خلافاوهذا  

حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، حالة عجزه الدائم : تتجسد أساسا في سبيل الحصر على

أثناء العمل بالسلطات  وكذاعن العمل، الفترة بين حل البرلمان وقبل انتخاب مجلس جديد، 

 .(81-88-16-7المواد )ة المنظمة لحالة الأزمة الاستثنائي

قد عرفت في عهد الأحادية الجزائر  ختاما لهذه النقطة تجدر الإشارة إلى أن و

ثلاث في الذي تم تعديله  1116ودستور  1162الحزبية وثيقتين دستوريتين وهما دستور 

عرفه هذا ، وآخر تعديل 10/21/1182 فيو  21/21/1111بتاريخ وذلك  مناسبات

  .22/11/1188بتاريخ كان  الدستور

وثيقتين فقد تم وضع في عهد التعددية الحزبية الذي تميز بالتفتح والديمقراطية أما 

بتاريخ  في مناسبتينالذي عدل  1116ودستور  1181دستوريتين وهما دستور 

بموجب القانون  15/11/0228 بتاريخ ، و20/22بموجب القانون رقم  12/22/0220

28/11. 

  

                                                             
    .112قاري إبراهيم و بن عطية لخضر، مرجع سابق، ص (  1)
 25ر تعديله لمدة ظح 1160حظر تعديله لمدة أربع سنوات، ودستور الكويت لسنة  1111الدستور الفرنسي لعام ( 2)

 : ن للبرلمان الاجتماع بحرية، منقول عنوالدستور البلجيكي حظر تعديله أثناء الحرب أو حينما لا يمك سنوات،
 .181ص مرجع سابق، سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، -
 .  222كري، مرجع سابق، ص ففتحي  -



      الرقابة على دستورية القوانين                                                          ول   الفصل الأ
 

94 

 

 الأول فصلال

 الرقابة على دستورية القوانين                                     

الحديثة نحو الديمقراطية  الأنظمةعملت الجزائر على مواكبة حركة تطور 

بمقتضى دستورها جهاز مكلف بالرقابة على دستورية القوانين يسمى  فأسستالدستورية، 

 .المجلس الدستوري لمسايرة النسق الفرنسي مع بعض الفروق والخصائص

ل مهمته على هذا النحو في التحقق من مدى مطابقة القوانين والمراسيم تتمث و

والقرارات الصادرة عن السلطات العامة في الدولة لمعطيات الوثيقة الدستورية، وهذا من 

كانت قد  إذامنع تطبيقها وعدم الاستمرار في نفاذها  أو ،كانت لم تصدر بعد إذا إلغائهاجل أ

(1)صدرت فعلا
 .  

هذا النوع من الرقابة وهي لا زالت اليوم على  لنشأة الأمسا بحق الوطن وتعد فرن

 والأسيوية الإفريقيةاثر بالغ في اختيار الدول  الأسلوبوفائها له، وكان لاعتماد فرنسا هذا 

ت مختلف صولم تتخلف الدول العربية عن هذا الموكب فن، الأسلوبلهذا  والأوربية

نذكر على و ،(2)أخرىلهيئات  أو إسنادهاجالس دستورية م أومحاكم  إنشاءدساتيرها على 

 :سبيل المثال

  .مصر وسوريا والبحرينفي دستورية ال محكمةال -

 .7881دستور وفق الأمريكيةالمحكمة العليا  المتمثلة فيعادية والمحكمة ال -

 ، وكرست في التعديل71/77/88ف في اتفاقية الطائ) لبنانفي دستوري المجلس ال - 

 ،7881دستورفي ظل  والمغرب ،1995دستورفي ظل  وتونس، (7881لسنة ستوريلدا

، 7888، 7821:راتيدسفي ظل  الجزائرو ،1112و 7887 يدستورفي ظل  وموريتانيا

7882
 .7818 دستورظل في  فرنساوكذلك ، (3) 

                                                
 .171، ص7881إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظام الدستوري اللبناني، الدار الجامعية للنشر والطباعة، بيروت،   (1) 

، 1118ب، رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، محمد المجذو -
 .71ص

 (2)
بن زاغو نزيهة، التجربة المغاربية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، مجلة فكر برلماني،  مجلس الأمة،  

 .81-81، ص ص1171مارس ، 11عدد الجزائر، 
لجعله الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة وهو المرجع  7812نها دستور لم يتضم (3) 

، كما أن مهمة ضمان احترام الدستور أوكلت لرئيس الجمهورية (12م ) الأساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور 
 .711بوصفه حامي الدستور، محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص

 .772-771، مرجع سابق، ص ص بوكرا إدريس -
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مجلس السوفيات ) 7811 دستور الاتحاد السوفياتي لسنةفي ظل ية السلطة التشريع -

 .7811، والدستور البلغاري لسنة (الأعلى

الدستور اليوغسلافي في ظل منها  إشراففي السلطة التشريعية وتحت  الإداريمكتب ال -

 .7811لسنة  الألباني، والدستور 7812لسنة 

الدستور في  رئيس المجلس النيابيو، 7811الدستور البرازيلي لعام في ظل رئيس الدولة  -

7811لسنة  السويدي
(1). 

والتي لا يتصور قوانين معناه وجود مشكلة دستورية الرقابة على دستورية ال يكفتحر

تختلف معقدة و إلغاءها بقواعد وإجراءات التي يتم وضعها  في الدساتير الجامدة إلاوجودها 

وضعها وإلغاءها بإجراءات يتم وهذا خلافا للدساتير المرنة التي  ،عن الإجراءات التشريعية

ومن ثم يمكن للسلطة التشريعية إصدار قوانين  ،عها السلطة التشريعيةة تضوقوانين عادي

الجزائري يتمتع  روباعتبار الدستو يعتبر ذلك مخالفة للدستور وإنما تعديلا له، مخالفة و لا

 .(2)يتضمن النص على هذا النوع من الرقابة أنفمن الطبيعي  النسبي بالجمود

 :مهاأهالرقابة في عدة مواضع  أهميةوتتجسد 

 :مخالفة الدستور وقد يكون هذا العيب بعيبب منع صدور قانون معي -7

 : من ناحية الشكل -أ

قانون  لإصدارالمنصوص عليها في الدستور  الإجراءاتيقصد به عدم احترام احد 

يجعل  الإجراءاتوج عن هذه رفالخ ،(إصداراقتراح، مناقشة، تصويت، مصادقة، )ما 

 .القانون مخالفا للدستور

 : ختصاصمن ناحية الإ -ب

السلطات حدود الاختصاصات والصلاحيات المحددة في الدستور  إحدىتجاوزت  إذا

للسلطة التنفيذية الاعتداء على لا يجوز تصرفها هو عدم الدستورية، فمثلا كان مصير 

                                                
 (1)

 .12، ص1112رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  
 .111-112 العزيز شيحا، مرجع سابق، ص ص إبراهيم عبد -  

نونا مخالفا للدستور فذلك لا لا يمكن تصور قيام رقابة دستورية في بلد كانجلترا، فالسلطة التشريعية عندما تضع قا (2) 
 .يعتبر خرقا أو انتهاكا لأحكامه، على اعتبار أن هذه السلطة تملك تعديل الدستور أو إلغاءه
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 في حدود التفويض المنصوص عليه في الدستور إلا ،السلطة التشريعية بالتشريع بدلا عنها

 .(1)بأوامرلتشريع اكحالة 

  :من ناحية الموضوع -ج

 أوينص الدستور عادة على بعض القيود الموضوعية التي لا يجوز مصادرتها 

 قاصالانتحيث لا يجوز مثلا  ،التشريع على خلافها أو أهميتهاالتقليل من  أومنها  قاصتالإن

شخصية  مبدأ التعدي على أوالسلطة القضائية عمل تقييد  أوبعض الحريات العامة من 

، ومن ثم بالقواعد الدستورية التي (2)فالقيام بذلك يعد مساسا بالقيود الموضوعية ،العقوبة

 .تنص على هذه القيود

  :من ناحية الغاية -د

 تحقيق مصلحة عامة ويتضمن قواعد عامة و ضصدر بغريالتشريع  أن صلالأ

الشعب، فلو تمثيل  وكيلي هوفالهيئة المكلفة بالتشريع وهي البرلمان لها دور تمجردة، 

معينين بذواتهم على حساب  لأشخاصاستهدفت تحقيق مصلحة خاصة كتحقيق نفع 

 .(3)المصلحة العامة، فهي بذلك تكون قد خالفت نصوص الدستور

الرقابة الدستورية تجسد مفهوم العدالة الدستورية التي تجعل القاضي الدستوري قاضي  -1

بذلك يحقق وهو  ،التشريعية والتنفيذية تينالخصوص السلطالسلطات العامة الدستورية ب

 ،ية يمثل الشعب أي المصلحة العامةلة الدستورأن محرك مسعدالة موضوعية مجردة لأ

يجعل  أخرىوهدف الرقابة هو ضمان النظام القانوني للدولة هذا من جهة، ومن جهة 

 أيستورية متخصص القاضي الدستوري يطبق قواعد ذات قيمة دستورية، فهو قاضي د

 .(4)قاضي مهمة وليس قاضي ولاية عامة

                                                
، 1118حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  (1) 

 .711-711ص ص 

   ، ص ص7888 ،الثانيةطبعة الاسم، الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد أنس جعفر ق - 
11-12-11. 

 .117-111فوزي اوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري ، النظرية العامة للدساتير، مرجع سابق، ص ص  (2) 
 . 87-81محمد انس جعفر قاسم، نفس المرجع، ص (3) 
 .111- 111ص  وصديق، نفس المرجع، صأفوزي  - 
 (4)

عادل بن عبد الله، العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر،  
 .18-11، ص ص 1111بسكرة، العدد الرابع، 
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والقائمة  ،القضاء الدستوري بات اليوم من رموز الدولة الحديثة الخاضعة لسلطة القانون -1

(1)وضمان الحقوق و الحريات الأساسية  ،الفصل بين السلطات مبدأ أساسعلى 
. 

، ويضمن )2(ات التي يراقبهايتمتع المجلس الدستوري باستقلالية في مواجهة السلط -1

، التعارض أو ، العهدة الواحدةأعضاءهطريقة توظيف : الدستور استقلاله بوسائل عديدة

هرم  وهو ما يجعله بتشكيلته ومكانته يقع في ،، وجوب الحيادالتأديبي، النظام التنافي

 اة أمرخضوع هذه الهيئة للرقاب إمكانية ما يجعل الوطني مؤسسات الرقابة على المستوى

 .(3) غير معقول

يلعب المجلس الدستوري في مراقبته لدستورية القوانين دورا هاما في الحماية والدفاع  -1

 .(4)لوجود الدستور الأساسيةباعتبارها الغاية  ،الأساسيةعن الحقوق والحريات 

نذكر على  ،الدستوري المجلس أصدرهاهذا ما يستشف من عديد القرارات التي  و

 بالأحزابمن القانون العضوي المتعلق  7147141على المواد  اعتراضهال سبيل المث

 :وذلك على ما تضمنته من شروط وهي، 7881 لعامالسياسية 

سنوات على  71المكتسبة منذ  أو الأصليةيتمتع العضو المؤسس بالجنسية الجزائرية  أن -

 .الأقل

 .يكون مقيما بصفة منتظمة على التراب الوطني أن -

كان من مواليد ما بعد يوليو  إذاضد الثورة التحريرية  أعمالفي  أبويهيثبت عدم تورط  أن -

السياسية الذي يعترف به  الأحزاب إنشاءنه تضييق حق أتطبيقها من ش أنمعتبرا  ،11

 .(5)ويضمنه الدستور

 الأغلبيةوخاصة وضع حد لتطرف  هه،حذر البرلمان وانتبا إلىتؤدي الرقابة الدستورية  -1

تعرض هذه القوانين أن نها أمن شالتي  ،ةيقوانين غير مدروسة بصورة كاف إقرارفيه من 

                                                
(1) 

Francis Hamon et Michel Troper, Droit Constitutionnel, L.G.D.J, Paris, 28
ème

 édition, 2003, 

p777
.  

(1)
 Yelles Chaouche Bachir,  Le Conseil Constitutionnel en Algérie,  O.P.U,  Alger, 1999, 

04
ème

 édition,  p20.  
الدستوري في مجال حماية حقوق الإنسان، مجلة فكر برلماني، مجلس الأمة، الجزائر،  مريم كماشة، أي دور للمجلس (3) 

 .18، ص1171جانفي ، 11 العدد
العدد الرابع، ، الجزائر، المجلس الشعبي الوطني ، مجلة النائب،(تشكيلته ووظائفه)مسعود شيهوب، المجلس الدستوري -

 .71، ص1111
(4) 

Francis Hamon et Michel Troper, op.cit, p778.
  

 (1)
 .81/د .م /7ق .ع.ق.ا.ر 17 رأي رقم 
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يضع البرلمان عند مسؤولياته  إذن، فهو المجلس الدستوريمن قبل  الإبطال أو للإلغاء

  .(1)الدستورية

وفق  يتم تناولها، لمعالجة دور هذه المؤسسة في تجسيد احترام القواعد الدستورية و

مجالات  الثانيو ، سيرها وإجراءات التشكيلة التي تمارس بها الرقابة الأول: باحثم أربعة

التي  عراقيلاليتم دراسة  لرابعا فيأما و ضوابط الرقابة ، الثالثوفي الرقابة وطبيعتها، 

 .تحول دون فعالية هذه الرقابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .718محمد مجذوب، مرجع سابق، ص (1) 

على ضرورة أن يكتب المشرع بيد مرتعشة، قاصدا بذلك أن إعداد النصوص القانونية لا بد أن " مونتيسكيو"أكد الفقيه  -

عمار عباس و نفيسة بختي، تأثير النظام الإجرائي على رقابة المجلس  :منقول عن يسبقها تفكير وتأمل طويل قبل وضعها،
 .17، ص1118نوفمبر  ،17العدد الأمة، الجزائر،  الدستوري، مجلة الفكر البرلماني، مجلس
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 الأول بحثالم

 سيرها ءاتوإجراالتشكيلة التي تمارس بها الرقابة 

يمارس المجلس الدستوري رقابته على دستورية القوانين بوجود تشكيلة محددة من 

 آراءهويتطلب ذلك المرور بعديد الإجراءات لضمان شرعية ، أول مطلبالأعضاء 

 .ثاني مطلب وقراراته

 المطلب الأول

 الرقابة بها التي تمارس ةلـتشكيال

و طرق تعيينهم  الأعضاءا تناول عدد دراسة تشكيلة المجلس الدستوري تفرض علين

  (.فرع ثاني) والخصائص التي تتميز بها العضوية داخل هذا الجهاز  ،(أول فرع)

 وطرق تعيينهم الأعضاءعدد : الفرع الأول

إنشاءه، التي نصت على عبر مختلف الدساتير المجلس الدستوري  تطورت تشكيلة

 :وهذا ما يظهر من خلال الجدول أدناه

 رئيس المجلس طريقة التعيين عدد الأعضاء رالدساتي

 .ن عضو واحدتعي :التنفيذيةالسلطة  11 3691

 ن ثلاثة أعضاءتعي :التشريعيةالسلطة 

 .أعضاء 1ن تعي: القضائيةالسلطة 

منتخب من بين 

 .الأعضاء

 أعضاء  1تعين  :السلطة التنفيذية 11 3696

 تنتخب عضوان : السلطة التشريعية

 تنتخب عضوان: ةالسلطة القضائي

بين يعينه الرئيس من 

الذين  الأعضاء

 .يعينهم

 .أعضاء  1تعين  :السلطة التنفيذية 18 3669

 أعضاء 1 نتخبت: السلطة التشريعية

 .عضوان 1 نتخبت: السلطة القضائية

يعينه الرئيس من بين 

الذين  الأعضاء

 .(1)يعينهم

 ب التعديل الدستوريوخصوصا بموج الدستوريما يلاحظ على تشكيلة المجلس 

7882 لسنة
 مبدأ لتأثير حيث كان (18)ليصبح تسعة  الأعضاءع عدد يوستم تأنه  

                                                
 .7882دستور  721 و ،7888دستور 711، 7821من دستور  21 المواد (1) 
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الدستور في تشكيلة المجلس جمع  وقدالقضائية والبرلمانية دور في ذلك،  ةالازدواجي

عضو )العليا المحكمة بين التخصص والمتمثل في القاضيين المنتخبين من طرف الدستوري

تختص حيث  الآخرين للأعضاءوالتمثيل بالنسبة ( عضو واحد)  الدولةومجلس  (واحد

من بينهم رئيس المجلس  أعضاء 11بتعيين  عن طريق رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية

يقوم بهذا التعيين من منطلق كونه حامي الدستور وليس كونه ممثلا للسلطة  وهو ،الدستوري

 الأصواتيس المجلس صوت مرجح في حالة تعادل لرئ أنالدستور على  نصالتنفيذية، كما 

 أعضاء 11تنتخب فهي سلطة التشريعية لل و بالنسبة، (1)مثلما هو معمول به في فرنسا

 .في تشكيلة المجلس تعيينوالمزج بين الانتخاب  أيضابمعدل عضوان لكل غرفة، وهناك 

 لدستورياتشكيلة المجلس  أننجد  7818الدستور الفرنسي لعام  إلىوبالرجوع 

ثة يعينهم رئيس الجمعية ثلاو الجمهورية،ثلاثة يعينهم رئيس ) أعضاء 18من  تتألف

 آخرين أعضاء إلى بالإضافة، (يعينهم رئيس مجلس الشيوخ الثلاثة الباقين أما ،الوطنية

 .(2) الذين يعينون بصفة دائمة معينين لمدى الحياة وهم رؤساء الجمهورية السابقون

مجلس دستوري  إنشاءعض الدساتير العربية التي نصت على بعلى الإطلاع و ب

 :نجدف

)  أعضاء 18يتشكل من كان السابق دستور الوفي ظل المجلس الدستوري في تونس  -

، وعضوان يعينهما رئيس مجلس يعينهم رئيس الجمهوريةأربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس 

حكمة التعقيب والرئيس الأول النواب، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لم

عضوا  71نجد ففي المغرب  أما ،(للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات

رئيس مجلس  آخرون يعينهمستة يعينهم الملك، وثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة )

ي أ أعضاءثلاثة ) أعضاء 12المجلس الدستوري من  يتكونوفي موريتانيا  ،(النواب

رئيس  هوعضو يعين ،النصف يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان تعينهم الجمعية الوطنية

يعين ) أعضاء 71يتشكل من الدستوري  المجلس أننجد  نلبنا وفي. (3) (مجلس الشيوخ

                                                
 (1)

 .7882من الدستور الجزائري  11/1، و م 7818من الدستور الفرنسي لسنة  12/1م  
 (2)

 .لاتهم العلميةالغرض من ذلك هو الاستفادة من خبراتهم كرجال سياسة وميدان، وليس لمؤه 
 (3)

 .وما بعدها 81بن زاغو نزيهة، مرجع سابق، ص 
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 رئيس أما ،يتم تعيينه من طرف مجلس الوزراء الآخرمجلس النواب النصف، والنصف 

 .(1)(لتعيين فقطفيقتصر دوره على توقيع ا الدولة

يجمع في تشكيلته  في الجزائر الدستوريالمجلس  أنمن خلال ما سبق نلاحظ  

على خلاف ما هو متبع في دساتير  وذلك ،(تشريعية، قضائية، تنفيذية)السلطات الثلاث 

نه يبدو أ إلاعيوب سنراها لاحقا  و يتضمنه من ثغراتما رغم  الدول التي سبق عرضها

صه ن هوالدستوري  مؤسسال عليه وما يثمن ،التوازن بين السلطات مبدأ أخذهبتطورا  أكثر

 ختصاصالامواكبة  حرصا منه على في تشكيلة المجلستمثيل السلطة القضائية  على

 .(2)القضائي للمجلس الدستوري

 ةمدة العضوي: الفرع الثاني

ن لفترة يعي الدستوري رئيس المجلس أن نجد 1و 1فقرة  721المادة  إلىبالرجوع    

غير قابلة  مدةال تعتبر هذه، والآخرين للأعضاءبالنسبة  يءمدتها ستة سنوات ونفس الش

 .كل ثلاث سنوات الأعضاءللتجديد باستثناء تجديد نصف 

ولبنان الجزائر كل من في ست سنوات عضوية  أن": "محمد مجذوب" الأستاذ ويرى 

المرجوة  الأعضاءار وخبرة ذلك الاستقر قبحيث يحق ،من الوضع في فرنسا أفضلهو 

لحسن استخدام سلطة تقييم دستورية القوانين والنصوص التي تعادله في القوة التي هي 

 .(3)"مهمة المجلس المتميزة

كل ثلاث  الأعضاءست سنوات عضوية مع تجديد نصف مدة  والملاحظ أن اعتماد  

المتداولين  الأعضاءتلف والخبرات لمخ الأفكارتجعل المجلس يتمتع بميزة تجديد  ، سنوات

 وسيلة القرعة الأعضاءاستعمل المؤسس الدستوري لتحديد طريقة تجديد نصف  قد و.عليه

نهاية كل سنة  ويكون ذلكسنوات، دون المساس بالرئيس الذي يمارس مهامه لمدة ست 

 .(4) سنوات 12مدة  أتمواقد  أعضاء أربعةيكون لدينا حيث 

 

                                                
 .اوما بعده 11، ص7888عادل بطرس، المجلس الدستوري والطعون النيابية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (1) 
 .718رشيدة العام، مرجع سابق، ص - 
 (2)

 .71-77:مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص ص 
 .11-11:جع سابق،ص صمحمد مجذوب،مر(  3) 
 (4)

 .177صالح بلحاج، مرجع سابق، ص 
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  جهاز المكلف بالرقابةداخل ال خصائص العضوية: ثالثالفرع ال

تحقق استقلالية العضو في  بأنهامن الدستور  721تتميز العضوية وفقا للمادة  

 .ممارسة مهامه بالمجلس الدستوري

المحدد لقواعد عمل نه لا الدستور ولا النظام الداخلي أ ومن المفيد الإشارة إلى  

ماعدا  الدستوريعضوية المجلس المجلس قد نص على شروط يجب توفرها لدى المترشح ل

 :الشروط التالية

 :حالات التنافي -3

يمنع عليه الجمع بين  الدستوري فإنهالعضو بالمجلس  نتخابا أوبمجرد تعيين  

 أتاحت ستثناءاك ، و(1)أخرىمهمة  أوتكليف  أوعضويته بالمجلس وممارسة أي وظيفة 

 الأعضاء إمكانية لأحد مجلس الدستوريالمحدد لقواعد عمل المن النظام الداخلي  11 المادة

علمية عندما لا تكون كفيلة بالنيل من استقلاليته  أوالمشاركة في نشاطات ثقافية 

المفروضة على عضو المجلس  الإجراءات، وبالتالي خففت المادة من صرامة (2)وإنصافه

 .(3)الدستوري

 :عدم القابلية للتجديد -2

المجلس اتجاه السلطات  تقرار واستقلاليةلاسعدم تجديد العضوية هو عنوان  

يمارس عمله بالمجلس الدستوري العضو  جعل إلىما يؤدي  وهو، (4)السياسية داخل الدولة

 ،(5)الخبرة المرجوةويحقق  بدقة وموضوعية وبعيدا عن المجاملة

  

 

                                                
 (1)

 .7882دستور  721 المادة 
والمنشور في الجريدة  8222 يونيو 82المصادق عليه بتاريخ النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  (2) 

 8222يونيو 48لة المؤرخة في ، المعدل بموجب المداو8222 غشت 6المؤرخة في  82الرسمية للجمهورية رقم 
أصبحت قواعد عمل المجلس الدستوري أكثر وضوحا بعد صدور  ، وقد(8222يناير42الصادرة في  28عدد .ر.ج)

من الدستور خولته وضع نظامه الداخلي المحدد لقواعد عمله، بخلاف المبدأ السائد في  721نظامه الداخلي، فالمادة

يد النظام الداخلي بموجب قانون عضوي تعده السلطة التشريعية، وهذا ما يجعله يحتل الأنظمة المقارنة ،والتي جعلت تحد
 .مكانة سامية

 .712محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص(   3) 
 (4) 

Gilles Champagne, L’essentiel du Droit Constitutionnel, Gualino éditeur EJA, Paris, 6
ème

 

édition, 2006, p183. 
 (5)

، 1111د، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة باتنة، عليبي مسعو 
 .771ص
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 :واجب التحفظ -1

مواقف علنية  على العضو أن يلتزم بالتحفظ وعدم إفشاء السر المهني أو اتخاذ أي 

، وفي (1)أو حتى تقديم استشارات للغير مهما كان نوعهاأن القضايا المعروضة عليه بش

فعلا خطيرا معاقبا عليه طبقا لأحكام النظام  ارتكبالعضو بذلك سيكون قد  التزامحالة عدم 

 .الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وهذا ما سنراه في النقطة الموالية

 :لعمل خطير الأعضاءي حالة ارتكاب احد ف -4

فعل  أو لجريمة الأعضاءلم ينص الدستور على الحصانة في حالة ارتكاب احد   

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من النظام  12م  إلىنه وبالرجوع أبيد  ،خطير

تي فالمجلس الدستوري هو الجهة الوحيدة ال ،ذلك تأكدعلى انه في حالة  أكدتنجدها 

م يطلب من وفي حالة ثبوت الجرللمناقشة، وبعدها يجتمع المجلس  أقوالهتستدعيه لسماع 

  .العضو تقديم استقالته

لو استخدم المشرع  الأفضلمن  هأن" رشيدة العام" الأستاذةترى في ذات الإطار  و  

م لم يضع الحل في حالة تقدي لكونه ،عبارة تنحية بدل استقالة تجنبا لحدوث أي نزاع

 .يأونحن نشاطرها هذا الر ،الاستقالة

 :طريقة إستخلاف العضو أو الرئيس -5

 : بالنسبة للرئيس -أ

حصول مانع للرئيس يجتمع المجلس تحت رئاسة العضو  أووفاة  أوفي حالة استقالة  

 .(2)تقرير بالحالة يبلغ لرئيس الجمهوريةفي شأن ذلك  ررويح ،سنا الأكبر

 :بالنسبة للعضو -ب

 أوتعينه  آخريستخلف بعضو حصول مانع له، فإنه  أواستقالته  أوالة وفاته في ح 

 .تنتخبه الجهة المعنية بذلك

الدستور الجزائري لم يحدد مهلة لاستخلاف العضو على خلاف الملاحظ أن  و 

لتبليغ رئيس المجلس الدستوري وتبليغ  أسبوعمدة تم تحديد حيث  ،الوضع في لبنان مثلا

 .تعيين العضو البديلليتم مدة شهر منح ين العضو، والمرجع الذي ع

                                                
 (1)

 .171-171 صالح بلحاج، مرجع سابق، ص ص 
 (2)

 .717رشيدة العام، مرجع سابق، ص 
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على حلف خاليان من النص للمجلس الدستوري النظام الداخلي  والدستور  قد جاء و  

من تاريخ  الأكثرعلى  كامل ومالعضوية بعد مرور ي تبدأاليمين عند التعيين بالمجلس حيث 

لبنان  الوضع في كل منى خلاف علهذا  و، (1) (د.م.ع.ق.م.د.ن 18م)انتهاء عضوية سلفه 

 .رئيس الجمهورية أماموفرنسا حيث يتم حلف اليمين 

 مطلب الثانيال

 الرقابة على دستورية القوانين سير إجراءات

مرورا  ،(فرع أول)للإخطارتلقيه  بمجردالدستوري  عمل المجلس إجراءات تبدأ  

 .(فرع ثالث) بشأنها رأي أوقرار  إصدار إلىصولا و ،(فرع ثاني)الإخطاربدراسة رسالة 

 كمحرك للرقابة على دستورية القوانين الإخطار: الفرع الأول

فهو لا  ،المجلس الدستوري بوصفه الجهاز المكلف بالرقابة على دستورية القوانين 

من طرف الجهات المخولة دستوريا للنص  بالإحالةيباشر هذا الاختصاص تلقائيا بل مقيد 

القوانين ودخولها حيز  إصدارسواء قبل  بالإخطارق ما يسمى المطلوب مراقبته عن طري

ونشرها ودخولها حيز التنفيذ  إصدارهاعد ب وأالرقابة السابقة ما يسمى بالتنفيذ عن طريق 

 .الرقابة اللاحقةيسمى ب ماعن طريق تحريك 

: وهم 7882 من دستور 722جهات محددة بنص مويتم الإخطار من طرف ثلاث  

ما يجعل  ذا، وه(2)ة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمةرئيس الجمهوري

الجهات  دون أ إليهالمجلس الدستوري قاضي من نوع خاص إذ لا يجوز لكل متظلم أن يلج

بالنص المطعون بعدم  رفقةبواسطة رسالة م رفع الإخطاريتم و ،المذكورة أعلاه

تتسم على دستورية القوانين رقابة ال تحريك ن إجراءاتأوهو ما يوحي ب ،(3)دستوريته

 .بالمرونة وعدم التعقيد

 إجراءات فحص رسالة الإخطار: الفرع الثاني

مديرية على مستوى يتم تسجيلها بمكتب الضبط  الإخطاربمجرد وصول رسالة       

وصل باستلام رسالة تبعا لذلك ويسلم  ،للمجلس الدستوري العامة الأمانةالتوثيق لدى 

                                                
 (1)

 .11محمد مجذوب، مرجع سابق، ص 
 (2)

كان الإخطار من حق رئيس  21ارج اختصاصه، وفي ظل دستور وذلك حتى لا يتهم المجلس بأنه تدخل في ميدان خ 
 .منح هذا الحق لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني 88الجمهورية والمجلس الوطني، وبموجب دستور 

 (3)
 .نشير أن رسالة الإخطار لا يتم نشرها  
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 721المحدد في م الأجلبداية سريان  شكل التاريخ المبين في وصل الاستلاموي ،الإخطار

، وبعد ذلك يعين رئيس المجلس مقررا من بين )1(هايوما للفصل في 11وهو الدستور من

الذي يسلم  الرأي أوالتحقيق حول الملف وتحضير مشروع القرار  إجراءليتولى  أعضاءه

بالتقرير المعد من  المضمنةة من ملف القضية بنسخ امرفق والأعضاءرئيس المجلس  إلى

  .المقرر طرف

جمع للمقرر إمكانية وجه خول النظام الداخلي  أحسنمهمته على  أداءوفي سبيل  

جل أواستشارة أي خبير يختاره من  إليهالمعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل 

يتم وضع الملف  ه الإجراءاتهذوبعد انتهاء ، (2)حل للمنازعة الدستورية إلىالوصول 

سبعة  بحضور إلالا يصح وفيما يتعلق بالفصل في الملف فإنه  .التي تكون مغلقةوللمداولة 

 .تسعة أصلمن  أعضاء

 آثاره وصدور القرار : الفرع الثالث

وفي حالة تعادل  الحاضرين الأعضاءأصوات  بأغلبية إلا الرأي أولا يصدر القرار   

الحاضرون وكاتب الجلسة  الأعضاءيوقع بعدها  و ،رئيسيرجح صوت ال الأصوات

بخصوص المجلس الدستوري، و أعضاء إلايطلع عليها  أنمحاضر الجلسات ولا يجوز 

سم الدستور، ويكون إوب (3)باللغة الوطنيةفيتم تحريرها وقراراته  آراؤه اللغة التي تصدر بها

بالنصوص والمضمون القانوني  الإلماممن  الأطرافالمنطوق في شكل مواد حتى يتمكن 

طبقا للنظام المحدد لقواعد  ةبتكون قراراته مسب أن، كما يجب (4)المعتمد من قبل المجلس

17مادتهعمل المجلس في 
(5). 

رئيس المجلس الشعبي  إلىرئيس الجمهورية ثم يبلغ  إلىالقرار  أو الرأييبلغ   

مين العام رسل للأيثم ن احدهما صادرا م الإخطاركان  إذا الأمةرئيس مجلس  أوالوطني 

 ، (6)في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هللحكومة لنشر

                                                
 (1)

 .111-178، ص ص1111جزائر، العيفا أو يحي، النظام الدستوري الجزائري، دار العثمانية، ال 
 (2)

 .11عمار عباس ونفيسة بختة، مرجع سابق، ص 
 (3)

 .111العيفا اويحي، مرجع سابق، ص  
 (4)

علي بوتبرة، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، مجلة الفكر  
 .21، ص1111أفريل  ،11عددالالبرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، 

 (5)
من  721تعلل أراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في م:" 17تنص م  

 .يوما 11و منذ إنشاء المجلس الدستوري لم يحدث وان تجاوز المهلة المحددة وهي "الدستور
 (6)

 .117-111العيفا أويحي، مرجع سابق، ص ص  
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تنشر في نشرية سنوية يصدرها المجلس  الدستوري قرارات المجلس أصبحتقد و  

 ."الفقه الدستوري الجزائري أحكام" بعنوان 

رقابة السابقة ال إطارفان ذلك يتم في  الرأيالمجلس الدستوري عندما يصدر و  

 إلىيشير الدستور  أنلكن دون  الرقابة اللاحقة إطاروعندما يصدر القرار فيتم ذلك في 

التي  728 نص المادةباستقراء  ، بيد أنه و(1)كل منهما وجديتهما صراحة إلزاميةمدى 

اتفاقية فلا يتم  أواتفاق  أوالمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة  ارتأى إذا:" تنص على

نصا  أنالمجلس الدستوري  ارتأى إذا:" على التي تنص 728والمادة  ،"لتصديق عليهاا

 ".قرار المجلس من يوم ابتداء أثرهدستوري يفقد هذا النص  غيرتنظيميا  أوتشريعيا 

مشمولة المجلس الدستوري  وأراءقرارات  أنيستشف من محتوى المادتين  حيث  

 وغير قابلة للطعن والإداريةت العمومية والقضائية بالنفاذ الفوري وهي ملزمة لكل السلطا

قضي مال ءالشينهائية وحائزة لقوة تعد فهي  من ثمو ،مادي أعدا حالة طلب تصحيح خطما

كل من لمجلس الدستوري في قرارات الصادرة عن اوذات الامر ينطبق على ال، (2)فيه

 .(3)فرنسا ولبنان

يكمن في رغبة " محفوظ لعشب" لأستاذا رأيالفوري حسب  الأثر مبدأالنص على و  

ثر هذا القرار صبغة شمولية ومتكاملة عبر التراب الوطني أ إعطاءجل أمن  رواضع الدستو

تطغى عليه بعض الظروف  أنبحيث يتزامن تطبيقه على مستوى جميع المؤسسات دون ، 

 .(4)"خاصة والاعتبارات الشخصيةال

 12/18/7881المؤرخ في  17/81قم قراره ر هذا المبدأ في المجلس أكدوقد   

 إليهالموجه  الإخطارمن قانون الانتخابات بعد  718المتعلق بدستورية البند السادس من م

في فقرتها  78فصل في عدم مطابقة م أنالجمهورية، حيث سبق للمجلس  رئيسقبل من 

 .11/18/7888المؤرخ في  17/88ر رقمبمقتضى القراوهذا  ،الثالثة للدستور

                                                
ري في أخذه بالرقابة السابقة و اللاحقة يكون قد وفر ضمانة هامة للحقوق والحريات، وذلك على خلاف المجلس الدستو( 1) 

 .نظيره الفرنسي الذي أخذ بالرقابة السابقة فقط
 (2)

هناك استثناء يرد على الحجية، وذلك في حالة تعديل الدستور ومنه زوال الأسباب التي تأسس عليها منطوق قراراته  
 (.81/د.م-أ.ق/ 17رقم  قرار)12/18/7881الصادر في  17القرار رقم  أنظر ابقة،وآرائه الس

 (3)
أن قرارات المجلس الدستوري اللبناني تتمتع بقوة الشئ المقضي فيه، وهي ملزمة  111/81من القانون  71تنص م  

جعة العادية وغير العادية، منقول لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية، ولا تقبل أي طريق من طرق المرا
 .17-11عادل بطرس، مرجع سابق، ص ص : عن

 (4) 
 .711محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص 
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قراراته والصبغة النهائية لها، حيث  إلزاميةجاء قرار المجلس ليؤكد على  ن ثممو  

نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة  إدراج أنواعتبارا والحال :" جاء في منطوق قراره

 الدستوري، مطابقته للدستور تجاهل قوة قرار المجلسم الجمهورية الذي تم الفصل فيه بعد

قرار  يثبت "...:يقرر مايليل "في مدى دستوريته من جديدومن ثم فانه لا وجه للبت 

ف الترشح لرئاسة الجمهورية لويصرح بأن شرط إرفاق م، 17/88المجلس الدستوري رقم 

 88رقم  الانتخاباتلثة من قانون بشهادة الجنسية الاصلية لزوج المعني الوارد في الفقرة الثا

 ،غير مطابق للدستور 78/12/7881 المؤرخ في 81/17 الأمرالمعدل والمتمم بموجب 

 ."ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 بحث الثانيالم

 على دستورية القوانين الرقابة  و طبيعة مجالات 

قوانين الرقابة على دستورية الالتي يمارس فيها المجلس الدستوري مجالات تتنوع ال  

مما يفرض معه تحديد ، مطلب أول اختياريةبحسب ما إذا كانت هذه الرقابة إلزامية أم 

 .ثاني مطلب ؟سياسية أم قضائية هل هي الرقابة هذه  طبيعة

 مطلب الأولال

 على دستورية القوانينرقابة المجالات 

دات يفصل في دستورية المعاهالدستوري من الدستور فالمجلس  721طبقا للمادة   

القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان،  إلى بالإضافةوالقوانين والتنظيمات 

وهذه الرقابة قد تكون  ،بقرار في الحالة العكسية أوتصبح نافذة  أنقبل  برأي إماوذلك 

 .اختيارية أو إلزامية

 الإلزاميةالسابقة الرقابة : الفرع الأول

 والأنظمةضوع كل القوانين العضوية خوب نص الدستور الجزائري على وج 

من طرف رئيس  الإجبارية الإحالةوذلك بعد  ،الإلزاميةللرقابة  نالبرلماالداخلية لغرفتي 

 .بمعنى خضوعها للرقابة السابقة إصدارهاالجمهورية قبل 

 القوانين العضوية :أولا

على تتناولها  نظرا لطبيعة الموضوعات التي نا من القوانين العاديةأش أكثروهي  

الصحة، المالية، : ة مثلالمتبعة في قطاعات مهم الأمدتشمل السياسة الطويلة  إعتبار أنها

 بالأغلبيةصرامة عند سنها وتتم المصادقة عليها  أكثر إجراءات إلى، وهي تحتاج ...القضاء

 .(1)الأمةمجلس  أعضاء 1/1 وبأغلبيةالمطلقة للنواب 

فكرة القوانين  7882ستور الجزائري بموجب د الدستوري مؤسساستحدث الوقد  

 الأساسيةبالقوانين  المقارنة الأنظمةبعض في  و هو ما يصطلح على تسميتها ،العضوية

Organiques lois،  المجالات التي يشرع  تم تحديدمن الدستور  711حيث وطبقا للمادة

                                                
 (1)

إطلاق وصف القانون العضوي نابع عن إرادة المؤسس الدستوري، الذي يهدف من وراء ذلك إلى وضع مجموعة من  

استكمالها، تفاديا لإعطاء الدستور حجم كبير، شربال عبد القادر، القوانين ترمي إما لتوضيح بعض الأحكام في الدستور أو 
، أفريل 71مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتي، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد

 .87-81، ص ص 1112
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وبذلك  ،(1)الدستور منمتفرقة  أخرىمواد  إلى بالإضافةفيها البرلمان بقوانين عضوية 

  .القانونية الأعمالسلسلة هرم في يرا يتغالمشرع الدستوري حدث أيكون قد 

تشكل  أنهامفاده على المجلس الدستوري للقوانين العضوية  الإلزاميعرض العلة و 

 تحدد بأنهانوعية متميزة من القوانين التي يصدرها البرلمان وتتميز في موضوعها 

من صعوبة  بأكثر وإقرارها إعدادها بإجراءاتا، فهي تتميز نصوص الدستور وتكمله

يصوت عليها البرلمان  أنوعرضها على المجلس الدستوري يكون بعد  ، (2)نظيرتها العادية

بإخطار المجلس  هذا الأخيرحيث يقوم  من طرف رئيس الجمهورية إصدارهاوقبل 

من  718الجمهورية طبقا للمادة ولرئيس  ،باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بذلكالدستوري 

هذه المجلس الدستوري قبل انتهاء  اخطر إذاولكن  ،لقوانينا لإصداريوما  11الدستور مهلة 

الخاص بهذا  الإخطارصل المجلس الدستوري في موضوع فحين  إلى الأجليتوقف  المهلة

 .(3)القانون

وب النص المش نأالمجلس الدستوري  إعلاننه في حالة أنشير  في ذات الإطار و 

 ،بأكملهبعدم الدستورية لا ينفصل عن باقي النصوص المعلن عن دستوريتها فلا ينفذ النص 

 :على النحو التالي رأيهلم يعلن ذلك فينفذ  إذا أما

وهي الصيغة  ،بعدم الدستورية وبةشرئيس الجمهورية القانون دون المواد الميصدر  -

 .الغالبة في العرف الدستوري الجزائري

يتم تعديل نص القانون من جهة مختصة ثم يعرض من جديد على البرلمان كمشروع  -

 مطابقتهمن  للتأكدوعند المصادقة عليه يعرض ثانية على المجلس الدستوري  ،قانون

بعد  أيضايطلب رئيس الجمهورية قراءة ثانية للقانون المعيب ويعرض  أو للدستور

 .(4)المصادقة على رئيس الجمهورية

 

 

                                                
 .71177117771777177187711781: المواد (1) 
 (2)

 .81محمد مجذوب، مرجع سابق، ص 
 (3)

 .711رشيدة العام، مرجع سابق، ص 
 (4)

جويلية ، 18عددالمسعود شيهوب، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر،  
 .11-18، ص ص 1111
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 النظام الداخلي لغرفتي البرلمان :نياثا

 771بموجب م 7882البرلمان في العمل التشريعي خول له دستور  ستقلاليةلاتحقيقا   

لمبدأ  هرمظ أهميعد  ما وهو ،نظامه الداخلي والمصادقة عليه إعدادالحق في  11فقرة 

فالقانون  ،لبرلمانا يظهر الفرق بين القانون والنظام الداخلي لومن هن الفصل بين السلطات

هو من اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية بينما النظام الداخلي للبرلمان هو بمثابة 

 .(1)الأخيراستقلالية هذا  نتعبير ع

في الحياة  الأمةالبالغة التي يلعبها المجلس الشعبي الوطني ومجلس  للأهميةونظرا   

يكون النظام الداخلي للمجلسين يتلاءم  أنيجب ف ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة

هذا ف ،شروع المعد من طرف البرلمانالممع النصوص الدستورية وتنصب الرقابة هنا على 

 ،(2)يكون كاملا حتى لا تتم الرقابة على جزء منه أنالمشروع المرسل للرقابة ينبغي 

و هذا  وإلزاميةة سابقة هي رقاب الدستوري قابة التي يمارسها المجلسرال أنومعنى ذلك 

ع من طرف رئيس الجمهورية وغرض والمشر إحالة تتمو ،تماشيا مع نظيره الفرنسي

المؤسس الدستوري من ذلك منع البرلمان بغرفتيه من وضع أي قانون يتعلق بنظامه 

 .وكذا الحكومة الأخرىالمنفردة ثم يلزم المتعاملين معه في الغرفة  وبإرادتهالداخلي 

المجلس الدستوري  رأيوجود تناقض بين  إلى الإشارة المفيدمن  الإطار وفي ذات  

مراقبة دستورية النظام الداخلي  إلزاميةوالذي قرر فيه  ،18/18/7888المؤرخ في 

بكلمة  ابتدأتمن النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي  11وبين م  ،إصدارهللبرلمان قبل 

بحرية الاختيار  الإخطار، بمعنى تمتع جهة الإجباروهي تفيد الاختيار وليس " اخطر إذا"

من الدستور بوصفها المرجع  721المادة  أنه، بيد دممن ع الداخلي النظام إحالةفي 

 .الرقابة بإلزاميةحين قضت  للإشكاليةوضعت حل  الأساس

 

                                                
 (1)

-1111 عة الجزائر،جفال نور الدين، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جام 
 .11-18، ص ص 1117

 (2)
و، .ش.بمناسبة مراقبته للنظام الداخلي للمجلس 78/18/7888 لقد أكد المجلس الدستوري في الرأي الصادر بتاريخ 

، على الفرق الموجود بين القانون والنظام الداخلي 18/11/7888 وبعد إخطاره من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ
، والذي 11/11/7888في . و.ش.على أن النص الذي صادق عليه المجلس:" ي جاء في إحدى فقراته، والذ.و.ش.للمجلس

عنوانه قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني غير مطابق للدستور من حيث تقديمه في شكل قانون فيما 
 ".يخص الأحكام التي تتعلق بالنظام الداخلي فقط
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 الاختيارية اللاحقة الرقابة: الفرع الثاني

ض القوانين على المجلس عرض بع إمكانيةمن الدستور على  721نصت م  

وتتمثل هذه  ،ذلك ضروريا الإخطاربالجهات المعنية  رأت إذاالدستوري في حالة ما 

الرقابة الممارسة هي ف ،والتنظيمات ،المعاهدات الدولية، القوانين العادية :في أساساالقوانين 

 .سابقة أولاحقة واختيارية  إذن

 القوانين العادية :أولا

العادية مجموعة القواعد القانونية التي تعنى بتنظيم العلاقات بين يقصد بالقوانين   

 إقرارهامكملة ويتم  أو آمرةمجردة وعامة، وقد تكون  بأنهاداخل المجتمع وتتسم  الأفراد

مجلس الدولة ثم  برأي الأخذبمبادرة عشرون نائبا وتعرض على مجلس الوزراء بعد 

وبعد المناقشة والتصويت على  ،الوطني يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي

 .(1)أعضاءه 1/1ةغلبيأويصادق على القانون ب الأمةعرض على مجلس تالقانون 

القوانين  إعدادن البرلمان له السيادة الكاملة في إف 7882من دستور  88وطبقا للمادة   

دون رقيب، ذلك لا يعني ترك هذا الامتياز الممنوح للبرلمان  أنوالتصويت عليها، غير 

المجلس  أكدهما  ووه ،تخضع القوانين العادية لرقابة المجلس الدستوري الأساسوعلى هذا 

والمتضمن مراقبة دستورية نظام  71/12/7888المؤرخ في  11رقم  رأيهالدستوري في 

كان من اختصاص المشرع  إذا:" نهأعلى  أكدالتعويضات والتقاعد لعضو البرلمان، حيث 

نه إف ،من الدستور 88المادة من  الأخيرةوالتصويت بكل سيادة طبقا للفقرة  القوانين إعداد

يسهر على احترام المشرع  أنالدستوري  ختصاصهايعود للمجلس الدستوري بمقتضى 

 .(2)"الدستورية حين ممارسة السلطة التشريعية للأحكام

 : المعاهدات :ثانيا

ظر في مدى مطابقة نصوص خول الدستور الجزائري للمجلس الدستوري حق الن  

 أوتخضع للرقابة السابقة  الأخيرةالوثيقة الدستورية، وهذه  لأحكامالمعاهدات الدولية 

 .اللاحقة

                                                
 .7882 دستورمن  7117778المواد  (1) 

                                                 :على الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري 7888أحكام الفقه الدستوري لسنة  (2)

.dz.onstitutionnelc-eilsonc.www          
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 عملية مراقبة دستورية المعاهدات أننجد  11/11/7888دستور  إلىوبالرجوع   

ي تخضع لرقابة المجلس الدستور أنتطرح ملاحظة تتعلق بطبيعة المعاهدات التي يمكن 

التي صادقت عليها  11/11/7828حول قانون المعاهدات في  نايفيمنذ انعقاد اتفاقية 

متعددة  أشكالاحيث اتخذ مفهوم المعاهدات  ،71/71/7881الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم 

الحلف والميثاق والاتفاقية والاتفاقات :" وسلسلة من التسميات نذكر على سبيل المثال

 الأشكالفهل تخضع هذه  ،..."روتوكول وتبادل الرسائل والمذكراتوالوثيقة الختامية والب

 .(1)؟ كافة للمراقبة الدستورية

المجلس  ارتأى إذا:" نجدها تنص على انه 7888من دستور  718 أما المادة  

يستشف وعليه ، "اتفاقية فلا يتم المصادقة عليها أواتفاق  أوالدستوري عدم دستورية معاهدة 

المؤسس الدستوري لم يقصد شكلا محددا لنوع المعاهدة، فكلها تخضع  نأ المادةمن نص 

  .(2) رنا السالفة الذكييفلاتفاقية 

 7882من دستور  81نظرة استقرائية على نص م بإلقاءو  في ذات الإطار فإنه و 

 رأييوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم ويتلقى :" نجدها تنص على

عرضها فورا على كل غرفة من البرلمان يو ،دستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهماالمجلس ال

 ."لتوافق عليها صراحة

يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة :" على فتنص 717المادة  أما  

ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة 

 أنالدولة بعد  ةغير واردة في ميزانينفقات  المعاهدات التي تترتب عليهاو الأشخاصبقانون 

هل تخضع فقط اتفاقيات : هنا يطرح السؤال، "توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة

عرضها  أوجبت 11 م أن ويمكن القول ؟ الدستوري الهدنة ومعاهدات السلم لرقابة المجلس

نجدها  717نص م إلى بالعودةحيث ل عرضها على البرلمان على المجلس الدستوري قب

حددت نوعا من المعاهدات بحسب مضمونها دون ذكر وجوب خضوعها للرقابة الدستورية 

 .قبل العرض على البرلمان

                                                
 (1)

 .712محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص 
 (2)

ولة والنظام السياسي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حمد وافي وبوكرا إدريس، النظرية العامة للدأ 
 .117، ص7882
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من المعاهدات  وغيرها 717ومع ذلك فإن هذه المعاهدات المذكورة في المادة   

 :المبررات التالية إلىوذلك بالنظر  ،تخضع جميعها لرقابة المجلس الدستوري

 لما الدستوري لم تحددا نوع المعاهدات التي تخضع لرقابة المجلس 728و  721المادتان  -

في  ......يفصل المجلس الدستوري:" 721حيث تنص م ،عموميةمن النص به اتسم 

تورية المجلس الدستوري عدم دس ارتأى إذا:" 728و م، ..........."دستورية المعاهدات

 ".اتفاقية فلا يتم التصديق عليها أوتفاق  أومعاهدة 

الصادر في  17رقم  وهو القرار هذا الصدد،لمجلس الدستوري في ل صدر قرارقد  و  

المؤرخ في  88/71قانون الانتخابات رقم  أحكاموالمتعلق بدستورية  11/18/7888

اتفاقية بعد المصادقة  أية ..:"......أنهمن بين ما تضمنه هذا القرار حيث ، 11/18/7888

وتخول كل  ،وانينمن الق أسمىعليها ونشرها تندرج في القانون الوطني وتكتسب سلطة 

الدستوري وبذلك يكون المجلس ، (1)"الجهات القضائية أمامذرع بها تي أنمواطن جزائري 

 .جميع الاتفاقيات إلىمن الدستور  711 المادةقد مدد 

ة كل غرفة في البرلمان صراحة على هذا النوع من المعاهدات، موافق توجبأ 71المادة  -

فان ذلك  ،جانب اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم إلىذكرت في نفس نص المادة  أنهاوبما 

 .ةيعني ضمنيا خضوعها للرقابة الدستوري

المجلس الدستوري في  رأيتلقي  81 المادةط ااشتر أنإلى نشير  ذات الإطاروفي   

الهدنة ومعاهدات السلم معناه خضوع هذا النوع من المعاهدات للرقابة الوجوبية  اتفاقيات

لو اكتفى المشرع  الأفضلفانه من  الأساسوعلى هذا  ،"رأي"والسابقة لاستخدام مصطلح

وذلك على غرار نظيره  ،ومضامينها للرقابة السابقة أشكالهاالمعاهدات بجميع  بإخضاع

الموقعة  الأطرافالدولة الدخول في منازعات وخلافات مع الفرنسي واللبناني حتى يجنب 

بذلك جزء من النظام القانوني  وأصبحت ،حيز التنفيذ الأخيرةدخلت هذه  إذاعلى المعاهدات 

 .(2)الأخرىعلى علاقات الدولة مع الدول  التأثيرنه أمن ش ماالداخلي للدولة 

                                                
 (1)

عمار رزيق، نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري، مجلة جامعة منتوري،   
 .77، ص1111، 71عددالجامعة قسنطينة، 

 (2)
 .721عليبي مسعود، مرجع سابق، ص 
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لم ينص على حل صريح في  المؤسس الدستوري أن يمكن القولوختاما لهذه النقطة  

قبول المعاهدة من طرف المجلس الدستوري، وما هو الجزاء المترتب عند  أوحالة رفض 

 ،(1) الدستوري عرضها على المجلس عدم تقديم رئيس الجمهورية للمعاهدات الواجب

معاهدة  أيةحد اليوم عرض  إلىنه لم يسبق أمع  أعلاه 81المادة والمنصوص عليها في 

 .ة مدى دستوريتهالرقاب الدستوري جلسعلى الم

 :التنظيمات :ثالثا

ويقصد بها التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا   

7882دستور 711للسلطة التنفيذية طبقا للمادة 
المراسيم التنفيذية أما بخصوص ، (2) 

فهي تخضع ، (3)لدستورمن ا 711/11الصادرة عن رئيس الحكومة والمنصوص عليها في م

وبالتالي فهي لا  ،بموجب دعوى تجاوز السلطة الإداريشرعية من طرف القضاء اللرقابة 

 .يتولى ذلك إداريتخضع لرقابة المجلس الدستوري في ظل وجود قضاء 

من الدستور والذي هو من حق  711الوارد في نص م بأوامرالتشريع  وفي إطار  

بين دورتي البرلمان  أوشغور المجلس الشعبي الوطني الة حفي  يستخدمه رئيس الجمهورية

الدستور، فبالرغم من عدم وجود نص صريح من  81وفي الحالة الاستثنائية المذكورة في م

 بإمكانيةتوحي  711قراءة الفقرة الثانية من مبيد أن  ،وريةيلزم عرضها على الرقابة الدست

 .(4)عليها البرلمان تصبح قانونا يوافق أنخضوعها للرقابة الدستورية حيث بعد 

التي تدخل في مجال التشريع  الأوامريجب التمييز بين فإنه  ذكره توضيحا لما سبقو  

على المجلس الدستوري بعد موافقة البرلمان عليها صراحة قبل  إحالتهاالعادي التي يشترط 

العضوية حيث  التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجال القوانين الأوامروبين  إصدارها

تتحول  الأوامر أنالقائل  بالرأيعملا  ا على المجلس الدستوري قبل إصدارهايجب عرضه

 إلىعام  كأصلتهدف  الأوامرهذه  أنتشريعات بعد موافقة البرلمان عليها، وطالما  إلى

يمنع د في مقابل ذلك أي نص في الدستور لا يوج و أنه ،الأفرادحماية حقوق وحريات 

القوانين العضوية فتتحقق  أوتتعلق بالتشريعات العادية كونها مراقبة الدستورية، وتقديمها لل

                                                
 (1)

 .717بن زاغو نزيهة، مرجع سابق، ص 
 (2)

 ".يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون:" 711/7تنص م  
 ".يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة:" 711/1تنص م  (3) 
 (4)

 .711بوكرا إدريس، مرجع سابق، ص 
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ذلك لم يحدث في الواقع لحد  أنرغم  دستورية القوانينعلى قرينة خضوعها للرقابة 

 .(1)الساعة

 مطلب الثانيال

 دستورية القوانين رقابة علىللالطبيعة القانونية 

هيئات قد  إلىعهد بها في مختلف النظم الدستورية الرقابة على دستورية القوانين ي  

 .سياسي، وهذه الطبيعة يتم تحديدها بنصوص الدستور أوتكون ذات طابع قضائي 

فنجدها  711 إلى 721المواد من  وخاصةالدستور الجزائري  إلىبيد انه وبالرجوع   

 الآراءختلاف هو ا الأمرالمجلس الدستوري، ومما زاد من صعوبة  أعماللم تحدد طبيعة 

 .الآخر الرأيحججه وتفسيراته المتناقضة مع  رأيلكل  أنحولها حيث 

 رقابة الالفقهاء حول تحديد طبيعة  اختلاف: الفرع الأول

 إحداهماممارسة المجلس الدستوري لنوعين من الرقابة  أن ونيربعض الفقهاء هناك   

 أنالطابع القضائي، بمعنى  لاحقة تضفي عليه وأخرىسابقة تضفي عليه الطابع السياسي 

نوع الرقابة الممارسة من طرفه  إلىة والقضائية بالنظر يبين السياس تتأرجحطبيعته 

ومناسبتها فهو ليس هيئة قضائية بحتة ولا هيئة سياسية بحتة، وبالتالي فلا مجال لتحديد 

 .وأعمالهطبيعة واحدة لهذا المجلس 

حياته س الدستوري من خلال صلاالمجل أنمن الفقه  آخربينما يرى جانب   

وفي هذا  ،ومن حيث تشكيلته فهو جهاز سياسي القضاء واختصاصه يعتبر نوعا من أنواع

المجلس الدستوري هو بمثابة محكمة  أن "موريس دو فرجيه"الخصوص يرى الفقيه 

قضاء سياسي يعبر  أوسياسية عليا مكلفة برقابة دستورية القوانين، فتعبير محكمة سياسية 

من  وأكثرعن الصفة الغامضة للمؤسسة له وظائف قاضي ولكنه يتداخل في مواد سياسية 

 "يتمتعوا باستقلال القضاة ولكن تعيينهم سياسي أن أعضاءهسياسية على  لأهدافذلك 

وهناك بعض المحللين السياسيين الجزائريين يعتبرون المجلس هيئة سياسية تشترك   

 .(2) (تشريعية، تنفيذية، قضائية) جميع السلطات أعضاءهفي اختيار 

                                                
 (1)

 .718مد مجذوب، مرجع سابق، صمح 
 (2)

 .11-17 نادية خلفة، مرجع سابق، ص 
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ة مختلطة بالنظر لشكل الرقابة التي طبيعنه ذو أ آخرونيرى  ذات الإطاروفي  

 (.قضائية)لاحقةو( سياسية)يمارسها سابقة

 المجلس الدستوري ذو طبيعة سياسية: الفرع الثاني

رسها الرقابة التي يماومهما قيل عن طبيعة  نهأ يبدو ذكره تأسيسا على ما سبق 

فان هناك العديد من المبررات التي تؤكد الطبيعة السياسية لهذا  الدستوري، المجلس

 :المجلس

الدستور الجزائري نص على هذا الجهاز في الباب الثالث منه والخاص بالرقابة  -7

والمؤسسات الاستشارية، ولم ينص عليه الباب الثاني والخاص بالسلطة القضائية وعليه 

 .الصفة القضائية لهذا الجهاز إضفاءتعهد عدم ري فالمؤسس الدستو

سلطتين التشريعية بالنسبة لتشكيل المجلس الدستوري هو في الغالب امتداد لل -1

 .(عضوان) للسلطة القضائية ضئيل مع تمثيل( أعضاء 11)والتنفيذية

 أنمركزه ينظمه الدستور، كما  أنما يميز القاضي الدستوري عن القاضي العادي هو  -1

 .(1)السلطات العامة أعمالتمس  لأنهاقراراته ذات طبيعة سياسية 

وضع النظام الداخلي المحدد في للمجلس الدستوري الحق المؤسس الدستوري  منح -1

بموجب نه بالنسبة للمحكمة العليا ومجلس الدولة فقد ترك تحديد تنظيمها أبيد لقواعد عمله، 

 .قانون عضوي

تنشر في الجريدة الرسمية على عكس الجهات دستوري ال المجلس وآراءقرارات  -1

 .المتنازعة للأطرافالقضائية فقراراتها تبلغ مباشرة 

 أحكامهاالمجلس الدستوري يصدر قراراته باسم الدستور بينما السلطة القضائية تصدر  -2

 .وقراراتها باسم الشعب

 :لسلطة السياسية حق اللجوء للمجلس الدستوري ممنوح لثلاث جهات محددة تمثل ا -1

 بينما يمكن للأفراد اللجوء الأفرادرئيس الجمهورية ورؤساء غرفتي البرلمان دون 

 .(2)للقضاء

                                                
 (1)

 .11علي بوبترة، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص 
 (2)

 .22-21علي بوبترة، نفس المرجع، ص ص  
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له  الأصليةفهو يمارس الرقابة باعتبارها الوظيفة  عكس القضاء، الدستوري المجلس -8

 .بينما القضاء يمارسها باعتبارها جزءا من الوظيفة القضائية

التنازل عنها بحيث تتوقف الخصومة،  أوفي حالة سحب الدعوى  أثرتترقابة القضاء  -8

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس لا  77رقابة المجلس الدستوري وفقا للمادة  أنبيد 

 .(1)التنازل عنه من طرف الجهات المخطرة أو الإخطاربعملية سحب  تتأثر

وعدم التعقيد، وهي وجوب المجلس الدستوري تتسم بالمرونة  أمام الإجراءات -71

 وهذا ، (2)م دستوريته فقطدبرسالة موجهة للمجلس مرفقة بالنص المطعون بع الإخطار

العديد من تظهر  حيث القضاء التي تتسم بالتعقيد أمامالمتبعة  الإجراءاتخلاف  ىعل

 .الشروط الشكلية والموضوعية

قوم ضد قانون معين وليس المجلس الدستوري، فالنزاع ي أمامغياب طابع الوجاهة  -77

ته، فعمله لا يتطلب وجود خصومة بل هو يتدخل لمراقبة تصرف لم يصبح اشخصا بذ

  .(3)نهائيا بعد

من خلالها هي رقابة تنازع القواعد القانونية يستهدف المجلس فالرقابة التي يمارسها  

هو وجود الدستور  دأالمبونتيجة هذا  ،القانونية للقواعدالتدرج الهرمي  مبدأتجسيد احترام 

 .(4)التدرج الهرمي أعلىفي 

المجلس هم في الغالب ليسوا رجال قانون حيث لا توجد شروط توجب  أعضاء -71 

راه ت تختار كل جهة العضو الذي ومن ثماختيارهم من بين رجال القانون المتخصصين، 

 .آخراعتبار وجود مناسبا دون 

سنوات غير قابلة للتجديد،  12لدستوري فهي المجلس ا أعضاءبالنسبة لمدة عضوية  -71

وهذا ما يدل على الطبيعة السياسية للمجلس الدستوري، فالقاضي يمارس وظيفته باستمرار 

 .(5)جدية لأسبابعزله  أوعلى التقاعد  إحالته أوفي حالة وفاته  إلا

                                                
 .لدستوريمن النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس ا 77م (1) 
 (2)

 .11ص ،قابة المجلس الدستوري، مرجع سابقعمار عباس ونفيسة بختي، تأثير النظام الإجرائي على ر 
 (3)

 .11-12 عمار عباس ونفيسة بختي، نفس المرجع،ص ص 
 (4)

 .11-12عادل بن عبد الله، مرجع سابق، ص ص  
 (5)

، رسالة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم 7888ور احمد بن دلاع، الرقابة على دستورية القوانين على ضوء دست 
 .711، ص7881الإدارية، جامعة سيدي بلعباس، 
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هو  عليه في التنظيم القضائي، فالمجلس الدستوريليس هناك تدرج كما هو الحال  -71

 .الدرجة الوحيدة وبمجرد صدور قراراته تصبح نافذة على الكل

الطابع القضائي على المجلس  إضفاءالمؤسس الدستوري الجزائري لو تعمد  -71

 .(1) (محكمة دستورية)عليه تسمية لأطلقالدستوري 

من  الأعضاء الدستور وجوب اختيار اشترطحيث على عكس نظيره اللبناني هذا  و 

، ...(قانون وأساتذةقضاة )سنة خبرة في الميدان 11ذوو الكفاءة الذين لديهم  صالأشخابين 

 .على طبيعة المجلس القضائية 711/88والقانون  172/81القانون  أكدكما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (1)

 .وما بعدها 711ص  رشيدة العام، مرجع سابق، 



      الرقابة على دستورية القوانين                                                          ول   الفصل الأ
 

59 

 

 لثالثا مبحثال

 ضوابط الرقابة على دستورية القوانين

بمدى تقيدها  الأمرفي حقيقة نجاح عملية الرقابة على دستورية القوانين مرهون  إن  

السليم  إطارهاوالتزامها بعدد من الضوابط والحدود التي تكفل ممارسة الرقابة في 

لصراعات قد تحدث مع السلطات  لعقلنة الرقابة، وهذا أساسيةوالصحيح باعتبارها ضمانة 

سلاح ذو حدين فهي  تكون أخرىهذا من جهة، ومن جهة ( تنفيذية و تشريعية) العامة

، (1)الأفرادمن مظاهر سيادة القانون ووسيلة فعالة لحماية حقوق وحريات  أساسيمظهر 

 .ومن ثم حماية للقواعد الدستورية التي تقرر هذه الحقوق والحريات

الضوابط المتصلة بالنص  مطلب الأولال: مطلبينوفق  تناولهاوهذا ما يفرض علينا   

 .الدستوري مجلستصلة بصلاحيات الالضوابط الم المطلب الثاني، وفي (الدستوري

 مطلب الأولال

 الضوابط المتصلة بالنص الدستوري

، وعدم التقيد بالمعنى فرع أولروح الدستور الوقوف عند تظهر هذه الضوابط في   

 .فرع ثاني الضيق للدستور

 روح الدستور: الفرع الأول

نصوص الدستور في التي بنيت عليها  الأيديولوجيةعن الفلسفة هذا المصطلح يعبر  

 .والتنظيم الخاص بالدولة الأهداففي  ختلفةمما يجعلها متناسقة ومترابطة وم ،مجموعها

ومن ثم  يتقيد بالمعنى الحرفي للنصوص الدستورية، أن لا يمكنهالدستوري  مجلسفال 

خصوصا عندما لا يوجد نص صريح في الدستور حيث  يتعرض لمضمونها أن يجب عليه

مترابطة لا  ةالدستور كوحدهذه الروح من خلال فهم جميع نصوص يقوم باستخلاص 

بين النص الدستوري من جهة والنص  المقابلةيقوم بعملية  وبعدها ،ةأكنصوص مجز

 .(2)أخرىالتشريعي والتنظيمي من جهة 

                                                
 .11نفيسة بختي وعمار عباس، الحدود الدستورية لرقابة المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص (1) 
 .17-11ص ص نفيسة بختي وعمار عباس، نفس المرجع،  (2) 

 .21-21علي بوبترة، مرجع سابق، ص ص  -   
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هي البحث عن المعنى الضمني الذي يكتنفه الغموض  إذنالدستوري  لمجلسفمهمة ا  

 فإذاالتفسير الصحيح،  ليتمكن من إعطاءه ،ستيعاب النص القانونيحتى يتيسر له مهمة ا

، فتطبيق له معرفة مدى تطابقها معه أمكن الأخرىقابل بين نصوص الدستور والقوانين 

 .(1)الدستور يفرض تحيد معنى نصوصه و تفسيرها قبل كل شيء

 بقرينةوهو ما يصطلح عليه  ،يقوم مضمون روح الدستور على عنصر هام و  

 :أساسيينقوم على توفر شرطين تالدستورية الذي 

 .في القانون مخالفا للدستور حكما أنوجوب توفر قرينة واضحة على  -

 ،ما يوافقه أوللدستور  الأقرببالتفسير  الأخذمختلفة بحيث يجب  تأويلاتعدم وجود  -

 دنالنصوص الدستورية وليس فقط الوقوف ع أعماقوهو ما يتطلب الدقة والغوص في 

  .(2)ظاهر النصوص

 مبدأمن المبادئ التي استقاها المجلس الدستوري من مضمون روح الدستور هو و 

صراحة حيث اعتمد المجلس  هلم تتكلم عنالدستور نصوص  أنالفصل بين السلطات رغم 

 تينتحديد الدستور لميدان اختصاص كل من السلط إلىاستنادا  المبدأالدستوري هذا 

يذية، ومن ثم فهو يضمن عدم اعتداء أي سلطة على المجال الذي تختص به التشريعية والتنف

   .(3) الأخرىالسلطة 

في هذا  لآراءصدر العديد من اأالمجلس الدستوري قد  أنإلى  الإشارة من المفيدو 

 للنائب الأساسيبمناسبة مراقبته لدستورية القانون  من هذه الآراء الرأي الصادرو الشأن،

منه غير دستورية باعتبارها خولت النائب  11المادة  أنمجلس الدستوري عتبر الحيث إ

لة تتعلق بسير المصالح العمومية لدائرته أحق سماع الهيئة التنفيذية الولائية حول كل مس

مع موجها للسلطة التنفيذية يتنافى  اأمرغير دستوري باعتباره يشكل  إجراءالانتخابية، وهو 

                                                
 (1) 

Chabane Ben Akezouh, Le Conseil Constitutionnel et Collectivités Territoriales en 

Algérie: A Propos du Gouvernorat du Grand Alger, Revue Algérienne des sciences juridiques 

et politiques, Université d'Alger, Nouvelle Série, N° 2, 2008, p30.  
-Yelles Chaouche Bachir, op.cit, p 47. 

 (2)
 .21ص مرجع سابق، علي بوبترة، 

 (3)
 .ممارسة الرقابة على السلطة القضائية لم يرد بشأنه نص  
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وبالتالي فهذه المادة غير  ،الفصل بين السلطات بمبدأيخل  مما ةصلاحيات النائب الدستوري

    .(1)متطابقة مع مضمون وروح الدستور

المتعلق بالتقسيم  الأمرمن  11المادة  أن اعتبرللمجلس الدستوري وفي رأي آخر  

ومقر ودائرة اختصاص المحاكم على التنظيم  عددتحديد  أمر أحالتالقضائي عندما 

من الدستور التي تحدد مجال  7فقرة  711م  بأحكام أخلتقد  ،رئاسيبموجب مرسوم 

وبذلك ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون، 

 الفصل بين السلطات، وبناءا على ذلك لمبدأوبالنتيجة  ،تشكل خرقا لقواعد الاختصاص فهي

 .(2)قضى بعدم دستوريتها

 (ةالكتلة الدستوري)عدم التقيد بالمعنى الضيق للدستور  :الفرع الثاني

ولكن فمصطلح الدستور لا يعني ما يتضمنه من مواد فقط بمفهومها الشكلي،   

سير عملية الرقابة الدستورية،  أثناء الدستوري المجلسمجموعة النصوص التي يقف عندها 

بتسمية  72/11/7817خ في من قراره المؤر ابتدءاوهي كما درج عليها المشرع الفرنسي 

بتوسيع  الأمر، ويتعلق النصوص القانونية المتوافقة مع الدستور بمعنى الكتلة الدستورية

والمواطن لسنة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانجانب الدستور  إلىالكتلة الدستورية لتشمل 

بها في قوانين المعترف  الأساسية، والمبادئ 7812، وديباجة الدستور الفرنسي لسنة 7188

 .الجمهورية

 بالأحكاملم يتقيد  وآراءهوالمجلس الدستوري في الجزائر من خلال عديد قراراته   

نصوص لها  إلىمستندا في ذلك حيث كرس عدة مبادئ جديدة  ،الواردة في الدستور فحسب

ورية، له فرصة توسيع وتمديد الكتلة الدست أتاحالذي  الأمر قيمة قانونية في مرتبة الدستور

 :ويظهر من خلال ما يلي

 : المعاهدات الدولية: أولا

على المعاهدات ككتلة دستورية من خلال قراره رقم  المجلس الدستوري استند 

ونشرها  أي اتفاقية بعد المصادقة عليها أن أكدالمتعلق بقانون الانتخابات حيث  17/88

                                                
 (1)

 . 71/17/1117المؤرخ في  17/م د/رق/71القرار رقم  
 (2)

 .11الدستورية لرقابة المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص نفيسة بختي وعمار عباس، الحدود 
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الدستور سلطة السمو على من  711المادة وتكتسب بمقتضى  ،تندرج في القانون الوطني

 .الجهات القضائية الوطنية أمامبها  رع يتذأن القوانين وتخول كل مواطن جزائري 

 : ديباجة الدستور :ثانيا

ة الاجتماعية والمساواة حيث أكد على هذه الحرية والديمقراطية والعدال مبادئخاصة  

يعد  الذيالمساواة  مبدأق بوفيما يتعل ه،قراراتمن عديد الفي الدستوري المجلس  المبادئ

الذي استند عليه المجلس الدستوري في كل تدخلاته والتي هي  الأساسيالدستوري  المبدأ

 .القليلة هالاعتبار تدخلاتبعين  الأخذمع  الأخرىمرتفعة جدا مقارنة بالجوانب 

ملف الترشح لرئاسة  إرفاقن شرط أصرح ب 17/88حيث وفي قراره رقم  

 718 من المادة 11ني الوارد في الفقرة لزوج المع الأصليةالجنسية  الجمهورية بشهادة

المؤرخ في  81/17 الأمرالمعدل والمتمم بموجب  88/71قانون الانتخابات رقم 

القانون الوارد في  أمامتساوي المواطنين  مبدأغير مطابق للدستور لا سيما  78/12/7881

المتضمن  88/71من قانون  18ورية م عدم دستيضا أما قرر ك، من الدستور 18 المادة

 وأطباءنيابة ووظائف التعليم العالي، البين  التنافيللنائب والتي تقرر عدم  الأساسيالقانون 

وظائف مماثلة تمارس ضمن  أصحاب إلىالقطاع العام كونها تنشئ وضعا متميزا بالنظر 

 .(1)جتماعيةالمساواة والعدالة الا بمبدأمساس  طر قانونية مختلفة، وفي هذاأ

وقد ارتأى المجلس الدستوري أيضا بان إدراج تامازيغت كلغة وطنية لا يمس البته 

، ولا يمس هبالمبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحريات

بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وهذا باستناده على ما 

عند تعرضها إلى المكونات الأساسية للهوية الجزائرية عند  7882يباجة دستور تضمنته د

المؤرخ في  18-17وأيضا قراره رقم ، 1111مراقبته لمشروع التعديل الدستوري لسنة 

مكرر المتعلقة بترقية  17فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الأخير حول م  11/77/1118

باعتباره مستمد من المطلب ي المجالس المنتخبة ظوظ تمثيلها فحقوق المرأة وتوسيع ح

7882الديمقراطي المضمن في ديباجة دستور 
(2)

. 

                                                
 (1)

 -ع.ر/17رأي رقم ) 71رأي المجلس الدستوري حول الأمر المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية في مادته  
/ 11رأي رقم )من القانون المتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان  11وم 11، وحول م (81/م د/ع.ق
 (. 88/م د/ع.ق.ر
 (2) 

 .11نادية خلفة، مرجع سابق، ص 
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 :القانون :ثالثا

القوانين العضوية ضمن الكتلة  إدراج إلىعمد المجلس الدستوري الجزائري   

 .وآراءهقراراته  لإصدارالدستورية، أي ضمن القواعد المرجعية التي يستند عليها 

استند على القانون العضوي  71/11/1111المؤرخ في  رأيهجده بموجب وهكذا ن  

 أنواعتبارا :" المجلس ارتأىحيث  12/11/7881متضمن نظام الانتخابات المؤرخ في ال

لا حدود لتمثيل الشعب عدا تلك الحدود التي حددها  بأنهمن الدستور تقضي  71المادة 

-81رقم  الأمرمن  718من م  الأولىالفقرة  أنالدستور وقانون الانتخابات، واعتبارا كذلك 

والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  12/11/7881المؤرخ في  11

 هو بذلك ، و...."أكثر أوتحت رعاية حزب سياسي  إماتقدم كل قائمة للمرشحين  بأنتقضي 

 .(1)ساير نظيره الفرنسي يكون قد

على القانون العادي بمناسبة نظره في دستورية المجلس قراراته  أيضا أسسكما   

قانون الجنسية الذي تضمنه  إلى 7888التي تضمنها القانون الانتخابي لسنة  الأحكامبعض 

المتعلقة بشروط الحصول  الأحكامخاصة  71/71/7811المؤرخ في  11/82رقم  الأمر

 .وإسقاطهاعلى الجنسية 

 مطلب الثانيال

 الدستوري مجلسال الضوابط المتصلة بصلاحيات

 :ثلاث جوانب تتجسد هذه الضوابط في  

 الدستوري لا يخلق قاعدة دستورية مجلسال: الفرع الأول

يقتصر على حماية القاعدة الدستورية من الاعتداء عليها  المجلس الدستوريفدور  

نه من الخطورة أث من طرف السلطات العامة بما يصدر عنها من قوانين وتنظيمات، حي

 .مصدرا للدستور ثم الدستوري خالقا للقاعدة الدستورية ومن ن اعتبار المجلسبمكا

، حيث وبمقتضى ذلك للدستور فقطاجتهادات مطابقة وموافقة فالمجلس الدستوري يصدر 

 .(2)موجود ءلشي اعمله اكتشافيشكل 

 

                                                

Yelles Chaouche Bachir, op.cit, pp 72-84.
   (1)   

 (2)
 .171يوسف حاشي، مرجع سابق، ص 
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 الدستوري لا يلغي النص المخالف مجلسال: الفرع الثاني

تقرير موافقة النص للدستور من  أوهمته عند تحديد تتوقف م مجلس الدستوريفال 

وهي نتيجة لذلك تتصرف  ،من طرف الجهة المختصة بوضعه إلاعدمها فالنص لا يلغى 

في حالة  أخرىتعويضه بنصوص  أومجلس عن طريق تعديل النص المخالف وفقا لقرار ال

 .كان النص في مجمله خارقا للدستور إذاما 

 لمراقبة ملائمة التشريعلا يتعدى  يلدستورا مجلسال: الفرع الثالث

 على دستورية القوانينيكاد ينعقد الإجماع في الفقه الدستوري على أن الرقابة  

 مجلسيتوقف دور ال تقتصر على المسائل الدستورية وذلك في إطار الدستور، حيث

ه نصا عدم مطابقته ل أوالدستوري عند حد التحقق من مطابقة النص القانوني للدستور 

التنظيمي من حيث  أوتقويمية على النص التشريعي  أحكام إصدارفقط وليس  وروحا

السياسية، كما لا يمكنه البحث عن  أوالاقتصادية  أوملاءمته للظروف الاجتماعية 

ولا  ،قانون ما أوتقديرات والاعتبارات والدوافع التي يتوخاها المشرع عند وضعه لتشريع ال

 .نفيذية بسن قانون معينقيام السلطة الت إلى

ينطق  أنالدستوري  مجلسلا يمكنه أي ال:" بقوله "روبير" الأستاذ وهذا ما عبر عنه 

 أم، عادلا أخلاقيغير  أم أخلاقياغير ملائم،  أورديئا، مفيدا  أمكان القانون جيدا  إذابما 

 .(1)"يفرض على البرلمان ما يجب فعله أنغير عادل، لا تكمن مهمته في 

تستند على ثلاث عناصر  الأمريكيةالمحكمة العليا  أحكام إلىابة الملائمة استنادا ورق 

 :أساسية

 .عدم ضرورته أوضرورة التشريع  -

 .السياسية الاجتماعية و للأحوالملائمة التشريع وحكمته ومدى صلاحيته  -

 .(2)التشريع إصدارالسلطة التشريعية على  إقدامالبواعث الحقيقية الكامنة وراء  -

                                                
28علي بوبترة، مرجع سابق،  (1) 

 

 .81رداوي مراد، مرجع سابق، ص -
 (2)

تحدة الأمريكية والإقليم المصري، جامعة القاهرة، كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات الم 
 .121، ص7818مصر، 
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 إحدى أصدرته قد قضت بدستورية قانون الأمريكيةفنجد مثلا المحكمة العليا   

المجلس  لأعضاءنه قد طعن في دستوريته لصدوره بناءا على رشوة قدمت أرغم  ،الولايات

 .(1)التشريعي الذين اقترحوا وضعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (1)

 .718، ص7881محمد سلمان، قيود الرقابة الدستورية، دار النهضة للقانون، مصر، الطبعة الأولى،   
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 الرابع بحثالم

 الرقابة على دستورية القوانين عراقيل

 كآلية لتجسيد إحترام القواعد الدستورية

تشكل الرقابة على دستورية القوانين الممارسة من طرف المجلس الدستوري دعامة   

نه من الناحية الواقعية تبرز أقوية من دعائم احترام القواعد الدستورية في الجزائر، بيد 

وهي فرض  ،هذه الرقابةمن  الأهداف المتوخاة تحد من فعالية و العوائق العراقيلالعديد من 

 أو، أول مطلبسواء تعلق ذلك بتشكيلة المجلس الدستوري  إحترام القواعد الدستورية

 .ثالث مطلبمجالات الرقابة الممارسة من طرفه  أو، ثاني مطلبعمله  إجراءات

 الأول مطلبال

 التي تمارس بها الرقابة ةتشكيلالب المتصلة عراقيلال

 :تيةالجوانب الآ ن خلالم العراقيلوتظهر هذه   

 الأعضاءبالنسبة لعدد  :الفرع الأول

المؤسس الدستوري الجزائري وان كان هدفه هو تحقيق التوازن بين السلطات 

 ،ميوله بقي لصالح السلطة التنفيذية أنالتشريعية والتنفيذية والقضائية، غير : الثلاث

 11:سلطة التنفيذية ممثلة بـفالأعضاء  18نه من بين أنجد  7882دستور  إلى بالرجوعف

عند  الأمر، ولا يتوقف أعضاء 11من بين  7888وهو نفس العدد بالنسبة لدستور  أعضاء

لا  الأقلعلى  حدهماأ أو الأمةهذا الحد فحتى العضوين المنتخبين من طرف رئيس مجلس 

 إلى مما يؤدي ،المعين من طرف رئيس الجمهورية( 7/1)انتخابهما من ضمن  إمكانيةينفي 

عينين من طرف رئيس مالثلاثة ال الأعضاءمع  حدهماأ أوتحالف هذان العضوان 

 مبدأنه القضاء على أالذي من ش الأمر( أعضاء 11 الأعضاءيصبح مجموع )الجمهورية 

 .التوازن بين السلطات في التمثيل داخل هذه المؤسسة

تفوق السلطة المجلس الدستوري الفرنسي حيث يبرز  إلىوهو نفس النقد الموجه 

ونفس  ،جانب رؤساء الجمهورية السابقين إلى أعضاءبمعدل ثلاث  ةالتنفيذية في التشكيل

حيث ينفرد رئيس في ظل الدستور السابق  في تونس بالنسبة للمجلس الدستوري الأمر
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عضوا  71من بين أنه  نجدالمغرب في ، ومن أصل تسعة أعضاءأربعة الجمهورية بتعيين 

 .(1)½أي  عضاءأ 12يعين الملك 

 بالنسبة لطريقة التعيين :الفرع الثاني

 :الإشكالياتتطرح طريقة التعيين بدورها العديد من 

 :الانتخاب التعيين و :أولا

" التعيين"هناك اختلاف بين السلطات في طريقة التعيين حيث استعملت عبارة 

 للأعضاءبالنسبة  "الانتخاب"الذين يعينهم رئيس الجمهورية، وعبارة  للأعضاءبالنسبة 

المعينين من جانب السلطتين التشريعية والقضائية، فالتعيين على خلاف الانتخاب يجعل من 

الهيئة المكلفة بذلك تتمتع بالحرية المطلقة وبدون شروط تقيدها مما لا يعطي ضمانات كافية 

بالنسبة  رالأمخاضعين للجهة التي تعينهم ونفس  الأعضاء، ويجعل (2)للاستقلالية والحياد

سبانيا حيث يتم إيطاليا وإعكس ما هو معمول به في وهذا ، بدورهللرئيس الذي يعين 

 .(3)الأعضاءبشكل ديمقراطي من بين  همانتخاب

المنتخبين مقارنة مع زملائهم  للأعضاءيوجد اختلال بالنسبة وفي ذات الإطار 

للعمل باستقلالية  سنوأحفي وضع مريح  أنفسهمالمنتخبين يجدون  فالأعضاءالمعينين، 

 حيث و يحتفظون بامتيازاتهم السابقة في السلطة التشريعية والقضائية لأنهمداخل المجلس 

 وبإمكاناستعادة وظائفهم القضائية في حال السلطة القضائية،  بإمكانهمبعد انتهاء مهامهم 

تقاعد على ال إحالتهميطلبوا  أن الأمةمن المجلس الشعبي الوطني ومجلس  نالمنتخبي

يضمن لهم مستقبلا  يءن فلا شيالمعين الأعضاء أماسابقين في البرلمان،  أعضاءبصفتهم 

قل أيجعلهم تجديد مهمتهم  إمكانيةدم عالمحدود، فكانوا من ذوي الدخل  إنمهنيا ولا سيما 

حرصا على التصرف بما يفتح  أكثر يجعلهم وربماتمتعهم بالاستقلالية اطمئنانا ومن ثم عدم 

 .(4)مهنية جيدة لما بعد العضوية في المجلس الدستوري فاقاآلهم 

                                                
 (1)

م فرئيس في لبنان الوضع أكثر ديمقراطية، حيث يقتصر دور رئيس الجمهورية على توقيع محضر التعيين فقط، ومن ث 

 .الجمهورية لا يمكنه أن يؤثر على عمل المجلس الدستوري
 (2)

 .فرئيس الجمهورية لن يعين إلا الأعضاء الغير معادين لسياسته، أما في لبنان فان جميع الأعضاء ينتخبون  
 (3)

في الواقع العملي يتم من  الممثلين للبرلمان، ولو أن التعيين نفي فرنسا لا يوجد ما يمنع تعيين الرئيس من بين المنتخبي 

 :بين المعينين
Dominique Turpin, Droit Constitutionnel,  P.U.F,  Paris,  2

éme
 édition, 1994, pp 480-482. 

 (4)
 .171-171 صالح بلحاج، مرجع سابق، ص ص  
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 :شروط العضوية :ثانيا

شرط عدم إضافة إلى بغض النظر عن شرطي التمتع بالحقوق المدنية والسياسية 

لا  يتضمن ، فلمأخرىوظيفة  أومهنة  أوعضوية  وأيةالجمع بين العضوية في المجلس 

والتي  أخرىشروط  الدستوري أية واعد عمل المجلسالدستور ولا النظام الداخلي المحدد لق

 :مثلهي مهمة نظرا لطبيعة الوظيفة التي يمارسها المجلس 

 :شرط الكفاءة القانونية -3

مختصين في القانون الدستوري  أساتذة إلىيفتقد المجلس الدستوري الجزائري حيث 

بتفسير الدستور التفسير  نمطابقة القوانيفحص دور المجلس هو  أنوالقانون العام، فطالما 

مما  الأعضاءخذ ذلك في عين الاعتبار عند تعيين وانتخاب ألو  الأجدرفكان من  الصحيح

ودستورية تؤهلهم للقيام بهذه  ةوخبرة قانونيعلى غير علم  أعضاءين عيت إلىمعه يؤدي 

لى بالاعتماد ع الأعضاءتعيين  إلىيؤدي  أخرىهذا من جهة، ومن جهة  المهمة الخطيرة

 . منها موضوعية أكثرمعايير شخصية وذاتية 

الخبرة  الأعضاءيتوفر لدى  أنفي لبنان حيث يشترط الوضع الموجود على عكس 

حيث ، وفي البحرين (وقضاة ومختصين في القانون أساتذة)سنة  11من  لأكثرالقانونية 

 .في القانون إجازةمتحصلين على  الأعضاءيكون  أنيشترط 

 :شرط السن -2

يشترط المؤسس الدستوري الجزائري على غرار نظيره الفرنسي واللبناني أي  لم

 أوالخبرة  إلىتعيين شباب يفتقرون  إلىلمدة العضوية مما قد يؤدي  أقصى أو أدنىسن 

انه  إلاذلك لم يحدث لحد اليوم  أنشيوخ عاجزين لم يعودوا قادرين على العطاء، ورغم 

مثلما هو عليه الحال في  ،الأهميةباعتباره شديد  هذا الشرط أدرجلو  الأفضلكان من 

 .(1)"سنة كاملة 11وفي البحرين بـ " سنة، 11مصر حيث حدد السن بـ

 

 

 

                                                
 (1)

 .718-718 حمدي العجمي، مرجع سابق، ص ص  
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 بالنسبة لمدة العضوية :الفرع الثالث

سنوات غير قابلة  12لمدة  مدة العضوية داخل المجلس الدستوري رغم تحديد

الواقع  إلىانه وبالرجوع  إلاسنوات  11ل ك للأعضاءالتجديد النصفي  إمكانيةللتجديد مع 

 .لم يعرف تجديدا جزئيا عاديا 7888بمقتضى دستور  تأسيسهنه ومنذ أالعملي يثبت 

سنوات، وهذا خلافا لما ورد  11بعد مرور  أعضائهاجدد نصف  الأولىفالتشكيلة  

أي  7881حيث كان لا بد من حصول تجديد جزئي عام  7888في الحكم الانتقالي لدستور

زمة السياسية والدستورية المجلس، وقد كان هذا نتيجة للأ إنشاءسنوات على  11بعد مرور 

من فراغ مؤسساتي نتيجة استقالة رئيس عنها وما نتج  7881التي مرت بها الجزائر عام 

لأعضاء ثر على التجديد الجزئي أوهو ما  ،الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطني

 . (1)لمجلس الدستوريا

 12من  أكثردامت " سعيد بوشعير"عهدة الرئيس السابق  وفي ذات الإطار فإن

خيرة للمجلس أيضا بالنسبة للتشكيلة الأ ذات الوضع وهو ،  (1111-7881)سنوات 

ن مطابقة بعض القوانين العضوية أراء بشآعدة المجلس حيث أصدر  الدستوري

قانون  التنافي مع العهدة البرلمانية،حالات  نتخبة،مة في المجالس الأتمثيل المر)للدستور

المثير للإنتباه هو مشاركة و ، (قانون الإعلام ،قانون الجمعيات قانون الاحزاب، ،الإنتخابات

 :ثلاثة أعضاء إنتهت ولايتهم القانونية وهم 

 .(رئيس المجلس)بوعلام بسايح  -

 .(العضو المعين من طرف رئيس الجمهورية)محمد حبشي  -

 .(2) (العضوة المنتخبة من طرف مجلس الدولة)ريدة لعروسي القاضية ف -

انب أو غرباء عن ولايتهم أج انتهاءكانوا وبحكم  ن هؤلاء الأعضاء قدمعنى ذلك أ و

ما من شأنه التأثير  ،مخالفة صريحة للقواعد الدستورية وهو ما يعتبر ،المجلس الدستوري

 .الصادرة صحة هذه القوانين العضوية على

                                                
، المتعلق بنشر أرضية الوفاق الوطني حول 18/17/7881المؤرخ في  11-81من المرسوم الرئاسي رقم  17 المادة (1) 

 (.71-1، ص7881، 71ج عدد .ج.ر.ج (المرحلة الانتقالية
 (2)

وقد وجد المجلس الدستوري الجزائري في وضع غير قانوني بسبب عدم استخلاف الأعضاء المنتخبين من طرف   
 :، موقع جريدة صوت الأحرارلغاية كتابة هذه الأسطر 1177البرلمان من سبتمبر 

www.sawt-alahrar.net 
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دستوري في حد ذاته مخالف رأي المجلس الفإن  ،في مثل هذه الوضعيةحيث و  

أن المهمة الأساسية التي أنشأ من  من الدستور 721في حين يفترض طبقا للمادة للدستور 

حول ترك  استفهامما يطرح علامة م ،القواعد الدستورية احترامهر على أجلها هو الس

 ،حتى و إن كان ذلك لمجرد يوم واحد "شاغرة"مؤسسة هامة بحجم المجلس الدستوري 

و بإمكانه  ،هو ثالث شخصية في الدولةو  ،المجلس الدستوري ليس شخصا عاديا فرئيس

 .تسيير شؤون البلاد في حالة وقوع أي طارئ

 مطلب الثانيال

 سير الرقابة  بإجراءات المتصلة عراقيلال

 وإجراءات، أولفرع  بالإخطارمن خلال الجهات المخولة  عراقيلهذه ال تظهر

 .فرع ثاني الإخطارفحص رسالة 

 بالإخطاربالنسبة للجهات المخولة : الفرع الأول

المجلس الدستوري  إخطارثلاث جهات لها حق  7882من دستور 722قد حددت م ل

ومن ثم ، (1)الأمةرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس : وهم

بعض المؤيدين لذلك فيها يرى  دةدستوري على هيئات محالمجلس الد إخطارفحصر عملية 

المجلس مما يساعد في سرعة الفصل في المنازعة  أمامتقليص عدد الطعون  إلىتؤدي  أنها

نه منع المجلس أذلك من ش أن الآخرالدستورية وتسهيل عمل المجلس، كما يرى البعض 

تدخل المجلس في  إلىيؤدي  وهذا قد ،من الولوج في نشاط مكثف ومفقد للتوازن السياسي

حتمال ما يسمح بإسلطة فوق السلطات  إلىفيتحول بذلك  الأخرىاختصاصات السلطات 

ما يسمى  تسير وفق نهج ويجعل الدولة ،الأخرىالسلطات  وقوع الصراع بينه وبين

 .بحكومة القضاة

هدفه هو مسايرة متطلبات  ءحسب هؤلا الإخطارجهات فتضييق ومن ثم  

في والقوانين  ،انه محصور في يد هيئات منتخبة ديمقراطيأ أساسة والعدالة على الديمقراطي

 .أخرى إرادةالجماعية التي لا تعلوها أي  الإرادةتعد تعبيرا عن حد ذاتها 

                                                
 (1)

منح الإخطار لرئيس الجمهورية على أساس انه حائز على الوكالة الشعبية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الذي  
 .يتصرف باسم المنتخبين، ورئيس مجلس الأمة باعتباره يعمل باسم ممثلي الأمة
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في ثلاث هيئات  الإخطارحصر مجال من حيث أن مردود عليها  الآراءهذه  أنبيد 

 :عدة نتائج سلبية منها إلىفقط يؤدي 

ه الذي يعيق تقدم الأمرمتقوقع في دائرة من التحجر والجمود، الدستوري  المجلسجعل  -7

على حقوق وحريات  من ثمعلى سلطة الرقابة و يشكل خطراوهو ما  ،في ميدان الرقابة

 .(1)الأفراد

تى القواعد الدستورية ح لأحكامالعديد من القوانين رغم مخالفتها  وإصدارتطبيق  إمكانية -1

 ول الأفضلفمن ، تلقائياانه لا يمكنه التحرك  أساسعلى مجلس الدستوري ذلك ولو لاحظ ال

تكون مخالفة النص القانوني للدستور صارخة لا  أنهو مكن من ذلك مع تقييده بضابط 

 .(2)لبس فيها

وذلك  إخطارهفي بعض المناسبات تحرك المجلس دون  الواقعومع ذلك فقد سجل 

المعدل والمتمم لقانون  78/11/7881المؤرخ في  81/17رقم  للأمرمراقبته بمناسبة 

تبنيه تصريحا ل وذلك من خلا ،11/18/7888الصادر بتاريخ  88/71الانتخابات رقم 

حيث تمسك من خلاله بحكم كان  أعلاهالمذكور  الأمرمن صدور  يامآ 71علنيا بعد مرور 

 .(3)إخطارمن قبل وهذا رغم انه لم يتلق أي  أصدرهقد 

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس المؤرخ في  من 18له م رخصت كما 

بمعنى  بشأنهالم يخطر المجلس الدستوري  أخرى لأحكامالتصدي  إمكانية 18/12/1111

التلقائي غير  بالإخطاروهو ما يسمى  ،(4)يحكم بما لم يطلب منه أنله الحق في أن المجلس 

 الإخطارمن نطاق ضيق  فلاتللإيكون المجلس قد بحث عن فرصة  وبذلكالمباشر، 

  .حسب رأينا التلقائي للإخطاروانحصاره بتبنيه 

التوازن بين  بمبدأعدم منح السلطة القضائية حق اللجوء للمجلس الدستوري يعد مساسا  -1

 .السلطات

                                                
 (1)

 .171-171الجزء الأول ، مرجع سابق، ص ص  والنظم السياسية المقارنة ، سعيد بوشعير، القانون الدستوري 
 (2)

 .18مسعود شيهوب، الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص 
 .778-778مولود ديدان، مرجع سابق، ص ص (3) 
 (4)

المجلس الدستوري إذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي لأحكام أخرى لم يخطر :" على ما يلي 18تنص م  

بشأنها، ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار فان التصريح بعدم دستورية الأحكام التي اخطر بها أو تصدى لها، وكان 
 ".فصلها عن بقية النصوص يؤدي إلى المساس ببنية كاملة، فانه في هذه الحالة يعاد النص إلى الجهة المخطرة
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البرلمانية من حق اللجوء للمجلس الدستوري يترتب معه عدم توفير  ليةقالأ إقصاء -1

هذا الحق عن  تستعملالتي  الأغلبيةمن الاحتماء ضد ديكتاتورية  الوسيلة التي تمكنها

على خلاف ما هو متبع في فرنسا حيث بموجب تعديل وذلك  ،طريق الرئيس

عضوا  21 أونائبا في الجمعية الوطنية  21ليشمل  الإخطارتم توسيع حق  18/71/7811

المساواة مع المعارضة على قدم  أضحت ذلكبموجب  ومن ثم وفي مجلس الشيوخ، 

منح  أيضافي لبنان و، (1)الأقليةاستعمال هذا الحق بنسبة كبيرة من طرف  وأصبح الأغلبية

 .(2)نواب 71هذا الحق للنواب بتوافر نصاب قانوني هو 

عادة وهؤلاء ليس  الأفرادهم المتضررون من تطبيق النص القانوني المخالف للدستور  -1

فحماية حقوق ، (3)ولا الدفع بعدم الدستورية المجلس الدستوري إخطارلهم الحق في 

 من ثمو، من وضع الدستور الأساسيةمن اعتداء السلطات هي الغاية  الأفرادوحريات 

 .وارد أمرقوانين تمس بحقوقهم وحرياتهم  إصدارفاحتمال 

نه ولكي لا تنزلق الرقابة عن خصوصيتها وحتى لا يتحول المجلس الدستوري أبيد 

حق الطعن عن طريق  الأفرادلو تم تنظيم ذلك بمنح  الأفضلفمن  ،مستقلة هيئة قضائية إلى

 أنوذلك من منطلق  ،الجهات القضائية ممثلة في كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة

الرقابة هي عملية فنية دقيقة ومعقدة تتطلب مهارات وقدرات قانونية فائقة لا تتوافر لدى 

 .(4)الشعب العاديين أفراد

فعملية  ،إشكالاتطرح عدة يالمجلس الدستوري  إخطارحق  الوزير الأولم منح عد -1

يلاحظ  أنوالبرلمان، حيث يمكن له  الأولالمبادرة بالقوانين هي مشتركة بين الوزير 

يتمكن  أندون  ،بإصدارهاقوانين مخالفة للدستور بادر بها البرلمان وتمت المصادقة عليها 

 .شأنهاب من إخطار المجلس الدستوري

يعتبر مسؤولا عن القوانين وعلى تنفيذ البرنامج  الأولفالوزير  أخرىمن جهة 

 الإخطارتم شمله بسلطة  ول الأفضلالحكومي المصادق عليه من طرف البرلمان، فمن 

                                                
 (1)

 .11مريم كماشة، مرجع سابق، ص 
 (2)

،                1111الياس أبو عبيد، المجلس الدستوري اللبناني بين النص والاجتهاد والفقه المقارن، دون ذكردارنشر،  
 .وما بعدها 717ص

 (3)
لرئيس الجمهورية الجزائري والضمانات الدستورية للحقوق والحريات  ةنصر الدين بن طيفور، السلطات الاستثنائي 

 .11، ص1111-1111نة، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي بالعباس، العامة، دراسة مقار
 (4)

 .712عبد العزيز محمد سلمان، مرجع سابق، ص 
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 في الواقع كحالة اغتصاب أخر أشكال، ويوجد (1)بخصوص قوانين سيصبح ملزما بتنفيذها

خاصة الدستوري  المجلس إخطار، فلا يمكن ير الأولالوزرئيس الجمهورية لاختصاص 

 .(2)الحكومة ةلإقاوان رئيس الجمهورية يملك حق 

المجلس الدستوري  إنشاء، حيث ومنذ الإخطاراتقلة  إلى أدى الإخطارتضييق جهات  -2

 11)مرة 11لم يخطر المجلس الدستوري سوى  1171والى غاية  7888فعليا منذ سنة 

من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني  إخطارات 11لجمهورية، مرة من طرف رئيس ا

تطبيق بعض القوانين  إلى أدىوهو ما  ،(الأمةرئيس مجلس واحد من طرف  إخطارمقابل 

 11/11/87: القانون الخاص بالتقسيم الانتخابي لـ: نوع من الرقابة مثل لأيدون خضوعها 

 .ال للقطاع العام والموظفينوالمرسوم التنفيذي الذي ينص على خصم رواتب العم

 يكونالمجلس الدستوري  إنشاءمن عشرين سنة من  أكثر مروربعد نه وأحيث 

تكون مطابقة  أن علىالنصوص بعيدة كل البعد  آلافقد وضعوا البرلمان والسلطة التنفيذية 

المجلس الدستوري بها، فلتفعيل دور المجلس الدستوري لا  إخطاردون  ذلك و، (3)للدستور

 .مع ربطه بضوابط معينة حتى يؤدي الغرض المتوخى منه الإخطارد من توسيع ب

 ودراسته الإخطارفحص  جراءاتبالنسبة لإ: الفرع الثاني

دور  عرقلةنها أالعديد من القيود التي من ش بدورها الإخطارفحص  إجراءاتتحكم  

 :المجلس الدستوري في هذا المجال

 الإخطاربالنسبة لرسالة  :أولا

على المجلس الدستوري لا بد من  الإخطاررسالة  لإحالةفانه  رأيناسبق وان  كما

 .توافر شرطين من الناحيتين الشكلية والموضوعية

 : ضوعيةالشروط المو-3

 .يكون برسالة موجهة من طرف الجهات المحددة في الدستور أن

 

 

                                                
 (1)

 .11مسعود شيهوب، الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص 
 (2)

 .211ص، 1118عليان بوزيان، دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الجزائر،  
 (3)

 .11مريم كماشة، مرجع سابق، ص 
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 : الشروط الشكلية -2

جلس الدستوري رئيس الم إلىة يكون برسالة مرفقة بالنص المطعون فيه موجه أن

 الأسبابفجميع الطعون المحالة على المجلس الدستوري لم تحدد فيها ، دون اشتراط تسبيبها

علمنا انه لا الدستور ولا النظام الداخلي المحدد  إذاالكفيلة لتبرير عدم الدستورية خاصة 

لدستوري في وهو ما يجعل المجلس ا ،لقواعد عمل المجلس الدستوري قد اشترطا ذلك

جملة من  بإجراءعدم الدستورية  أسبابالبحث عن  إلىالذي يضطره  الأمروضع صعب 

التحضيرية مما يصعب  والأعمال الإجراءاتفي  الدراسات التوثيقية والتحقيقات والتدقيق

حتى ولو لم  الأحوالعمله في هذا المجال، كما يجعل الرقابة الدستورية تباشر في جميع 

 .لفة صريحة لنص الدستورتكن هناك مخا

وهذا على خلاف المجلس الدستوري الفرنسي الذي يجد نفسه في وضع مريح نظرا  

 .(1)والوثائق والمستندات الضرورية بالأدلة إليهلغنى الملف المحال 

 :الفصل في الملف لإجراءاتبالنسبة : ثانيا

وجود ما يسمى  عدم الإخطارالفصل في رسالة بها يتم  التي جراءاتالإيلاحظ على 

وهو ما  ،قانون معين وليس شخصا بعينه ضد النزاع يقوم أنعلى  فتأسيساالوجاهة،  بمبدأ

الاطلاع على من  الآخرالطرف نها تمكين أيستبعد وجود مواجهة بين الخصوم التي من ش

هذا  إرساءلو تم  الأفضللا يتم نشرها، فمن  الإخطارن رسالة أمحتوى الرسالة خصوصا و

الظروف له للتحقيق وتطبيق القانونفلا  أحسنالدستوري وتهيئة  مجلستسهيلا لمهمة ال المبدأ

 :(2)نظرا لوجود مبررين المبدأيوجد هناك ما يعيق تطبيق هذا 

 : المبرر القانوني-3

من جهة،  المبدأهذا  إقرارقانوني يمنع  أويتمثل في عدم وجود أي نص دستوري 

ن النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس م 71و71 تينفالماد أخرىومن جهة 

للمقرر كافة الصلاحيات لجمع المعلومات قصد حل المسالة الدستورية،  تخولانالدستوري 

الوجاهة في هذه المرحلة بتمكين الجهة التي يكون قانونها  مبدأ إرساء بإمكانهحيث 

                                                
 (1)

 Walid Elagoune, La Conception du Contrôle de Constitutionalité en Algérie , Revue Idara, 

Université d’Alger, N°2 , 1996, p19. 
 .18-12ق، ص ص عمار عباس و نفيسة بختي، تأثير النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري، مرجع ساب (2) 
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 إشعارهامن خلال  لاطلاع على طلبات الجهات المخطرةلادستورية من الموضوع طعن با

 .الإخطاربرسالة  وتبليغها

 :المبرر المنطقي -2

فهدفه هو  الإداري أوالدستوري لا يختلف عن دور القاضي العادي  مجلسدور ال

 الإخطارمن شانه تسهيل مهمته في دراسته رسالة  المبدأهذا  فإرساءتطبيق القانون، 

الرقابة خروجا عن الطابع  إجراءاتالشفافية على  إضفاءوالتحقيق فيها، كما يساعد على 

 .هاالسري المميز ل

 :أسلوبيند ااعتمتم نه أغير  المبدأفي فرنسا لم ينص على هذا و

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس  17/7818/ 11 في المؤرخ الأمرنص : الأول

لرقابة في حالة ا الإخطاربمضمون رسالة المعنية تبليغ الجهات ضرورة على  الدستوري

 .(1)الاختيارية

تدعم  أخرىتسبيبات  تتضمن حجج و الإضافيةتم اعتماد ما يسمى بالمذكرات  :الثاني

 .الأولى الإخطاررسالة 

 فقط في مرحلة قبول المبدأيتجسد هذا  أينجزئيا في بلغاريا  المبدأد طبق هذا قو

 المبدأع تطبيق هذا بعض النظم المقارنة كالغابون وجيبوتي يخضفي الرقابة فقط، و تحريك

 .(2)اضيللسلطة التقديرية للق

  :بالنسبة لمدة الفصل :ثالثا

لمجلس الدستوري مهلة لن إف 7882دستور من  721المادة من  ىالأولتبعا للفقرة 

 :أهمهاعدة معطيات  إلى، وهي مدة قصيرة جدا بالنظر الإخطاريوما للفصل في رسالة  11

والتدقيق فيها  الأسبابعن بالبحث المجلس الدستوري ع يدف الإخطارالة ب رسيعدم تسب -7

 .تتطلب جهدا ووقتا طويلا نسبياوهي  ،

 .في فترة زمنية واحدة، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة الإخطارتعدد رسائل  إمكانية -1

                                                
(1) 

Jean Pascal, L’accès du Juge Constitutionnel Français, R.D, Paris, N°2, 2001, pp 474-475.
                                 

 
 .11-11ص  عمار عباس ونفيسة بختي، تأثير النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص (2) 

-Yelles Chaouche Bachir, op.cite, pp 53-54. 
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منح له مدة شهر كامل  نجد أن الدستورالمجلس الدستوري الفرنسي ف إلى بيد أنه وبالرجوع

 .(1)الإخطارب رسائل يتسبنصه على وجوب  إلى إضافة ،الملفللفصل في 

مدة له بكثير حيث منحت  أفضليجد المجلس الدستوري اللبناني نفسه في وضع  و

(2)يوما للفصل في الملف 11
. 

 مطلب الثالثال

 ابةـبمجالات الرق المتصلة العراقيل

ين وهي سابقة يمارس المجلس الدستوري نوعين من الرقابة على دستورية القوان

لاحترام القواعد  أساسيةوهو ما يشكل ضمانة  ،لاحقة فيصدر قرارا أو رأيافيصدر 

فعاليتها بالنظر عدم ثبت أالواقع  أن إلا، العامة الدستورية وخاصة حماية الحقوق والحريات

 :يلي ما إلى

 :جالفي هذا الم المجلس الدستوري الذي يمارسهدور لمكانة البالنسبة : الفرع الأول

في حماية الحقوق والحريات  أساسيرغم ما يلعبه المجلس الدستوري من دور  :أولا

للمواطن بتكريسه لنوعين من الرقابة، وهذا ما ظهر في عديد القرارات الصادرة  الأساسية

دوره  أداءنه سرعان ما تراجع عن أ إلاالمساواة  مبدأوهو  أساسي لمبدأعنه وذلك بتكريسه 

وخاصة حماية الحق في التعددية  ،لحقوق والحريات منها الحقوق السياسيةفي حماية هذه ا

المجلس  أقصاهالذي " محفوظ نحناح"فيما يعرف بقضية  ،الحقوق السياسية كأبرز السياسية

لعدم حصوله على شهادة تثبت  7888من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية سنة 

المادة لم  أن، رغم 7811انه مولود قبل سنة  أساس مشاركته في الثورة التحريرية على

بتقديم وثيقة تثبت " محفوظ نحناح"المشاركة في الثورة حيث قام المترشح  إثباتتحدد كيفية 

المجلس الدستوري  أن إلامشاركته في الثورة شهد عليها قادة ميدانيون في جيش التحرير 

 .(3)رفضها

حول التعديل الدستوري لسنة  الإنسانحقوق تبين في دراسة للرابطة الجزائرية ل :ثانيا

 الأفرادذلك التعديل الذي وافق عليه المجلس الدستوري كونه لا يمس بحقوق  أن 1118

                                                
 .18، صمرجع سابقعمارعباس ونفيسة بختي،  (7) 
 .يوما كاملة 11يوما أخرى لإصدار القرار، وهو ما يساوي  71يوما للتداول، و 71+ أيام للمقرر 71لديه   (2) 
 (3)

الة ماجستير، كلية حازم صلاح الحجلة، الرقابة الدستورية ودورها في ضمان الحقوق والحريات السياسية، رس 
 .711-711، ص ص 1111الحقوق، جامعة الجزائر، 
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التي تلغي التحديد الزمني للعهدة الرئاسية،  11تعديل م إلىوحرياتهم كان من اجل الوصول 

 لأحكاموخرق  انالإنسمن مبادئ الديمقراطية وحقوق  أساسي بمبدأوفي هذا مساس 

 .(1)الدستور

بخصوص تفسير الدستور تم منح الحق في الإخطار التفسيري لرئيس الجمهورية  :الثثا

" وحده حيث حدث وأن رفض المجلس الدستوري الإخطار الذي قدمه رئيس مجلس الأمة 

 787رئيس مجلس الأمة الوارد في مضمون م ر مدة عهدة حول تفسي" البشير بومعزة

وعليه كان من الأفضل لو منح هذا الحق للسلطات  ،(2)وذلك لعدم التأسيس 7882دستور 

الأخرى باعتبار الهدف منه هو ضمان التطبيق السليم لحكم غامض في الدستور يحتمل عدة 

هو ما يجب التزامه من طرف جميع  ،تفسيرات بحيث يكون التفسير الذي يبديه المجلس

 .السلطات

ستوري الحارس الأمين على احترام الدستور في مواجهة رغم كون المجلس الد :رابعا

نه قلما تم احترام مجال أالسلطتين التشريعية والتنفيذية على حد السواء، فقد اثبت الواقع 

 ختصاصالتحديد المشرع لمجال الاختصاص من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية نظرا 

قي التنظيم في حين ب -لقوانين العضويةا+ مجالا  11-السلطة التشريعية على سبيل الحصر

 .الفصل بين مجال اختصاص السلطتين ما يطرح الإشكال بشأن ،المستقل لا تحده حدود

وفي اجتهاد للمجلس الدستوري بمناسبة فصله للخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس 

توسيع تضمن فقد مجلس الأمة حول كيفية التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المعينين، 

وضع المجلس الدستوري معايير  الرئيس الجمهورية عندمالعائد السلطة التنظيمية مجال 

 .(3)جديدة للفصل بين مجالي القانون والتنظيم

يرى الدكتور بوكرا إدريس أن ما وقع عند هاتين الإشكاليتين الأخيرتين وبخصوص 

 :رئيس مجلس الأمة يطرح مسألتين غاية من الأهمية استبدال

ى من خلال لوفي حالتنا، وكما تج: المجلس الدستوري ضامن للفصل بين السلطات -7

بين رئيس مجلس الأمة ورئيس الجمهورية حول مسألة التجديد الجزئي لأعضاء  الاختلاف

                                                
 (1)

 .11نادية خلفة، مرجع سابق، ص 
 (2)

 .18-18علي بوتبرة، مرجع سابق، ص ص  
 (3)

 .11، الحدود الدستورية لرقابة المجلس الدستوري، مرجع سابق، صبختي عمار عباس و نفيسة 
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من الدستور بين المؤسستين،  787المادة  1حول تفسير نص الفقرة  الاختلافالأمة، وكذا 

تين دستوريتين هو من صميم صلاحية المجلس الدستوري، بين مؤسس فإن الفصل في النزاع

من الدستور  722ضامنا للفصل بين السلطات، ولهذا الغرض وطبقا لنص المادة  باعتباره

، 787من المادة  1لتفسير نص الفقرة قام رئيس مجلس الأمة بإخطار المجلس الدستوري 

دون مراعاة هذا الإخطار الذي و( 11/1117/ 71الخميس )ومن هنا فإن قيام هيئة التنسيق 

موقف المجلس الدستوري من موضوعه يعد تعديا  انتظارقام به رئيس مجلس الأمة، ودون 

 .على صلاحيات المجلس الدستوري واحتقارا لهيئة دستورية من جهة

، ولما وإنكارا لأحد المبادئ القانونية المتعارف عليها في مجال إجراءات التقاضي

على المجلس الدستوري للفصل طبقا للدستور، كان يتعين على جميع  كان الأمر معروضا

الأطراف إرجاء إتخاذ أي إجراء بشأن رئاسة مجلس الامة إلى غاية الفصل في المسألة من 

 .له وحده أمر الفصل في المسألة طرف المجلس الدستوري الذي يرجع 

ة في الدولة والتي تأتي من إن هذه المخالفات التي تأتي من أعلى المؤسسات الدستوري -1

ممثلي الأمة من شأنها إحداث الشك في مصداقية المؤسسات و عملها، والقضاء على الثقة 

تبقى دائمة بين الأمة و ممثليها حفاظا على سمو الدستور ودعما لبناء دولة  التي ينبغي أن

   .(1)القانون

غلبها منصبة على أكانت  بمناسبة الطعون المحالة على المجلس الدستوري فقد :ثالثا

الأعمال الصادرة عن البرلمان، في حين لم يخضع أي مرسوم رئاسي أو معاهدة أو قانون 

متعلق بالمصادقة على اتفاقية للرقابة الدستورية، وبذلك تحول المجلس الدستوري بحكم 

 لالواقع من مؤسسة تراقب مدى شرعية القوانين إلى هيئة مختصة فقط في مراقبة الأعما

السلطة التشريعية والاستحواذ عليها حيث قد وتقييد مما قد يؤدي إلى إضعاف  ،البرلمانية

 .(2)تتحول هذه المؤسسة إلى برلمان يعلو البرلمان الأصلي

 

 

                                                
 (1)

رئيس مجلس الأمة، مجلة إدارة، كلية الحقوق، جامعة  استبدالنية حول عملية بوكرا إدريس، بعض الملاحظات القانو 
 .وما بعدها 12، ص 1117، 17الجزائر، العدد 

 (2)
 .717الأمين شريط، مرجع سابق، ص 
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 الإلزاميةلرقابة السابقة ل بالنسبة :الفرع الثاني

الجمهورية حق  السلطة التنفيذية على هذا المجال، حيث منح فقط لرئيس يلاحظ هيمنة :أولا

المجلس الدستوري فيما يتعلق بالقوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان،  إخطار

وهي طلب قراءة ثانية  أخرىن رئيس الجمهورية يملك وسيلة أخاصة و شكالالإ ظهروي

يقلل ولو نظريا من  أننه أ، وهو ما من ش7882من دستور  711من البرلمان طبقا للمادة 

، ويترتب على (1)الآنلم يحدث عمليا  المجلس الدستوري، وهو ما إخطار إلىجوئه فرص ل

حيث بلغت  الإطارقلة عدد النصوص المحالة على المجلس الدستوري في هذا  أيضاذلك 

 الإلزاميةالرقابة السابقة  إطارنسبة النصوص المحالة على المجلس الدستوري في 

لممارسة الرقابة  إحالتهالنصوص لم يتم من ا %11من  أكثر، أي هناك %28حوالي

 .(2)عليها

انفلات ومرور احتمال  أن" ورفبن طيالدين نصر "يرى الدكتور  ذات الإطاروفي 

السابقة وغير مستبعد في حالة رقابة المجلس  ،وارد أمردستوريته نص قانوني دون مراقبة 

 .(3)على القوانين

المجلس الدستوري بعدم  إخطاريتم  وبخصوص النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لم

المعروض على المجلس الدستوري على شكل قانون  الأولدستورية النظام الداخلي 

دخل حيز التطبيق بوقت  أنبعد  إلا 18/18/7888الصادر في  17رقم  الرأيبموجب 

 .(4)وجوبية الرقابة السابقة في هذا المجال لمبدأرق خوفي هذا  ،طويل

التفسيري لرئيس الجمهورية  الإخطارير الدستور تم منح الحق في بخصوص تفس :ثانيا

"  الأمةالذي قدمه رئيس مجلس  الإخطارن رفض المجلس الدستوري أحيث حدث و ،وحده

 787الوارد في مضمون م  الأمةرئيس مجلس ر مدة عهدة فسيتحول " البشير بومعزة

للسلطات هذا الحق لو منح  لالأفض وعليه كان من ،(5)التأسيسوذلك لعدم  7882دستور 

باعتبار الهدف منه هو ضمان التطبيق السليم لحكم غامض في الدستور يحتمل عدة  الأخرى

                                                
 (1)

 .82رداوي مراد، مرجع سابق، ص 
.constitutionnel.dz-.conseilwww

 (2)
   

 (3)
 .11نصر الدين بن طيفور، مرجع سابق، ص 

 (4)
 .717محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص 

 (5)
 .18-18علي بوتبرة، مرجع سابق، ص ص  
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جميع  طرف تفسيرات بحيث يكون التفسير الذي يبديه المجلس هو ما يجب التزامه من

 .السلطات

 لرقابة اللاحقة الاختياريةل بالنسبة: الفرع الثالث

 يجعلها تخضع لهوى الاختيارية اللاحقةجلس الدستوري للرقابة ن ممارسة المإ :أولا

اجبا وعلى ذلك و هذه السلطات  رأت، حيث يتم متى الإخطارالسلطات التي تملك حق 

تطبيق العديد من القوانين دون مرورها على رقابة  إلىعه مما يؤدي م، (1)حسب تقديرها

الأغلبية البرلمانية المساندة لحكومة وا قد تتفقصدور قوانين ب ما يسمحالمجلس الدستوري 

يترتب عليها  امو، (2)لا يستفيد منها المواطنون من ثمو ،مختلفة لأسباب إصدارهاعلى  لها

 .مساس باستقرار المعاملات القانونيةمن 

المحدد لنظام  17/11/7881المؤرخ في  81/71للأمروهذا ما حدث فعلا بالنسبة  

انه لم يعرض على  إلاالرغم من عدم دستورية هذا النص  محافظة الجزائر الكبرى، فعلى

سنوات من دخوله حيز التنفيذ، حيث اعتبر  11بعد مرور  إلاالمجلس الدستوري رقابة 

الجريدة الرسمية الصادرة )11/11/1111مخالفا للدستور بموجب القرار الصادر في 

 .(3) (1111-18/11-11 بتاريخ

تتعلق بالحقوق المكتسبة في ظل القانون قبل  أخرى شكاليةإتطرح الرقابة اللاحقة  :ثانيا

الرجعي للقرار  الأثر إعمالعديد الفقهاء فانه لا يمكن  رأيثبوت مخالفته للدستور، وحسب 

من غير المعقول القول بالقضاء على جميع الحقوق والواجبات التي  لأنه إطلاقهعلى 

مادية  أضرارلما قد يحدث من  ،راكتسبت في ظل القانون قبل ثبوت مخالفته للدستو

خاصة إذا  المخالف للدستور نافذاقانونية لو بقي القانون  إشكالاتومعنوية قد تترتب عنها 

الذي  الأمروهو  ،ما أثيرت قضية الدستورية بعد مدة طويلة من دخول القانون حيز النفاذ

ون بالوجود الفعلي والمادي اعترافا للقانوذلك  دفع معظم الدول للجوء بتقييد قاعدة المرجعية

لقانون  الإيضاحيةنص في المذكرة تم الحيث  السابق، دستورالفي ظل  ومنها مصر

                                                
  (1)

رغم ذلك اعتبرت الرقابة اللاحقة هي الرقابة الحقيقية باعتبارها تباشر على القوانين بعد اكتمالها، لذلك وصفت  

 :الرقابة السابقة بأنها رقابة دستورية مشروعات القوانين
R. Etien, La Nature Juridique des Textes Soumis au Contrôle de Constitutionnalité,  R.F.D.A, 

France, N239, p452.                      
 (2)

 .711الأمين شريط، مرجع سابق، ص 
 (3)

 .778مولود ديدان، مرجع سابق، ص 
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قد  نالرجعي الحقوق والمراكز التي تكو الأثريستثنى من  أن لىالمحكمة الدستورية العليا ع

 .بانقضاء مدة التقادم أوالمقضي فيه  يءاستقرت عند صدور حكم حائز لقوة الش

استنادا  بالإدانةالتي صدرت  الأحكامن جميع إكان الحكم متعلقا بنص جنائي ف إذا أما

 .(1)ةبات حكاماأن لم تكن حتى ولو كانت أذلك النص تعتبر ك إلى

 

                                                
 (1)

 .717-711عليبي مسعود، مرجع سابق، ص ص  
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 الفصل الثاني

 الحكومة أعمالالرقابة البرلمانية على 

قد في تنفيذ القوانين السلطة التنفيذية عندما تمارس وظيفتها  أنمما لا شك فيه   

خلافاً لما هو مقرر في  الأفرادقد تنتقص من حقوق وحريات أو  هاتتجاوز صلاحيات

لحدود التي لا تتجاوزها ها اللا تترك هذه السلطة دون ضابط يرسم  أنلذلك يجب  ،الدستور

عند تنفيذها للقوانين وتسييرها للمرافق العامة، وهو الدور الذي يقوم به البرلمان بممارسة 

 .يسمى بالرقابة البرلمانية ما

هي وسيلة لتقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعية تبعا لذلك الرقابة البرلمانية ف 

وعلى  ،للقواعد العامة في الدولة م التنفيذ السليمذية للكشف عن عدالسلطة التنفي لأعمال

تحديد المسؤول عن ذلك ومساءلته، بالتي منحتها هذه الصلاحية رأسها القواعد الدستورية 

القواعد الدستورية  احترامالتي تقوم على  وهذا هو المدلول القانوني للنظم الديمقراطية

(1)لآخرختلف من نظام وان كانت درجاته ت ووضعها موضع التطبيق الفعلي،
. 

هو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، فمن الطبيعي مادام  الأولالوزير و

والبرلماني بكونه وسيط  ،(2)يخضع ووزرائه للرقابة السياسية من طرف ممثلي الشعب أن

 أووالوزراء ويلفت الانتباه للظلم  الإدارةبين ناخبيه والحكومة فهو يتدخل لصالحهم لدى 

على قرارات الحكومة، وتعد سلطة المطالبة  الأفعاللعدم ملائمة القرارات ولردود 

 والاحتجاج البرلمانية هي التي تدافع عن الحريات العامة والحقوق الجوهرية للمواطنين

منع السلطة  أخرىومن جهة  ،(3)هذا من جهةالمعترف بها بموجب القواعد الدستورية 

وحة لها بموجب هذه د الدستورية بالتعدي على الصلاحيات الممنالتنفيذية من خرق القواع

، فقيام البرلمان بممارسة الرقابة على ها موضع التنفيذ الفعليضععدم احترامها بوالقواعد و

                                                
، 3891، القاهرة، باإيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكت (1) 

 .31ص
، 6002الجزائر، ، عمار عباس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية (2) 

 .08ص
، 6002جامعة قالمة، ، ناجي عبد النور، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية، مديرية النشر (3) 

 .381ص
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، ومن ثم تجسيد مسألة (1)حسن العلاقة بين الدولة والمواطن لمبدأوجه يعد ترسيخا  أكمل

       .لبشكل أفض القواعد الدستورية احترام

ترسخت مظاهر الرقابة البرلمانية فقد المنظومة القانونية الجزائرية إلى  بالرجوعو

والى غاية اليوم، وهي تحتوي على مجموعة متنوعة  3821دستور لها سنة  أولمنذ وضع 

 أنما يمكن  إلىالدستورية تتدرج في خطورتها وشدتها بالنظر  والإجراءات الآلياتمن 

، وذلك اسية على الجهة التي تمارس عليها الرقابة وهي دون شك الحكومةسي آثارترتبه من 

 .و الحماية لنصوص القواعد الدستورية الاحتراملغاية أساسية وهي توفير 

، حيث باحثثلاث م إلى فصلتوزيع هذا ال ارتأيناولدراسة هذه الوسائل الرقابية  

ية السياسية وهي تمثل وسائل الوسائل الغير مرتبة للدستور الأولبحث المنتناول في 

البرلمانية، اللجان البرلمانية  الأسئلة:) وأهمها ،تمارس من كلا غرفتي البرلماناستعلام 

 (.للتحقيق، استجواب الحكومة

نتناول الوسائل المرتبة للمسؤولية السياسية ويكون في مناسبتين عند  الثاني بحثالموفي 

 فق ثلاثو م البيان السنوي للسياسة العامة للحكومةمناقشة برنامج الحكومة، وبمناسبة تقدي

استقالة  إلىمما قد يؤدي  ،والتصويت بالثقة ،ملتمس الرقابةولائحة  إيداعوهي  إجراءات

المجلس الشعبي )الأولىالحكومة في حالة تطبيقها، وهي وسائل تمارس من طرف الغرفة 

 لإجراءالخاضع  ههو وحد الأخير هذا أنعلى اعتبار  قوىتوازن التطبيقا لقاعدة  (الوطني

 أهمفيه نتناول البرلمانية، فالرقابة دور ل تقييمكو الثالث مبحثال أما، الأمةالحل دون مجلس 

 .التي تحول دون نجاحها راقيلالع

 

 

 

 

 

                                                
هذا المبدأ يقوم على محاولة فهم علاقات وسلوكيات وآراء ورغبات ومصالح المواطنين في الدولة واتجاهات الرأي  (1) 

زهرة مليكة اقشيش، إستراتيجية : لمزيد من التفصيلوب والتفاعل معها بصدق وأمانة، العام في المجتمع بقصد التجا
مجلس الأمة في تطبيق فكرة العلاقات العامة البرلمانية لترسيخ مبدأ حسن العلاقة بين الدولة والمواطن، مجلة فكر 

 .311، ص 6008، جويلية 08عدد المجلس الأمة، الجزائر، برلماني، 
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 المبحث الأول

 للحكومة غير مرتبة للمسؤولية السياسيةالوسائل الرقابة البرلمانية 

القانون كذا و ،الداخلية لغرفتي البرلمان الأنظمةو (1)منح الدستور الجزائري

والبرلمان العديد من الوسائل التي تمكن  حكومةالعلاقة الوظيفية بين ال المنظم عضويال

 أندون  ،من ممارسة الرقابة على عمل الحكومةبصفته ممثلا للإرادة الشعبية البرلمان 

ف عن حد الاستعلام والتحقق من يترتب عليها تقرير مسؤولياتها السياسية ففرضها يتوق

وتتمثل  القواعد الدستورية، التي تأتي تجسيدا لمضمون مدى تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين

 :الوسائل فيهذه 

 المطلب الأول

 ؤالـــالسآليـة 

حد أ أو الأولالوزير  إلىالبرلمان توجيه سؤال  أعضاءيحق لكل عضو من  

تهم مصالح الإرادة الشعبية المحمية بمقتضى أحكام  التي الأمورمن  أمرالوزراء حول 

 .فالبرلمان هو صوت الإرادة الشعبية و ممثلها ،القواعد الدستورية

 وأهميتهتعريف السؤال : الفرع الأول

 :تعريف السؤال: أولا

 أويعد السؤال العمل الذي بموجبه يستقصي عضو البرلمان من الوزير المختص  

العام  الرأيوتحت رقابة  ،الهامة الأمورمن  أمرفي  الأوللوزير ا وأرئيس مجلس الوزراء 

نظرا لكون البرلمان المعبر عن مشاكل المواطنين و تظلمهم من أوضاع حكومية معينة 

للوقوف على حقيقة مست بحقوقهم وحرياتهم المقررة بمقتضى القواعد الدستورية، وذلك 

الحصول  تستهدفمنه رقابية  أكثرتعلامية ، فهو وسيلة اس(2)الاستعلام عنه أو الأمرهذا 

، أو لفت نظر الوزير إلى بعض مظاهر سوء (3)حد البرلمانيينأعلى معلومات من طرف 

خاصة وأن السلطة التنفيذية عند تنفيذ القوانين الدستور  باحترامالسلطة والتي تمس  استعمال

                                                
 .3882دستور 32313151311، و المواد 9819دستور  32313621365المواد  (1) 
 .668، ص6001، القاهرة، سعد حامد، أثر الرأي العام على أداء السلطات العامة، دار النهضة العربية (2) 

 (3) 
Renard Chantebout, Droit Constitutionnel et Science Politique,  Armand Colin , Paris, 17 

ème
 édition, 2000, p583.   
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 واعدالأساسية لوجود القالمصلحة العامة التي هي الغاية  ملزمة بالحفاظ على النظام و

 .الدستورية 

 إلىالسلطة التنفيذية  أعمالفي الرقابة على  الأسلوبفي استخدام هذا  الأصلويعود     

زم القائم بين السؤال في بريطانيا نظرا للتلا تحيث ظهر التقاليد البرلمانية الانجليزية

الحكومة  إلىتقال السلطة ولعبت دورا بارزا في فعالية مجلس العموم بعد ان  والبرلمان،

سؤال في تاريخ النظام السياسي  أولوظهور المسؤولية الوزارية في بريطانيا، وقد طرح 

سؤالا " ايدكاربر"  حينما وجه 32/36/3163البريطاني في مجلس اللوردات وذلك في 

حدث  الأسئلةالبرلمان في توجيه  أعضاءالاعتراف الرسمي بحق  أن بيد، الأولللوزير 

 الآنالبرلمان  لأعضاءيمكن  بأنه 63/02/3191رئيس مجلس العموم بتاريخ  أعلندما عن

 الأسبابيوضح  الأقلعلى  أو عليها بالإجابةوالذي يلتزم  ،حد الوزراءأ إلى الأسئلةتقديم 

 .(1)الأعمالعلى جدول  إليهالا يؤثر اللجوء  أنبشرط  الإجابةالتي تمنعه من 

 :السؤال أهمية :ثانيا

 :من عدة جوانبالدستورية  واعدالق احترام تجسيدالسؤال في  أهمية تظهر

يلعب دورا مهما في النظم  أصبحانه  إلاعلى الرغم من خلو السؤال من عنصر الجزاء  -3

 .(2)المنصوص عليها بموجب القواعد الدستورية الديمقراطية التي تحمي الحقوق والحريات

الكشف  أوللحكومة على موظفيها  الإداريةلرقابة القصور في ا أوجهعن  الأسئلةتكشف  -6

التي من شأنها المساس بقيم  استغلال النفوذ في بعض قطاعات الجهاز الحكومي أوجهعن 

" بيرد" ، وقد رصد وأخلاقيات دولة القانون التي يكون في ظلها الدستور هو القانون الأعلى

ة استخدمت عموما بقصد تنبيه المرافق البرلماني للأسئلة الأساسيةالقواعد  أن:" ذلك بقوله

 تأثيرالعامة بصورة رسمية عن حالة مجموعة من المواطنين يهمون النائب وتحت 

، وذلك معناه أن النائب البرلماني بصفته ممثلا للشعب الذي إنتخبه فوظيفته (3)"منهم

                                                
  .62-62عمار عباس، مرجع سابق، ص ص (1) 

 .612- 612سرهنك عبد الحميد البرزنجي، مرجع سابق، ص ص-  
 .16عمار عباس، مرجع سابق، ص  (2) 
، كلية مة في الجزائر، رسالة ماجستيرشبري عزيزة، السؤال كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكو (3) 

 .300، ص6008-6009ق، جامعة بسكرة، الحقو
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جانب هي الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الدستورية ضد أي تجاوز قد يصدر من الأساسية 

 .السلطة التنفيذية أثناء إدارتها للمرافق العامة بالتنبيه على ذلك عن طريق توجيه الاسئلة

 .(1)تمكن من متابعة النشاط الحكومي في مختلف الجهات بطريقة رسمية موثقة -1

في حالة قيامه بدوره على أكمل  الأولىناخبيه بالدرجة  أمامبالنسبة للبرلماني يخدمه  -5

 إعادةالعام وتكون من العوامل المؤثرة في  والرأيذلك يوثق الصلة بين النواب ، وهو بوجه

 .أخرىانتخابهم مرة 

حكم على ال مما يمكنه من العام الاطلاع عليها عن طريق شاشات التلفزيون للرأييتيح  -2

 الرأيليطلع عليها  لأسئلةانشر  أوالحكومة ومدى قدرتها على حل مشاكل الجماهير،  أداء

 .(2)وظيفتهم أداءعام في الجريدة الرسمية ليحكم على الوزراء المقصرين في ال

ق القوانين التي يتطب صدنصوص تنفيذية ق إصدار إلىوسيلة هامة لتنبيه الحكومة  وه -2

 . ، والتي تأتي تنفيذا وتطبيقا لما تفرضه القواعد الدستورية(3)يصادق عليها البرلمان

 شروطها و ةالأسئل أنواع: الفرع الثاني

من طرف عضو البرلمان، كما فيها تبعا للظروف التي يتم استعمالها  الأسئلةتتنوع 

 .استعمالها إساءةتخضع بدورها لعدة شروط تعد بمثابة ضوابط تحول دون 

  الأسئلة أنواع :أولا

عنها بنفس  الإجابةبصورة شفهية، ويتم  أوبصورة كتابية  إما الأسئلةيتم تقديم 

 .قدمة بهاالصيغة الم

  :المكتوبة الأسئلة -1

ذلك الطلب الذي يكون محتواه الحصول على معلومات حول موضوع  بأنهاتعرف 

عنها في وقت محدد قصد  الإجابةعضو في الحكومة يلزم  إلىحد البرلمانيين أما يوجه من 

خاصة إذا كان هناك مساس بحقوقهم وحرياتهم حل بعض المشاكل التي يواجهها ناخبوهم 

 إلىانشغالاتهم لم تذهب سدى عندما حملوها  أنفهي بذلك تنبه الناخبين لدستورية، ا

                                                
وسيم حسام الدين الأحمد، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي، منشورات الحلبي  (1) 

 .610، دون سنة نشر، صبيروت، الحقوقية
 181، ص،مرجع سابقعبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة (2) 

 .158-159العزيز قاسم، مرجع سابق، ص ص سعد حامد عبد  -   
 . 15، ص08/09/6000في  مؤرخةال، 631 عددانظر الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  (3) 
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حول التجاوزات  على ضرورة اتخاذ موقف معين الإدارةتجبر  أخرىمنتخبهم، ومن جهة 

، وقد نصت عليها كل الدساتير الجزائرية مع (1)مست الحدود الدستورية المرسومة لها التي 

 .(2)لآخرتور من دس إجراءاتهااختلاف 

 :الشفوية الأسئلة -2

هدفه الحصول على معلومات  ،(3)الحكومة أعضاء إلىعن طلب موجه  عبارةهي  و

المحمية بموجب القواعد  موضوع معين تمس بالمصلحة العامة أوحول نقطة محددة 

 .(4)، وذلك في جلسة علنية مخصصة لذلكالدستورية إذا ثبت أن الحكومة كانت مقصرة

 :نوعين لىإوتنقسم 

تقتصر على تبادل الحوار بين عضو البرلمان والوزير الموجه : شفوية بدون مناقشة -أ

 .السؤال إليه

بالتدخل والمشاركة في النقاش، وهو ما يزيد  الآخرين للأعضاءتسمح : شفوية بمناقشة -ب

 الأنظمةعلى الحكومة في حالة عدم اقتناعهم بجواب الحكومة عكس بعض  التأثيرمن 

لموجه السؤال وحده فقط عمان حيث يمكن و، البحرين، الإماراتعربية المقارنة كمصر، ال

  .(5)الوزير المعني إجابةالتعقيب على 

 الأسئلةشروط  :ثانيا

الدساتير الجزائرية نجدها لم تحدد الشروط الشكلية والموضوعية  إلىبالرجوع 

لداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام جاء في القانون ا الواجب توافرها في السؤال ما عدا ما

، وقبله النظام الداخلي للمجلس الوطني (6)بالمصلحة العامة الأسئلةالذي اشترط تعلق  3811

 :على شرطين هامين حتى يتم قبوله وهما أكدالذي  3825لسنة 

 .يكون مختصرا أن -3

                                                
(1)

 Jean Eric Gicquel et Jean Gicquel, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Edt 

Montchrestien E.J.A , Paris, 19 
ème

 édtion, 2003, p 667. 
 (.315م ) 82، دستور (362م ) 98، دستور (326م )12، دستور (19م ) 21دستور : أنظر (2) 
 . 3812أغفلها دستور  نائبا أو عضوا في الغرفتين، وقد 60يكون ذلك بناءا على طلب مقدم من  (3) 

 (4) 
Ben Abbou- Kirane Fatiha, Droit Parlementaire Algérien, O P U,  Alger, Tome 02 , 2009, 

p162.         
الفصل  ، 6001ولى، الأ طبعةال سوريا،، سلان للنشر والتوزيعدار ر الرقابة على الحكومة، نعمان عطا الله الهيتي، (5) 

 .الخامس من الكتاب
 . و.ش.للمجلس والمتضمن القانون الداخلي 32/09/3811المؤرخ في  11/03من القانون رقم  323 ادةمال (6) 
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 .أسمائهملا يتضمن انتقادا شخصيا اتجاه الغير وذلك بذكر  أن -6

تعليمة تضمنت الشروط  إصدار إلىبالمجلس الشعبي الوطني  أدىهذا الفراغ  وجود 

 :بنوعيها وهي الأسئلةالواجب توافرها في 

 .نائب واحد فيوجه السؤال ويوقع من طر أن -1

 .يتضمن موضوعا واحدا أن -5

 .(1)السؤال إليهيحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه  أن -2

 .من الكلمات النابية يكون موضوع السؤال خاليا أن -2

لة المطلوب الاستفسار عنها ومحررا باللغة أيكون مختصرا وان ينصب على المس أن -1

 .العربية

 .بشخص معين بالذات أوفردية  أولا يتعلق بقضية شخصية  أن -9

غير مباشرة بسمعة الجزائر وبثورة التحرير  أولا يكون فيه مساس بطريقة مباشرة  أن -8

 .االوطني ورموزه

 .لا يكون متعلقا بقضية مطروحة على الجهات القضائية أن -30

الدستور ولا للقانون العضوي المحدد للعلاقة بين  لأحكاملا يكون السؤال مخالفا  أن -33

 .الحكومة والبرلمان

مدة تقل عن ثلاثة في عنه  الإجابةالتي يكون موضوعها تمت  الأسئلةعدم قبول  -36

بل يمتد هذا  ،حق السؤال لا يرتبط بعضو البرلمان فحسب أن ةالإشار، وتجدر (2)أشهر

3881الحق ليشمل المجموعات البرلمانية طبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 
 

(3). 

 هاليع والإجابة الأسئلةتقديم  إجراءات: الفرع الثالث

 .هاليع الإجابةغاية  إلى إجراءات ةالشفوية بعد أوالكتابية  الأسئلةيمر تقديم       

                                                
وقد حدث في الجزائر أن وجه سؤال دون معرفة الجهة الوزارية  توجه الأسئلة إما للوزير الأول أو الوزارة المختصة، (1) 

 المؤرخة ،382 عددوقد برمجت من أجله ثلاث جلسات، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  ،المختصة
 .01/02/6000في 

المنشورة بالجريدة  ،المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية 36/01/6000المؤرخة في  09من التعليمة رقم  01 ادةمال (2) 
 .13، ص31/01/6000في  المؤرخة ،633عدد الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني 

الرسمية لمداولات  ةيدالجر ،3889السؤال الموجه من الكتل البرلمانية للحكومة حول تدهور الوضع الأمني سنة  (3) 
 .22، ص08/06/3889في  مؤرخةال، 58 عددالمجلس الشعبي الوطني 
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 الأسئلة إيداع: أولا

لدى مكتب  أو ،و.ش.وب من قبل صاحبه لدى مكتب المجلسنص السؤال المكتيودع 

 .لعلاقة بين البرلمان والحكومةامن القانون العضوي المتضمن  16طبقا للمادة  الأمةمجلس 

مخصصة لطرح قبل الجلسة ال أيامعشرة ل خلا إيداعهم تسؤال الشفوي فيلل و بالنسبة

من القانون العضوي المتضمن للعلاقة بين غرفتي  28على الحكومة طبقا للمادة  الأسئلة

 .البرلمان والحكومة

 إيداعويتم ، أيام 01:فقد حدد المدة بـ 3881لعام . و. ش.النظام الداخلي للمجلس أما

 .(1)بنوعيها خلال الدورتين العاديتين للمجلس الشعبي الوطني فقط الأسئلة

  تسجيل السؤال :ثانيا

ثم يتم  إيداعهالسؤال يتم تسجيله في السجل الخاص بذلك حسب تاريخ  إيداعبعد 

مكتبي  إلى أيضا الأسئلة إبلاغ، ويتم إليهالمعني بموضوع السؤال الموجه  الوزير إبلاغ

 .(2)غرفتي البرلمان

      الأعمالالسؤال في جدول  إدراج :اثالث

البرلمان خلال  أعمالفي جدول  إدراجهلسؤال الشفوي يجب على ا الإجابةحتى تتم 

الكتابية فقد حددت النصوص  الأسئلةفيما يخص  أما، الأسئلةالمخصصة للرد على  الجلسة

 .(3)يجب احترامها للرد عليها آجالاالقانونية 

تحديد  أن، فقد نص على 3881وطبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 

المسجلة، وقد منح سلطة تحديد  الأسئلةالشفوية تحدد حسب حجم  الأسئلةاقشة جلسات من

هذه الجلسات والفصل في مسائل البث المرئي والمسموع لها لكل من مكتب المجلس الشعبي 

 .(4)الوطني ورؤساء المجموعات البرلمانية

كومة القانون العضوي المتضمن العلاقة بين غرفتي البرلمان والح إلىبالرجوع  و

، حيث نص على تخصيص للأسئلةموضوع الجلسات المخصصة  أكثربوضوح  نظمفقد 

                                                
 .09من التعليمة رقم  06 ادةمال (1) 
 عددر .ج) المتضمن العلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة88/06من القانون العضوي رقم  16/01م  و 28 ادةمال (2) 

 .(08/01/3888في  مؤرخةال ،32
 .23عباس، مرجع سابق، صعمار  (3) 
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 89 ادةمال (4) 
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وذلك بالتشاور بين غرفتي  ،الشفوية خلال الدورات العادية للأسئلةيوما  32جلسة كل 

 .(1)البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة

  الأسئلةعلى  الإجابة :رابعا 

من  82م  و 3882من دستور  315ة المكتوبة طبقا للماد الأسئلةيكون الجواب على 

يوما من تاريخ  10وذلك في ظرف  ،مجلس الشعبي الوطني في شكل كتابيالنظام الداخلي لل

النائب المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي الوطني،  إلى الإجابةتبليغ السؤال وتبلغ 

بموجب حكومة وهو ما نص عليه القانون العضوي المحدد للعلاقة بين غرفتي البرلمان وال

 .من ذات القانون 11طبقا للمادة  لدى مكتبي غرفتي البرلمان الإجابة إيداعويتم  ،منه 81م 

 :عن السؤال الشفوي فتتم على النحو التالي الإجابة أما

يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود مدة محددة، وقد اصدر المجلس الشعبي  -3

 أن إلا، (2)دقائق 01قة مدة عرض السؤال وهي لا تتجاوز لتحدد بد بالأسئلةتعليمته الخاصة 

بحجة انتهاء سائل احتجاج النواب على سحب الكلمة من النائب ال أكدتالممارسة البرلمانية 

 .(3)كان الوقت يسمح بذلك إذاالوقت المخصص لطرح السؤال خاصة 

لامتناع عن التصريح بعد ذلك يقوم الوزير الموجه له السؤال بالرد عليه، كما يمكنه ا -6

بقضايا ذات مصالح حيوية للبلاد، حيث يؤجل الرد لجلسة  الأمرتعلق  إذابالرد الفوري 

 .لاحقة

تركت السلطة التقديرية  أنهادقائق غير  01: مدة الرد بـ 09وقد حددت التعليمة رقم 

للوزير ويمكن  ،(4)يقتضي ذلك الإجابةموضوع  أن رأى إذا الإجابةلرئيس الجلسة لتمديد 

 إجابةالتعقيب على السؤال في الوقت المحدد لذلك، كما يمكن لصاحب السؤال التعقيب على 

استتباع السؤال  و يجوز، 309من التعليمة رقم  05الوزير في حدود دقيقتين طبقا للمادة 

 .(5)نائبا 60كان جواب عضو الحكومة يبرر ذلك بناءا على طلب يقدمه  إذابمناقشة 

                                                
 .الحكومة من القانون العضوي المتضمن العلاقة بين البرلمان و 10 المادة (1) 
 منحت حق تحديد عدد الأسئلة الشفوية المدرجة ،3898من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  81نشير أن م  -

 .في جدول الأعمال لمكتب المجلس الشعبي الوطني وحده
 .09من التعليمة رقم  05 ادةمال (2) 
 .01، ص 63/09/6000في   الصادرة ،660 عددالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  (3) 
 .09من التعليمة رقم  02 ادةمال (4) 
 .3881ي لسنة نظام داخلي للمجلس الشعبي الوطن 305 ادةمال (5) 
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 وفقانه أ، ونشير (1)عضوا 30: فقد حدد هذا العدد بـ الأمةلداخلي لمجلس النظام ا أما

ت الممنوح قتحديد الو أمرترك  6000سنة  المعدللنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ل

 .(2)للسلطة التقديرية لمكتب المجلس حسب ظروف كل جلسة أسئلتهمللنواب لطرح 

 إشعارياب مبرر لصاحب السؤال بناءا على نه في حالة غألهذه النقطة نذكر وختاما 

الجلسة الموالية  إلىطرح السؤال  تأجيليمكن فإنه كتابي مسبق يودع لدى مكتب المجلس، 

 .(3)ولمرة واحدة فقط

 عليها والأجوبة الأسئلةنشر  :خامسا

بنفس كيفية نشر  الأسئلةنصت كل الدساتير الجزائرية على ضرورة نشر كل 

التي يوجهها ممثلوهم  الأسئلةحتى يمكن للناخبين الاطلاع على  ،لمانمداولات غرفتي البر

التي تدور في أغلبها حول المطالبة  الحكومة لمعرفة مدى تكفلهم بانشغالاتهم لأعضاء

و ذلك في جانب من  ،بتجسيد الممارسة الفعلية لحقوقهم وحرياتهم التي قررها لهم الدستور

البرلمانيين، ويتم نشرها في الجريدة  أسئلةاء من معرفة مواقف الوزر وأيضا، الجوانب

 و ،أخيرةفقرة  315في م  3882 لعام الرسمية، وقد نص على النشر الدستور الجزائري

 .3881من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  81 المادة

 الأسئلةعلى  الإجابةالجزاء المترتب على عدم : الفرع الرابع

حتجاج من طرف الوزير تحريك ما يسمى بالإ الإجابةلى عدم في فرنسا يترتب ع

 .(4)بصورة جماعية من طرف المجلس ككل أوالبرلماني سواء بصورة فردية 

الفردي على عدم الرد  جحتجاوجود الإالممارسة البرلمانية  أثبتتفقد الجزائر في  أما

، ومن ثم عمل البرلمانين ذلك يشكل عرقلة للأعلى أساس  عليها والتأخرالنواب  أسئلةعن 

إجبار  وذلك ليتم عرقلة التطبيق السليم لنصوص القواعد الدستورية التي تعترف بهذا الحق،

 .(5)الحكومة على الإجابة عن أسئلة النواب

                                                
 .6000لعام   من النظام الداخلي لمجلس الأمة76  ادةمال (1) 
 .60، ص66/05/6000في  مؤرخة، ال382 عددالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  (2) 
 .09من تعليمة المجلس الشعبي الوطني رقم  02 ادةمال (3) 
 .21عمار عباس، مرجع سابق، ص  (4) 
السؤال و أن يعطي المعلومات الكافية  يفترض أن يجيب الوزير على:" الذي جاء فيه "جلول جودي"لنائب ا إحتجاج (5) 

الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي  ،"يرد إلا بعد مائة وثلاثين يوما ثم طرحنا عليه سؤالا ثانيا ولم...لصاحبه
 .31، ص36/36/3889في  مؤرخةال ،301عدد الوطني 
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تحويل  إشكاليةعلى  3898النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  أكدوقد 

عقوبة  أقصىيمكن التقرير أن و، (1)رد الحكومة تأخرشفوية في حالة  إلىالمكتوبة  الأسئلة

 .السؤال بمناقشة في حالة عدم الاقتناع برد الحكومة إتباعقد تترتب هي 

استجواب كما هو  إلىالعربية المقارنة يمكن تحويل السؤال  الأنظمةفي بعض  أما 

 احترام لضمان ليةعاف الأكثروهو الجزاء ، (2)والبحرين والأردنفي لبنان ومصر  الشأن

 .القاعدة الدستورية

 مطلب الثانيال

 وابــالاستجآليـة 

 مسؤوليةلل المرتبة رغياليعد الاستجواب الوسيلة الثانية من وسائل الرقابة البرلمانية 

البرلمانية التي تحمي القاعدة  وسائل الرقابة كأهمالسياسية، وهو يحتل مكانة بارزة 

و م  ،82دستور من  311وقد نصت عليه م  ،الدستورية في مواجهة تصرفات الحكومة

البرلمان استجواب الحكومة في  أعضاءيمكن :" بتقريرهما مايلي 98دستور من  365

 ".قضايا الساعة إحدى

 :الآتيمن التفصيل على النحو  شيءوسنتناول هذه الوسيلة ب

 وأهدافهتعريف الاستجواب : الفرع الأول

 تعريف الاستجواب :أولا

قضايا  إحدىسيلة دستورية يستطيع بموجبها النواب طلب توضيحات حول وهو  الاستجواب

على تصرفات الحكومة حيث تكون مجبرة على  بالتأثيرتسمح لهم  أداةالساعة، وهي 

، فمراعاة مواقف النواب بصفتهم يمثلون (3)"مراعاة مواقف النواب عن كل تصرف تقوم به

عد الدستورية التي تحمي هذه الإرادة وتعترف الإرادة الشعبية هو في حد ذاته مراعاة للقوا

 .بها

اكتفت  وإنما للاستجوابلم تضع تعريفا  أنهافنجد الدساتير الجزائرية  إلىوبالرجوع 

 الأنظمة أيضاتضمنته  وهذا ما، قضايا الساعة إحدىالاستجواب يكون في  أنعلى  صبالن

                                                
 .3898 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 88 ادةمال (1) 
 (.السؤال البرلماني)نعمان عطا الله الهيتي، مرجع سابق ، الفصل الخامس  (2) 
 .189، ص3880الجزائر،  ،سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع (3) 
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ضمن العلاقة الوظيفية بين المت 88/06والقانون العضوي (1)الداخلية لغرفتي البرلمان

  .البرلمان والحكومة

واختفى بعد ذلك في  ،3183وقد ظهر الاستجواب مع بداية الثورة الفرنسية سنة 

ن الوزراء لم يكن يسمح لهم بالدخول في المجالس التشريعية، دستور السنة الثالثة للثورة لأ

 .3913هور في ماي الظ إلىعاد ثم سؤالهم وكذلك استجوابهم،  بالإمكانولم يكن 

الجمعية الوطنية الاستجواب بطريقة واسعة وصدر  أعضاءاستعمل  3955وفي عام 

، وفي قانون 09/08/3928في مجلس الشيوخ الاستشاري في طبق  ، و3926رسميا في 

 .(2)الوزراء دون رئيس الجمهورية إلىن يوجه أصدر الاستجواب وسمح ب 31/01/3912

 الاستجواب أهداف :ثانيا

في السؤال مثلا الحصول على  الشأنليس الهدف منه كما هو  إجراءلاستجواب هو ا

 أووضع السياسة العامة للوزارة  إلىلة من المسائل، لكنه يهدف أمعينة بصدد مس إيضاحات

 سياسة وزير معين موضع الاتهام و النقد
وذلك في حالة وجود تقصير من جانب  ،(3)

 :فهو وفق ذلك  ،قواعد الدستوريةوانين المجسدة للكونها مكلفة بتنفيذ القالحكومة 

خرق أحكام شأنها التي من  البرلمان أمام يستهدف الكشف عن المخالفات السياسية -3

 لممنوحةكون هذه المخالفات قد مست بحدود الصلاحيات ال ةالقواعد الدستورية، نتيج

قررها التي  الإفرادريات حقوق وحالدستور، كما لها إنعكاسات سلبية على للحكومة بموجب 

 .الدستور

هيئة  أومؤسسة  أومرفق عام  أوالسلطة التنفيذية  أجهزةحد أمعينة في  بأوضاعالتقصي  -6

 .وحدة من وحدات القطاع العام أو

                                                
 3889، والنظام الداخلي لمجلس الأمة لعام 3881، 3898، 3811الشعبي الوطني لعام  النظام الداخلي للمجلس (1) 
 .3888و
 .98-99إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص ص  (2) 

 .618سعد حامد عبد العزيز قاسم، مرجع سابق، ص -   
 522حسين عثمان، مرجع سابق، ص (3) 

 .612السنوسي محمد صبري السنوسي، مرجع سابق، ص -   
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سيئة في  أوضاعاهناك  أننائب البرلمان من ورائه الكشف عن  أويستهدف عضو  -1

 بالقيم والأخلاقيات التي تفرضهامن شأنها المساس  السيئةوضاع فهذه الأ، (1)العمل التنفيذي

 . لقواعد الدستوريةا

 تقديمه وإجراءاتشروط الاستجواب : الفرع الثاني

القواعد الدستورية كوسيلة من وسائل  احترامدوره في فرض  الاستجوابحتى يؤدي 

 ،وطفذلك يفرض توفر العديد من الشر ،الرقابة البرلمانية وفق إطار قانوني ومنظم

 .غاية الرد عليه إلى إيداعهمن  تبدأ بإجراءاتمروره  إلى بالإضافة

 شروط الاستجواب :أولا

 .شكلي وموضوعي: يشترط لصحة الاستجواب توافر شرطين

 : الشروط الشكلية -1

 ،يقدم الاستجواب كتابة أنحتى تكون هناك جدية في تقديمه وتسهيلا لعملية تداوله لا بد  -أ

 ،ذلك يفهم ضمنيا أن إلاوص قانونية تنص صراحة على شرط الكتابة رغم عدم وجود نص

الحكومة وتعليقه بالمجلس وتوزيعه على النواب،  إلىعلى تبليغ الاستجواب  التأكيدحتى يتم 

 .(2)الأعمالفي جدول  إدراجهعليه قبل  بالإطلاعفتقديمه كتابيا يسمح للنواب 

 361هو النصاب المحدد من طرف م و ،عضوا أونائبا  10يكون موقعا من طرف  أن -ب

3881من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
من  21 ، ونصت عليه المادة(3) 

 .البرلمان والحكومة غرفتيالمتضمن العلاقة الوظيفية بين  88/06القانون العضوي 

لوزارية قطاع من القطاعات ا إلىالحكومة دون وجود مانع بتوجيهه  إلىيوجه  أنيجب  -ج

يجعل للاستجواب علاقة خاصة بين طرفي لا الحكومة، وهو ما  أعضاءالتي يشرف عليها 

 .(4)في السؤال الشأنالاستجواب كما هو 

 

 

                                                
 .91إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص (1) 
 (2)

 320-328عباس عمار، مرجع سابق، ص ص 
 .3881و 3898النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  -   

نواب على  02كان النصاب محددا بـ  ،3898من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  80بموجب المادة  (3) 

 .الأقل
 .316س، مرجع سابق، ص عمار عبا (4) 
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 :الشروط الموضوعية -2

القانون فهو وسيلة  أو قواعد الدستوريةمخالفة لل أمورايتضمن الاستجواب  أنلا يصح  -أ

الحكومة بعدم  اتهامباعتباره قد يتضمن  ،احترامهان ها وضمارقابية تستهدف الحفاظ علي

 .القانون أواحترام الدستور 

 .المحدد دستوريا يكون في مجال اختصاص الحكومة أنلا بد  -ب

 .(1)المحمية بموجب الدستور يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يضر بمصالح الدولة أن -ج

بعضها  إلى مة تشابه المواضيع تضوفي حال ،عدم استجواب الحكومة في نفس الموضوع -د

 .(2)البعض

موضوع انشغالات ا الساعة، وهي القضايا التي تكون ارتباط موضوع الاستجواب بقضاي -ه

هذه الانشغالات قد تكون نتيجة الاتصالات التي قد تحدث بين المواطنين ودوائرهم  ،آنية

 أو الإعلامنها بواسطة وسائل الانتخابية، وكذلك اللقاءات والتجمعات السياسية التي يحضرو

الممارسة  أثبتتهتناولته الصحف الوطنية وركزت عليه باعتباره قضية وطنية، وهذا ما  إذا

البرلمانية خاصة في الاستجواب المتعلق بعدم اعتماد حزبي حركة الوفاء والعدل والجبهة 

 .(3)الديمقراطية

 تقديم الاستجواب ومناقشته إجراءات :ثانيا

عينة إجراءات م إتباعيمر بمراحل يتم فيها  أنناقشة الاستجواب فيجب حتى تتم م

 .عند عرضه في الجلسة المخصصة للنظر فيه

 تبليغه الاستجواب و إيداع -1

يودع نص الاستجواب لدى مكتب الغرفة المعنية وهو ما يستفاد من النظام الداخلي 

 أنانه يستفاد  إلالى ذلك ، رغم عدم نصها صراحة ع3881للمجلس الشعبي الوطني لعام 

الاستجواب لدى هذا  بإيداعيوحي  الشعبي الوطني تحديد الجلسة لمكتب المجلسمنح سلطة 

                                                
 .326عمار عباس، مرجع سابق، ص  (1) 
رغم ذلك أثبتت الممارسة البرلمانية استجواب الحكومة في نفس الموضوع خلال الفترة التشريعية الرابعة دون أن يتم  (2) 

مة الأسبق ئيس الحكورفضه، ويتعلق الأمر باستجواب الحكومة حول اعتماد حزب الجبهة الديمقراطية الذي أسسه ر
 .68/01/6003و  09/33/6000وذلك في ، "احمد غزالي"
 (3)

 329عمار عباس، مرجع سابق، ص  
 .05، ص61/33/6000في  مؤرخةال، 612 عددو .ش.الجريدة الرسمية لمداولات المجلس -   
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 3889لعام  الأمةوالنظام الداخلي لمجلس ، 3898المكتب على عكس النظام الداخلي لعام 

 .(1) مكتب المجلس ووهجهة بدقة الاللذان حددا 

 الشعبي الوطني  سبصراحة وهي رئيس المجل حديدهاتم تالجهة التي تبلغه فقد  أما

الداخلي  طبقا للنظامفقد تم تحديدها مهلة التبليغ فيما يتعلق ب و ،(2)الأمةورئيس مجلس 

مجبرة على الساعة، ويتم التبليغ للحكومة  59هي و 3881للمجلس الشعبي الوطني لعام 

 .(3)يوما 32الرد في ظرف 

الحكومة والرغبة في  مفاجأةعدم  فيستجواب للاالزمني ربما تبرز العلة من القيد  و

هي التي سترد على  أنهامنحها الوقت الكافي لدراسة الموضوع جيدا والرد عليه بما 

 .الشعب أماممما يمكنها من جمع المعلومات الكافية لتبرير موقفها  ،(4)الاستجواب

 تحديد جلسة النظر في الاستجواب -2

مكتب المجلس الشعبي الوطني، هيئة التنسيق : يت وهثلاث جها إلىيعهد بها 

هيئة التنسيق في تحديد الجلسة  إقحام أن، وهو ما جعل بعض النواب يرون (5)والحكومة

 .(6)عرقلة المعارضة في ممارسة الرقابة على العمل الحكومي إلىيؤدي 

ك ما كان هنا إذاموعد لاحق  إلىالرد  تأجيل إمكانيةنه يمكن بحث أ إلى ونشير

 32وتحديد تاريخ الجلسة لن يتجاوز  ،من دراسته خلال المدة المحددة الأطرافحد أيعوق 

من تاريخ  تبدأفعل المشرع عندما جعل المدة  ما وحسنا، الإيداعمن تاريخ  الأكثريوما على 

 إلىالتماطل في تبليغ نص الاستجواب  إلىتاريخ التبليغ حتى لا يؤدي ذلك  لا الإيداع

 .(7)المشكلة للحكومة الأغلبية إلىكان مكتب المجلس ينتمي  إذاخاصة  ،الحكومة

 

 

                                                
ي لمجلس الأمة لعام من النظام الداخل 11وم  ،3898من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  لعام  80 ادةمال (1) 

 .، بينما لم تتضمنا مختلف الدساتير الجزائرية3889
من  80، و م 3811و لعام .ش.من النظام الداخلي للمجلس 351من النظام الداخلي لمجلس الأمة، م  11 ادةمال (2) 

 .3881و لعام .ش.م.د.ن من 361، و م 3898و لعام .ش.م.د.ن
 .لداخليين لغرفتي البرلمانمن النظامين ا 11و  361 وادمال (3) 
 .618صبري محمد السنوسي محمد، مرجع سابق، ص (4) 
 .النظام الداخلي لمجلس الأمة نص عليها، بينما لم ي3881و لعام .ش.من النظام الداخلي للمجلس 365 ادةمال (5) 
 .62، ص66/30/3881في  مؤرخة، ال02 عددو .ش.يدة الرسمية لمداولات المجلسالجر (6) 
 .311عمارعباس ، مرجع سابق، ص (7) 
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 :الرد عليه عرض الاستجواب و -3

نه أالاستجواب على اعتبار  أصحابيقع عرض الاستجواب من طرف مندوبي 

لا يمارس بصفة جماعية، حيث يقدم عرضا لموضوع الاستجواب عن طريق تلاوته كام

الداخلية للمجلس الشعبي  الأنظمةعلى ذلك  وأكدت ،(1)برلمانيةالممارسة ال أثبتتهوهو ما 

 .(2)الأمةومجلس  (3881، 3898، 3811)الوطني 

هي المكلفة  الحكومة أنالقانونية المنظمة للبرلمان على جمعت جميع النصوص أ وقد

الذي لم يتطرق للجهة التي ترد  88/06باستثناء القانون العضوي بالرد على الاستجواب 

وزارته  ةالمختص البرلمانية من طرف الوزير ةللممارسوفقا  الإجابةى الاستجواب، وتتم عل

الاستجواب هو قضية الحكومة ككل مجتمعة  أنمما يعني  ،بموضوع الاستجواب

الذي يدور حول  "وزلباآ"الاستجواب المتعلق بقضية  :لى ذلكوكمثال ع، (3)متضامنةو

الاستجوابين المتعلقين  أما، (4)ةالبتروكيماويوالصناعات وزير الطاقة عليه  أجابفقد الطاقة 

 أنعلى  اتأسيس فرد عليهما وزير العدل ،المتعلقين بالحصانة البرلمانية وتزوير الانتخابات

 .لحماية النواب وضمان النزاهة الانتخابية الأقربوزاراته هي 

 النتائج المترتبة على الاستجواب: الفرع الثالث

من وسائل الرقابة التي لا ترتب المسؤولية السياسية  الاستجواب باعتباره وسيلة

القواعد  احتراممهمة تبرر دوره كآلية لضمان نتائج  يترتب على إستخدامهف ،(5)للحكومة

 :الدستورية

 المناقشة إجراء :أولا

 البرلمان أعضاءعادة ما يستتبع الاستجواب بمناقشة تسمح لبقية  هأنمن المتفق عليه 

الاوضاع السيئة داخل المخالفات و اركة في مساءلة الحكومة حول بالاستجواب والمش

                                                
أول استجواب عرض وكان ، 62، ص66/30/3881في  مؤرخة، ال02 عددو .ش.الجريدة الرسمية لمداولات المجلس (1) 

 .3881في ظل أول مجلس تعددي تضمن التجاوزات التي عرفتها عملية الانتخابات المحلية لسنة 
 .مجلس الأمةمن النظام الداخلي ل 18، و مو.ش.ممن النظام الداخلي لل 362، 86، 358المواد  (2) 
جامعة بسكرة،  ،عبد المجيد بن نويوة، دور الاستجواب في الرقابة على أعمال الحكومة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق (3) 

 .22، ص6008-6030
كية، والذي كان نتيجة الأمري El.Pasoتتعلق قضية البازو بالعقد المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة  (4) 

نتيجة  08/02/3818والذي جاء فيه انه تم إعادة النظر في العقد المبرم بين الشركتين في  ،لتصريح وزير الطاقة آنذاك
 .مليون دولار 680:الخسارة المقدرة بـ

ك المسؤولية ،فإنه يترتب على الاستجواب تحري 3826بالرجوع للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي الوطني لسنة  (5) 
 .السياسية للحكومة
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والتي جعلت الحكومة تمس بأحكام القواعد الدستورية وما تفرضه من  ،الجهاز التنفيذي

الدساتير الجزائرية نجدها لم تقرر ذلك  إلىنه وبالرجوع أ بيد ،للاستجوابموضوع حدود ك

فتح مناقشة عقب عرض نص الاستجواب،  ثبتتأالممارسة البرلمانية  أن إلافي نصوصها 

والمتعلق  35/30/3880في " مولود حمروش"حكومة  إلىالاستجواب الموجه  بينها ومن

رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد تلاوة نص  أعلنحيث  ،العام الأمنبالحفاظ على 

 .(1)المناقشة إلىالاستجواب المرور مباشرة 

دفع  أي مناقشة وهو ما إجراءممارسة البرلمانية في ظل التعددية فلم تثبت ال أما

ذلك استجوب نواب  معاودة استجواب الحكومة في نفس الموضوع، وكمثال على إلىالنواب 

المجلس الشعبي الوطني الحكومة في قضية عدم اعتماد حزب حركة الوفاء والعدل والجبهة 

9/33/6000، والثاني في 68/01/6003في  الأولالديمقراطية مرتين 
(2). 

ينص  18في مادته  3889لعام  الأمةعلى العكس من ذلك نجد النظام الداخلي لمجلس  و

وذلك بناءا على طلب  ،الاستجوابمناقشة عامة حول موضوع  إجراء إمكانيةصراحة على 

 .عضوا 32مقدم من 

 لجنة تحقيق إنشاء :ثانيا

الة عدم اقتناع الاستجواب في ح إليهايؤول  أننتيجة يمكن و أهم خطر أوهي 

مجلس من النظام الداخلي لل 66، وقد نصت على ذلك م البرلمان برد الحكومة أعضاء

3881لعام لذات المجلسمن النظام الداخلي  362، و م3898الشعبي الوطني لعام
وم  ،(3)

وهذا  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 18المادة وكذا  ،6000من النظام الداخلي لعام  28

 .88/06القانون العضوي و ،3811الشعبي الوطني لعام النظام الداخلي للمجلس  ءباستثنا

قيق في حلجنة ت إنشاءكما هو الحال بخصوص  ،ت الممارسة البرلمانية ذلكتوقد اثب

عقب عدم اقتناع النواب برد  3881التجاوزات التي عرفتها عملية الانتخابات لسنة 

 .(4)الحكومة

                                                
 .395، مرجع سابق، صعباس عمار (1) 
 (2)

 ،628 عددالجريدة الرسمية ، و61/33/6000في مؤرخةال ،612 عدد و.ش.الجريدة الرسمية لمداولات المجلس 
 .61/05/6003في  مؤرخةال
ع المجلس برد الحكومة بتكوين لجنة يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم اقتنا:" نصت المادتين على ما يلي (3) 

 ".التحقيق
 .11-16 ، ص ص65/36/3881في  مؤرخة، ال65 عددو .ش.سالجريدة الرسمية لمداولات المجل (4) 
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 مطلب الثالثال

 (لجان التحقيق)حقيق البرلماني التآليـة 

 الأنظمةوذلك على غرار معظم  ،وأعضاءهيخول البرلمان الجزائري لنوابه 

 الرأيوتنوير  ،الحقيقة إلىتحقيق في القضايا الهامة بهدف الوصول  إجراءالسياسية حق 

 والتي لها تأثير سلبي ،لما يحدث من تجاوزات وخروقات من جانب السلطة التنفيذية العام

 أوسواء من خلال اللجان الدائمة  حقوقهم وحرياتهم المحمية بموجب القواعد الدستورية على

 .بتشكيل لجان خاصة لهذا الغرض

 أهدافه وتعريف التحقيق البرلماني : الفرع الأول

 تعريف التحقيق البرلماني :أولا

 ،يةالسلطة التنفيذ أجهزةهو عملية من عمليات تقصي الحقائق في وضع معين في 

 أوقانونيا  أواقتصاديا  أوفي مرفق من مرافق الحكومة سواء كان الوضع ماليا  وإما

هو جعل السلطة التنفيذية  من التحقيق البرلماني، وأيا كان الوضع فالهدف (1)أخلاقيا

وفي تسييرها ، بمختلف أجهزتها تلتزم الحدود التي تضعها القواعد الدستورية في تصرفاتها

   .وضاعأثناء تعاملها مع هذه الأ للمرافق العامة

لجنة  أولسبق الدول في تشكيل لجان التحقيق السياسي، حيث شكلت أوتعد بريطانيا 

حرب مع ايرلندا هو السبب في ال إدارةوكان سوء  ،الحكومية الأجهزةلمراقبة  3298سنة 

حاكم مستعمرة  أنيعلن البرلمان  أنوالتحقيق، وكان من نتائج التحقيق  الأسئلةتكوين لجان 

التحقيق حصل  وبإجراءانجلترا لمحاكمته بتهمة الخيانة،  إلىيعود  أنمن المستعمرات يجب 

مجلس العموم في بريطانيا على السلطة كاملة في متابعة السلطة التنفيذية، ويترتب عليها 

وهذا  ،(2)ل الوزير وتتغير سياسة الوزارة بالتالييفيستق الأحيانمسؤولية الوزير في بعض 

الجزائر حيث لا يترتب على التحقيق البرلماني ترتيب المسؤولية الوضع في عكس 

 .السياسية للوزراء

 التحقيق البرلماني أهداف :ثانيا

 : تظهر أهمية التحقيق البرلماني في تجسيد إحترام القواعد الدستورية في أن 

                                                
 .360إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص (1) 
 .365إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص (2) 
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ائق تتعلق بانتظام سير غاية البرلمان من وراء هذه الوسيلة هي وقوفه بنفسه على حق -3

خصوصا إذا كان مخالفا لما تفرضه القوانين  معين إداريمعرفة تصرف  أوالمرافق العامة 

 .(1)المجسدة للدستور

 .المجلس إلىبواسطة تقرير يرفع  رأيها وإبداء الأطرافات داهجمع الوثائق وش -6

 . (2)الوقوف على مسائل حساسة مثيرة للجدل في الزمان والمكان -1

ن عمقا من الاستجواب نظرا لأ أكثرتتخذ بموجبه الرقابة البرلمانية مظهر جماعيا  -5

 .في بعض البلاد أشهر 02 إلىشهرين، بل قد يمتد  أومن شهر  لأكثرقيق قد يمتد حالت

 (والإجراءات، الموانع، الأسباب)لجان التحقيق  إنشاء: الفرع الثاني

البرلمان من  أعضاءقصد تمكين  الجزائرفي لجان التحقيق  إنشاءكما سبق ذكره يتم 

حول التجاوزات التي صدرت من جانب السلطة التنفيذية  بأنفسهمالحقيقة  إلىالوصول 

ذلك لا يمنع وجود  أن، بيد ومست بأحكام القواعد الدستورية التي تنظم سلطاتها وصلاحياتها

مع وجود عديد هذا  ،لهاالقانوني المحدد  الإطارحتى لا تنزلق عن  إنشائها تحكم قيود

 .هذه اللجان إنشاءعند  إتباعهاالتي يجب  الإجراءات

 لجان التحقيق  إنشاء أسباب :أولا

 :ن ذلك في مناسبتينيكو

 :عقب رد الحكومة على الاستجواب -1

عدم اقتناع  عندالطبيعي فمن  ،الاستجواب إليهايؤول  أنهم نتيجة يمكن وهي أ

 أكدتهتكوين لجنة برلمانية للتحقيق، وهذا ما  إلىيلجؤوا  أنالنواب برد ممثل الحكومة 

الممارسة  أثبتتهما و كذا ، 88/06العضوي وكذا القانون الداخلية لغرفتي البرلمان  الأنظمة

لجنة تحقيق في التجاوزات التي عرفتها  إنشاءكما هو الحال بخصوص  ،أيضاالبرلمانية 

اع النواب برد الحكومة على موضوع عدم اقتنعقب  3881عملية الانتخابات لسنة 

الاستجواب المتضمن الاعتداء على بعض نواب المجلس الشعبي الوطني عند احتجاجهم 

 .(3)على سير عملية الانتخابات المحلية

                                                
 .618سرهنك حميد الصالح البرزنجي، مرجع سابق، ص (1) 
 .536بوقفة عبد الله، مرجع سابق، ص (2) 
 .11-16 ، ص ص65/36/3881في  مؤرخة، ال65عدد طني الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الو (3) 
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 :في أي وقت في كل قضية ذات مصلحة عامة -2

هم فأ القواعد الدستورية، الغاية الأساسية من وضعالمصلحة العامة حماية  باعتبار

الأسباب التي تكمن وراء إنشاء لجان التحقيق هو تجسيد هذه الحماية في الحالات التي 

يمكن :" على ما يلي الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  95نصت م فقد  تستدعي ذلك، ومن ثم

 ".تشكيل لجان التحقيق في كل قضية ذات مصلحة وطنية الأمةمجلس  لأعضاء

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام من  306م  في ذات الإطار نصتو

م  أكدت، في حين "وطنية أوفي كل قضية ذات مصلحة عامة محلية :"...يلي على ما 3881

 323، و م82دستور 323 :الموادعلى المصلحة العامة، و 88/06من القانون العضوي  12

تحقيق في جان الل إنشاء إمكانيةعلى  أكدتفجميعها  3812دستور  399، و م 3898دستور

 .(1)كل قضية ذات مصلحة عامة

 لجان التحقيق إنشاءموانع  :ثانيا

 الذي يعد من أهم مقومات القواعد الدستورية، الفصل بين السلطات لمبدأتكريسا 

 فانه يمنع ،لاختلاف طبيعتهمانظرا تداخل كل من التحقيق البرلماني والقضائي ل وتفاديات

قيق عندما تكون الوقائع المراد التحقيق فيها هي محل متابعة حلجان الت إنشاء على البرلمان

، وهذا (2)والأطراف الأسباببنفس الموضوع ونفس  الأمرتعلق  إذاالجهات القضائية  أمام

 لفرنسا ومصر على سبيل المثابعض الأنظمة المقارنة كبه  أخذتما 

 لجان التحقيق إنشاء إجراءات :ثالثا

 :إجراءاتعدة لجان التحقيق ب إنشاءيمر 

 :لجان التحقيق بناءا على اقتراح لائحة إنشاء -1

 60في المجلس الشعبي الوطني، و الأقلنائبا على  60موقعة من قبل  ةاللائحتكون  و

، في حين حدد القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة الأمةعضوا في مجلس 

 .(3)ل غرفةعضوا في ك أونائبا  60: وغرفتي البرلمان النصاب بـ

                                                
 :"البازو"في قضية بيع الغاز الجزائري للشركة البترولية الأمريكية   65/36/3811أول لجنة تحقيق انشأت في عام  (1) 

-Ben Abbou- Kirane Fatiha, op.cit, p193.                                              
 .88/06من القانون العضوي  18 ادةمال (2) 

 .21، ص36/36/3889في  مؤرخة ال، 301 عددالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  -   
من القانون  11م و مة ، من النظام الداخلي لمجلس الأ 92من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، م  301 ادةمال (3) 

 .العضوي أعلاه
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 :لجنة التحقيق أعضاءتعيين  -2

الغرفتين بنفس الكيفية التي تشكل بها اللجان الدائمة، وهذا  أعضاءيشكلون من بين 

من  92، و م 3881من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  305م  أكدتهما 

 .88/06من القانون العضوي  19، و م الأمةالنظام الداخلي لمجلس 

 :لجان التحقيق لأعضاءلتركيبة العددية ا -3

لغرفتي البرلمان ، وكذا  ينلتشكيلة اللجنة في النظامين الداخلي أقصىلم يحدد عدد 

، وذلك على خلاف النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 88/06القانون العضوي رقم 

داخلي للمجلس ، والنظام الالأكثرنواب على  30 :بـ الأقصىالذي حدد العدد  3811لعام 

، أدنى حد دون تحديد الأكثرعلى  (1)نائبا 32: الذي حدد العدد بـ 3898الشعبي الوطني لعام 

التحقيق من طرف نائب واحد نظرا لتشعب عمل وطبيعة  إجراءذلك لا يعني  أنغير 

 .التحقيق

 :العضوية في اللجان -4

كنا بصدد تحقيق  طالما لأنهمنطقي  أمروهو  ،البرلمان أعضاءيكون فقط من حق 

 أندون  ،يستمد صفته البرلمانية من صفة العضو القائم به أنفمن المفترض فيه  ،برلماني

ذلك ضروريا لسير  رأتما  إذايمنع ذلك اللجان من الاستعانة بخبراء ومختصين 

 .(2)التحقيق

 مجاله نطاق التحقيق و: الفرع الثالث

 :مجموعة شروط تحدد نطاقه ومجالاتهالتحقيق البرلماني رغم اتساعه يبقى محاطا ب

  مجال التحقيق البرلماني :أولا

 :مجال التحقيق البرلماني محدد 

 إليهاوالمصالح والهيئات العامة، ويضاف  الإدارية الأجهزةينصب على  أنيجب  -3

 .مرفق عام إدارةكانت تشرف على  إذا وية الخاصةمعنال الأشخاص

                                                
 .3898و لعام .ش.م.د.من النظام 309،و م 3811و لعام.ش.م.د.النظام 318 ادةمال (1) 
 .335-331عباس، مرجع سابق، ص عمار (2) 
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 الفصل بين السلطات لمبدألا لتحقيق قضائي تطبيقا لا ينصب على موضوع يكون مح أن -6

 .(1)كأهم مبدأ دستوري

 .لا يكون التحقيق في نفس الموضوع لتجنب التحقيقات المتتالية أن -1

من الدولة أنها المساس بأوالتي من ش ،نصب على المجالات الحيوية للدولةلا ي أن -5

 .(2)الداخلي والخارجي

 قيقالنطاق الزماني للتح :ثانيا

 الأكثرعلى  أوتقريرها  بإيداعتكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا، وتنتهي مهمتها 

 أن، ولا يمكن إنشائهااريخ المصادقة على لائحة قابلة للتمديد من ت ستة أشهرجل أبانقضاء 

من تاريخ انتهاء مهمتها،  ابتداءاشهرا  36جل أيعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء 

في  للجانيمنح  إضافيدون تحديد اجل  88/06من القانون العضوي  90م  هأكدتوهذا ما 

 .لتحقيقاتها إنهاءهاحالة عدم 

 قـان التحقيـات لجـسلط: الفرع الرابع

بمجموعة من  للجاننه تم الاعتراف أالبرلمانية الجزائرية يجد المتتبع للممارسة  إن

 بالأشخاصما تعلق  أو ،ئق والمستنداتواء ما تعلق بالوثاسأثناء ممارسة التحقيق السلطات 

، ومن ثم تحقيق نتائج الظروف أحسنتحقيقاتها في  إجراء، وذلك حتى تتمكن من والأمكنة

 .فعالة تضمن إحترام القواعد الدستورية

 :المستندات السلطات المرتبطة بالوثائق و :أولا

ور اللازمة على الصوالحصول تحقيق بسلطة الاطلاع على الوثائق تمتع لجان الت

من  95م  أكدته، وهذا ما (3)عملها لأداءمن مستنداتها والكشف عن بياناتها الضرورية 

يحضر على اللجان الاطلاع على الوثائق التي تكتسي  ثناءوكاست ،88/06القانون العضوي 

 .(4)طابعا سريا

                                                
 .88/06من القانون العضوي  18 ادةمال (1) 
جامعة بسكرة، كلية الحقوق، في النظام الدستوري الجزائري، رسالة ماجستير،  لمعيني محمد، التحقيق البرلماني (2) 

 .13، ص6009-6008
 .16-13ص ص  لمعيني محمد، نفس المرجع، (3) 
من الدولة الداخلي أالوثائق التي تخص الدفاع الوطني، المصالح الحيوية للبلاد والاقتصاد الوطني، و: يقصد بذلك (4) 

 .والخارجي
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ة الجهات المعنية التي تبت في مدى سري إلىيدة بوجوب رفع طلب قالتحقيق م انولج

ض المشرع في مقابل ذلك على الجهات المعنية تقديم تبرير روقد فوخطورة الوثائق، 

من  98و 95/06وهذا ما قضت به المادتين  ،وتعليل في حالة فصلها في سرية الوثائق

88/06القانون العضوي 
(1). 

 :الأمكنة و بالأشخاصالسلطات المرتبطة  :ثانيا

 : للأمكنةبالنسبة  -1

اينة أي مكان للجان التحقيق سلطة مع 88/06رقم لقانون العضوي من ا 91خولت م 

 .ترى اللجنة ضرورة ذلك في عملية التحقيق

  :للأشخاصبالنسبة  -2

سلطة استدعاء أي  88/06ضوي رقم العقانون من ال 91للجنة التحقيق طبقا للمادة 

، آخر أي شخص أوعضو في الحكومة  أكانسواء  إليهفي الاستماع  أهمية ترىشخص 

وفي حالة عدم امتثال الشخص يعد ذلك تقصيرا جسيما يدون في التقرير وتتحمل السلطة 

تقرير العقوبات وتحريك الدعوى الجزائية مخولة لرئيس  أماية كامل مسؤولياتها، صالو

 .المجلس وحده

 :مدى سرية التحقيق -3

رية باعتباره من الس لمبدأالتحقيق البرلماني يلتقي مع التحقيق القضائي في خضوعه 

والحفاظ على  ،من جهةهذا جل حسن سيره أالتحقيق من  التي يستلزمها سرية الأمور

 .(2)أخرىمن جهة  حصل عليها والتي تمس مصالح الغيرمالمعلومات ال

البرلمان على  يالداخلية لغرفت الأنظمة أونه لم يتم النص سواء في الدساتير أ بيد

لصعوبة  أولعدم نجاعتها  ماإ، وربما يعود ذلك المبدأ عقوبات توقع على من يخالف هذا

الممارسة البرلمانية في الجزائر خاصة من خلال  أثبتترغم ذلك وتطبيقها على النواب، 

العام  الرأي لإعلامدورية في الصحافة  إعلاناتا بنشر هقيام 3880اللجنتين المكونتين سنة 

 .(3)البصريةالسمعية والوسائل في  أشغالهماوتسجيل  ،عن مدى تقدم التحقيقات

                                                
(1) Ben Abbou- Kirane Fatiha, op.cit, p201.                  

 .96لمعيني محمد، مرجع سابق، ص  (2) 
 313-310، مرجع سابق، ص صعباس عمار (3) 
- 
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 آثاره والنتائج المترتبة على التحقيق : الفرع الخامس

 .والذي يناقش محتواه ثم ينشر بعد ذلك ،تقريرها بإيداعينتهي عمر اللجنة 

 تقديم التقرير من طرف اللجنة :أولا

عمل اللجنة هو ذو طابع مؤقت ينتهي  أن 88/06من القانون العضوي  9م  أكدت

ابتداءا من تاريخ  أشهر 02بانقضاء مدة  الأكثرعلى  أوتقريرها لدى مكتب المجلس  اعبإيد

هذه المدة قابلة للتجديد دون تحديد حد  أن، غير إنشاءهاالمصادقة على اللائحة المتضمنة 

في  تأخرها إلى أدتالتي  والأسبابلذلك، وذلك بشرط تقديم تقرير تبين فيه العراقيل  أقصى

 .(1)الأولرئيس الجمهورية والوزير  إلىويبلغ التقرير  ،اتقريره إيداع

ن على إف ،الأجلرغم تمديد في الأجل القانوني وفي حالة عدم تسليم اللجنة تقريرها 

لا تنشر هذه  أنعلى  الشعبي الوطني رئيس المجلس إلىرئيسها تسليم الوثائق التي بحوزته 

 .فرنسا ومصركل من في  لككذجرى عليه العمل  ماوهو  ،الوثائق ولا تناقش

 محتوى التقرير :ثانيا

 :التقرير ما يلي يتضمن

 .خطة العمل التي اعتمدتها اللجنة للقيام بتحقيقاتها -3

 .إليهمالمستمع  صزارتها، والأشخاالتي  والأماكنالوثائق والمستندات المطلع عليها  -6

بعد  إلا أثارهاالتي لا تنتج و ،(2)التوصيات والاقتراحات التي تراها اللجنة ضرورية  -1

 .موافقة الغرفة المنشئة لها عليها

 مناقشة التقرير ونشره :ثالثا

والنظام الداخلي  ،(309م) 3881النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  أجاز

لكل من مجلس  (01 -06 م) 88/06، والقانون العضوي (80م )3889لعام  الأمةلمجلس 

جزئيا دون مناقشة  أوبي الوطني صلاحية البت في نشر التقرير كليا والمجلس الشع الأمة

يقدمه مقرر لجنة التحقيق يبين فيه الحجج  ضعر اثر ،الحاضرين الأعضاء بأغلبيةوفقط 

                                                
 98، و م 6000من ذات النظام لعام  28وم  ،3881لعام  و.ش.من النظام الداخلي للمجلس 301م  هذا ما نصت عليه (1) 

 .3889الأمة لعام من النظام الداخلي لمجلس 
 .312-312عباس ، مرجع سابق، ص ص عمار  (2) 
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فتح مناقشة في جلسة مغلقة  إمكانيةجزئيا مع  أوالمعارضة لنشر التقرير كليا  أوالمؤيدة 

 .(1)جزئيا أوبخصوص نشر التقرير كليا 

 التحقيق البرلماني آثار :رابعا

 :أهمها نتائجيترتب على التحقيق البرلماني عدة 

و  ،الإرادة الشعبية ائمة لتواءم متطلباتتعديل نصوص ق أواقتراح قانون  إلىقد يؤدي  -3

 .التي تحمي هذه الإرادة القواعد الدستورية مقتضياتكذا 

 إجراءاتاتخاذ  إلىضمنها للحكومة قد يؤدي والتوصيات التي يت رالتقريبناء على نتائج  -6

، ومن ثم حمل لنتائج التقرير الإعلامخاصة عند تناول وسائل  ضد المخالفين تأديبية

 . في تصرفاتها مستقبلا الحدود المرسومة لها بموجب الدستور التزامالحكومة على 

خصوصا إذا كان  مالعا الرأيمسؤولياتها تحت رقابة  أمامبنشر التقرير يضع الحكومة  -1

 .هناك مساس بحقوقهم وحرياتهم المحمية دستوريا

على خلاف ما هو متبع  ،المسؤولية السياسية لها هالحكومة لعدم تقرير إدانة إلىلا يؤدي  -5

 .، ومن ثم فالجزاء المترتب عليه هو جزاء أدبيعلى سبيل المثال أ.م.في بريطانيا والو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، كلية  (1) 

 .126، ص6030-6008جامعة باتنة،  ،الحقوق
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 بحث الثانيالم

 الرقابة البرلمانية المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومةوسائل 

 ،وضمان هام لاحترام القواعد الدستورية أساسياركنا الوزارية تعد المسؤولية 

 أن إذالحريات العامة،  الحقوق وصلاحيات كل سلطة و تنظيم  وخاصة في شقها المتضمن

 يءتس أو ،الدستورية المرسومة لهاالسلطة التنفيذية عند قيامها بوظيفتها قد تتخطى الحدود 

 أوتي المسؤولية الوزارية كحق يخول البرلمان سحب الثقة أمن حقوق فتها مال استعمال

الحكومة  احترامكجزاء على عدم  ،(1)التصويت على ملتمس الرقابة أولائحة  إصدار

 .    التي تحدد صلاحياتها لنصوص القواعد الدستورية

عقب بيان السياسة العامة الذي تقدم إما بل البرلمان تمارس هذه الوسائل من قو

الذي سبق وان وافق عليه بموجبه الحكومة عرضا سنويا عن مدى تنفيذ برنامجها 

السنة الفارطة من البرنامج، و  أثناءللبرلمان بما تم تطبيقه  إعلامحيث يعد بمثابة ،البرلمان

 والآفاق اعترضتهاصعوبات التي كما تبرز الحكومة خلاله ال، ما هو في طور التحقيق

أو يضطر الوزير الاول لتقديم استقالته عند عدم موافقة  ،(2)المستقبلية التي تنوي القيام بها

 .البرلمان على برنامج حكومته لدى خضوعه للمناقشة

 مطلب الأولال

 ة برنامج الحكومةـمناقش

ة من النشاط العام يعد مناقشة برنامج الحكومة مصدرا مهما لجمع الحقائق الرسمي

الحكومة بتنفيذ  التزامللحكومة من أجل تكوين رؤية واضحة ومحددة لدى النواب حول مدى 

  .(3)تنظمه القواعد الدستورية داخل الدولة  الاتفاقهذا  باعتبارالمتفق عليه، البرنامج 

 مناقشة البرنامج أمام المجلس الشعبي الوطني: الفرع الأول

الوزير  أننجدها تقرر  3882من دستور  90،93،96،91المواد  إلىبالرجوع 

للموافقة عليه، ويجري الشعبي الوطني  المجلس إلىخطط عمله مملزم بتقديم  الأول

                                                
مصر، ، ضماناتها، دار الكتب القانونية ة وتطورها وحسني قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسي (1) 

 .385، ص6002
 الجزائر، الطبعة الأولى، ،ومحدداته، دار ريحانة للنشر والتوزيعأحكامه  نشأته،: بوقفة، الدستور الجزائريعبد الله  (2) 

 .312، ص6006
 .301، ص6001نية، الجزائر، عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدو  (3) 
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 ،بأكملهو لهذا الغرض مناقشة عامة، وتنصب المناقشة على برنامج الحكومة .ش.المجلس

يتضمن بعض الأمور خاصة إذا كان على مخطط العمل و.ش.وفي حالة عدم موافقة المجلس

وتبعا والجزئيات التي لا تتماشى وما تتطلبه الإرادة الشعبية التي تحميها القواعد الدستورية، 

 آخر أولوزير تعيين  يتم على إثرهااستقالته لرئيس الجمهورية،  الأوليقدم الوزير لذلك 

وتقديمه  لالأوحسب الكيفيات نفسها من طرف رئيس الجمهورية، وفي حالة تعيين الوزير 

و وجوبا، .ش.فهنا ينحل المجلس أخرىو مرة .ش.لمخطط عمله ولم تحصل موافقة المجلس

 .(1)هتنسيق برنامج بتنفيذ و الأولوفي حالة الموافقة على برنامجه يقوم الوزير 

 مناقشة البرنامج أمام مجلس الأمة: الفرع الثاني

يقدم  ،حصوله على موافقتها و الأولىالغرفة  أمامبعد تقديم برنامجه  الأولالوزير 

كما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، ويمكن من  الأمةعرضا حول مخطط عمله لمجلس 

ذلك لا يؤثر لا  أن إلالائحة يضمنها ملاحظاته واقتراحاته،  الأمةيصدر مجلس  أنخلاله 

  .(2)ذهابها أوعلى بقاء الحكومة 

 المطلب الثاني

 ةـة العامـان السياسـبي

فالحكومة ملزمة بتقديم بيان عن السياسة العامة  3882من دستور  95ا للمادة طبق

والتي قد  ،من أجل تقويم هذه السياسةللغرفة الثانية  هتقدم أن، كما يمكنها الأولىللغرفة 

هم وسائل الرقابة التي تعقب مناقشة عمل أو، ثر سلبا على حقوق وحريات الأفرادتؤ

 :ن السياسة العامة هيالحكومة على اثر تقديم بيا

 اقتراح لائحة: الفرع الأول

و .ش.وكذا النظام الداخلي للمجلس ،3882و 3898 ميالدساتير الجزائرية لعا أكدت

 (22 إلى 23 المواد ) 88/06رقم  ع.و ق  ،(395م ) 3881ولعام  (390م  )3898لعام 

 .لائحة بإصداراختتام مناقشة بيان السياسة العامة  إمكانيةعلى 

                                                
أيام للتصويت عليه،  30يوما من تعيين الحكومة وللمجلس الشعبي الوطني مهلة  52يقدم الوزير الأول برنامجه خلال  (1) 

، 52المواد  :أيام من موافقة الغرفة الأولى يعرض الوزير الأول برنامجه على مجلس الأمة للموافقة عليه 30وفي ظرف 
 .3882دستور  90/03 ، و م(88/06ع .ق) 59، 51

إبراهيم بولحية، علاقة الحكومة بالبرلمان، مداخلة قدمت بمناسبة وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة  (2) 
 .21ص ، 65/30/6000-61 ،لجزائرت مع البرلمان ، ااالوزارة المكلفة بالعلاق، والبرلمان
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 شروطها  :ولاأ

 :يشترط لتقديم اللائحة ما يلي 88/06العضوي رقم  نالقانو إلىبالرجوع 

 .على الأقل عضوا 32 أونائبا  60تكون موقعة من طرف  أن -3

ساعة من  59وقبل  ،لاختتام المناقشة الخاصة بالبيانساعة الموالية  16يتم تقديما خلال  -6

 (.الأمةمجلس الداخلي ل نظاممن ال 12م )تقديم العرض 

نه يمكن تقديم عدة أمن لائحة، ويستفاد من هذا  أكثرتوقيع النائب على  إمكانيةعدم  -1

 .اقتراحات لوائح

لدى مكتب المجلس للتصويت عليها، وفي حالة تعدد اللوائح تعرض حسب  يتم إيداعها -5

 .للتصويت عليها إيداعها

 .(1)الأخرىو تلغي اللوائح .ش.المجلساللوائح من طرف  حدىاعلى  بالأغلبيةالمصادقة  -2

 :مناقشة اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة يكون التدخل من قبل أثناء -2

 .الحكومة بناءا على طلبها -أ

 .ةاللائحاقتراح  أصحابمندوب  -ب

 .نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة -ج

 .اللائحة لتأييدنائب يرغب في التدخل  -د

 :ةالهدف من اللائح :ثانيا

استمرار ثقة المجلس الشعبي الوطني بها  أنللحكومة مقتضاه  إنذارتعد  ةاللائح

على أساس أن علاقة الحكومة بالبرلمان  ،(2)متوقفة على احترام ما تم الاتفاق عليه مسبقا

 رائيالإجتمتاز بالكثافة والتواصل تحكمها نصوص القواعد الدستورية تفاديا للتضارب 

الرأي  احترامالذي يعتبر دافعا لخلق فضاء جديد للديمقراطية في الجزائر القائمة على 

عرقلة عملها مستقبلا برفض مشاريع القوانين التي تتقدم  إمكانية يترتب على ذلك وأالآخر، 

التعاون بين ) الاتفاقلخروجها على مقتضيات القاعدة الدستورية التي تنظم هذا  بها

في حالة التصويت على اللائحة التي تؤيد الحكومة فذلك يعد بمثابة منح الثقة و، (السلطات

 .لصالح الحكومة

                                                
 .88/06ع .ق 22إلى  23المواد  (1) 
 .361عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص (2) 
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 ملتمس الرقابة: الفرع الثاني

منح الدستور للبرلمان حق اقتراح ملتمس الرقابة ينصب على عمل الحكومة، ويعد 

لبرنامج الحكومة تمارس بعد التنفيذ الفعلي  لأنهاملتمس الرقابة نوع من الرقابة البعدية 

و .ش.المجلس أنوهي رقابة منطقية وطبيعية على اعتبار  ،كان في جزء منه فقط إنوحتى 

لكونه متماشيا مع مقتضيات  (مخطط العمل)كان قد منح الترخيص بتنفيذ برنامج الحكومة

يذه ، ومنه يكون بمقدوره فحص ورقابة صحة ودقة تنفالمصلحة العامة التي يحميها الدستور

واتخاذ كافة التدابير اللازمة في حالة تجاوز الاتفاق المعقود  ،خلال بيان السياسة العامةمن 

، كون هذا الإتفاق ينظمه الدستور وكذا القوانين التي تأتي تجسيدا (1)بين الحكومة والبرلمان

 .للدستور

  شروط تحريك ملتمس الرقابة :أولا

3882من دستور  312، و م 3898من دستور  362 :المواد إلىبالرجوع 
، و م (2) 

 :نستخلص العديد من الشروط افإنن ،88/06 العضوي رقم.ق من  23

 .الأقلعدد النواب على  1/3وقعه سبع  إذا إلا الرقابة ل ملتمسبلا يق -3

 .ملتمس الرقابة إيداعمن تاريخ  أيامثلاث مرور بعد  إلالا يتم التصويت  -6

 .مناقشة بيان السياسة العامة أثناء سنويا إلا إليهلا يمكن اللجوء  -1

 المناقشة يتم تناولعند و ،و من طرف النواب المبادرين.ش.جلسيودع لدى مكتب الم -5

 .نفس الطريقةباللائحة و حبنفس الترتيب المتبع بالنسبة لاقترا الكلمة

 منالعام  يأالر تمكينلينشر في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  -2

، والتي تعبر عن حرص البرلمان كممثل للشعب على الانتقادات الموجهة للحكومةالإطلاع 

 .على المدافعة عن حقوقهم وحرياتهم المقررة بمقتضى القواعد الدستورية

 ملتمس الرقابة نتائج :ثانيا

، ه استمرار الثقة بالحكومةالمصادقة على ملتمس الرقابة فذلك معنافي حالة عدم 

 تصل إلىنتائج وخيمة  إلىقد يؤدي مما نجاحه العكسية فإن ذلك يعني عدم ة حالالوفي 

                                                
 .136عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص (1) 
 .3898دستور 369، 361، والمواد82دستور 311، 312المواد  (2) 

ن جلالة الملك حل الحكومة، الدستوري المغربي، بحيث يلتمس البرلمان مأصل تسمية ملتمس الرقابة راجعة إلى النظام  - 
 .322فوزي أو صديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: عنمنقول 
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صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة تقدم الحكومة إذا الحكومة، حيث  إسقاط

هو  الأولالوزير  اعتبارعلى ، و(1)ةرئيس الجمهوري إلىالاستقالة  الأولممثلة بوزيرها 

معاملة النواب بالمثل  إلى الأخيرهذا  ألجيفقد  ،يس الجمهوريةعن تنفيذ برنامج رئ المسؤول

لا يحافظ  أنوهو ما من شانه  ،استعمال حقه في حل المجلس الشعبي الوطني إلىباللجوء 

 أثبتته، وهذا ما الذي تقرره القواعد الدستورية على التوازن الموجود بين السلطتين

على حل الجمعية الوطنية بعد " ديغول"الرئيس  أقدمالممارسة البرلمانية في فرنسا عندما 

05/30/3826نجاح نوابها في التصويت على ملتمس الرقابة في 
(2). 

 التصويت بالثقة: الفرع الثالث

المبادرة بطلب الثقة  الأولالوزير  أوبرلمانية تقليدية تمنح لرئيس الوزراء  آليةوهي 

 إلىتحريك مسؤولية الحكومة بالتوجه  كانيةإمليمنح له  ،حول السياسة التي انتهجتها وزارته

من مدى الثقة  التأكديريد  الإجراءو ويطلب منه التصويت بالثقة، وهو بهذا .ش.المجلس

تبقى  حيث، على ثقة البرلمان أساسا، فالسلطة التنفيذية تستند (3)الممنوحة له من قبل المجلس

بالواجبات المترتبة  تقصيرها أو هاإخلالمهددة بسيف تقرير مسؤولياتها الوزارية في حالة 

 . ، و من ثم بواجباتها كسلطة تحترم الدستور(4)عليها

 طلب التصويت بالثقة إلىاللجوء فيها الحالات التي يتم  :أولا

 :التصويت بالثقة في الحالات التالية اللجوء إلىيمكن 

عل على الحكومة كرد ف إليه أتلج وفي حالة وجود معارضة لسياسة الحكومة،  -3

 لتأكيديعد ذلك بمثابة انتصار للحكومة  إذ، هاصوت البرلمان لصالح إذاالمعارضة خاصة 

 .استمراريتها

                                                
 .3898دستور 369ادة مالو، 3882دستور 311 ادةمال (1) 
 .693عباس عمار، مرجع سابق، ص (2) 
جامعة باتنة، ، ليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوقبن بغيلة ليلى، آ (3) 

 .312، ص6001-6005
، 6001، بيروت، أمير عزت الأيوبي، الوزير في النظام السياسي، منشورات الحلبي الحقوقية و ربيع مفيد الفصيني (4) 

 .13ص
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فيعد التصويت بالثقة لصالح  ،في حالة نشوب خلاف بين الحكومة ورئيس الجمهورية -6

 .(1)رئيس الجمهورية في مواجهةالحكومة تدعيما لموقفها 

وهي الحالة الوحيدة التي  ،ة العامة للمجلس الشعبي الوطنياسفي حالة تقديم بيان السي -1

 .(2)نص عليها الدستور

 شروط التصويت بالثقة :ثانيا

و بناءا على طلب رئيس .ش.المجلس أعمالالثقة في جدول التصويت بيدرج طلب  -3

 .الحكومة

 .المجلس مدة التصويت متروكة للاتفاق بين الحكومة و -6

الكلمة ويشرح خلالها طلبه، ثم يتدخل بعد ذلك  الأولتناول الوزير عند فتح المناقشة ي -1

 .(3) (النائب المساند يقابله نائب معارض)النواب 

 .وكذا الحكومة متروكة للسلطة التقديرية لرئيس المجلس ،المدة الممنوحة للمتدخلين -5

 .88/06ع .من ق 25البسيطة طبقا للمادة  بالأغلبيةالتصويت بالثقة يتم  -2

خلافا  الأولالوزير التصويت بالثقة من اختصاص  أنسبق  يتضح من خلال ما

 .لنواب المجلس الشعبي الوطني أصلالملتمس الرقابة المخصص 

 النتائج المترتبة على التصويت بالثقة :ثالثا

حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني  فإنه في 3882من دستور  95طبقا للمادة 

تيب المسؤولية السياسية تر إلىذلك يؤدي ف ،الأولالمقدمة من الوزير  على لائحة الثقة

الذي يمثله البرلمان على أساس أنها لم قد فقدت ثقة الشعب ، ومعناه أن الحكومة للحكومة

، ما يفرض تلبي متطلباته في تجسيد حماية حقوقه وحرياته التي تحميها القواعد الدستورية

 .    الته لرئيس الجمهوريةعلى الوزير الأول تقديم استق

 

 

                                                
و، وطلبت التصويت بالثقة .ش.إلى المجلس 33/36/3880في " د حمروشمولو"ن لجأت حكومة السيد أوحدث  (1) 

عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة : منقول عن نائبا أي الأغلبية الساحقة، 612وتحصلت فعلا على ثقة 
 .362والبرلمان، مرجع سابق، ص

 .3882دستور 95 ادةمال (2) 
 .القانون الأساسي للنائب المتضمن 98/35من القانون 98 ادةمال (3) 
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 المبحث الثالث

  انيةـة البرلمـل الرقابـعراقي

  تجسيد إحترام القواعد الدستوريةل كآلية                            

ضمان لل رغم منح البرلمان العديد من الوسائل الرقابية في مواجهة السلطة التنفيذية

قوق الأفراد التي تقررها القواعد الدستورية عن مصالح وح وكذا الدفاع ،تنفيذ القوانين

نه وفي ظل وجود العديد أ، بيد ووضعوا فيه الثقة انتخبوهبصفته يمثل إرادة الأفراد الذين 

التصدي للخروقات المحتملة من قبل السلطة التنفيذية في فعاليتها فذلك يحد من  عراقيلمن ال

 :قواعد الدستوريةلل الواجب حترامضد الا

 الأولمطلب ال

 بالوسائل الرقابية المتصلة العراقيل 

 السياسية للحكومة الغير مرتبة للمسؤولية

 بالاستجواب، والمتصلة (ولأفرع ) نتناول في هذا المطلب العراقيل المتصلة بالسؤال  

 (. فرع ثالث)بالتحقيق البرلماني ، و(فرع ثاني) 

  السؤالالعراقيل المتصلة ب: الفرع الأول

عن مدى التنفيذ السليم  نه يتضمن معلومات مهمة للبرلمانأالسؤال في  ليةعاتكمن ف

الذي الأدبي الجزاء  إلى إضافة، القواعد الدستورية لمقتضيات التي تأتي تجسيداللقوانين 

 بإثارةوذلك  ،إحراجفي الوزارة المختصة باعتباره يضعها على  تأثيرهيظهر من خلال 

 احترامفي ضمان يبقى محدودا  أثره أن، بيد أي العامتحت رقابة الر مسائل حساسة ومهمة

نظرا  ومن ثم منع الحكومة من خرق أحكام هذه القواعد ،فعالة القواعد الدستورية بصفة

 :العراقيللوجود العديد من 

تفاق بين الحكومة بالا 88/06ع .ق10عنها طبقا للمادة  الإجابةالمراد  الأسئلةضبط  -3

تستغل  أوحكومة بطريقة غير مباشرة عن الرد امتناع ال إلى قد يؤدي ،ومكتب كل غرفة

 .(1)أهميتهحتى يفقد السؤال  الزمنعامل 

                                                
موضوع  لاليوم الدراسي حوبمناسبة  قدمتيات الرقابة البرلمانية، مداخلة حمد، السؤال الشفوي كآلية من آلأبنيني  (1) 

 .12، ص62/08/6003السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية، فندق الجزائر، 
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يوما لا تعد شيئا يذكر مقارنة مع البلدان الغربية  32تخصيص جلسة واحدة كل  -6

 (.أسبوعجلسة كل )، وبعض الدول العربية كالمغرب (أسبوعياجلسات  01)كفرنسا

 الأسئلةلا يحضرون تماما جلسات ( الأولحاليا الوزير )ندنا رؤساء الحكومات ع -1

 .(1)الشفوية التي يحرص عليها زملاؤهم في الدول الغربية

 إلىبحجة المصالح الحيوية للبلاد يؤدي  الأحيانفي كثير من  الأسئلةالرد على  تأخر -5

ير السكن وز إلىتم توجيه سؤال شفوي  6030، فمثلا في دورة خريف (2)أثرهاانعدام 

بتاريخ  إلاولم يتم الرد  ،02/30/6030و بتاريخ .ش.والعمران على مستوى المجلس

مجلس  الوضع في ينطبق على ما هومن شهرين، و أكثرمرور أي بعد  08/36/6030

وزير السكن والعمران  إلىسؤال شفوي  توجيهتم  62/01/6030نه وبتاريخ أحيث  ،الأمة

 .(3) متعددة والأمثلة أشهر 02من  أكثرأي بعد مرور  02/03/6030غاية  إلىالرد  وتأخر

التشريعية العهدة  إلىبالرجوع حيث ، الأسئلةتهرب الحكومة من الرد على العديد من  -2

 :(4)ي ذلكتيوضح لنا الجدول الأ 6001-6006الخامسة الممتدة من 

 المجلس الشعبي الوطني

 الأسئلةعدد  الأسئلة

 المطروحة 

 عدد جلسات الرد المتبقية الأسئلة عنها المجاب الأسئلة

  69 116 500 كتابية

 12 50 562 522 شفوية

 سؤال 25:كتابية إلىالمحولة  الأسئلة                              

 

 

 

 

                                                
، اليوم الدراسي حول السؤال الشفوي، مرجع سابق، ن آليات الرقابة البرلمانيةلية مالأمين الشريط، السؤال الشفوي كآ (1) 

 .13ص
 .10مرجع سابق، صاليوم الدراسي حول السؤال الشفوي، ، الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، بوكرا إدريس (2) 
 .  info@mcrp.gov.dz:، وزارة العلاقات مع البرلمان6030 دورة خريفحصيلة  (3) 
 .info@mcrp.gov.dz:، وزارة العلاقات مع البرلمان(6001-6006)حصيلة الدورة التشريعية الخامسة (4) 

mailto:info@mcrp.gov.dz
mailto:info@mcrp.gov.dz
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 الأمةمجلس 

 الأسئلةعدد الأسئلة

 المطروحة 

 عدد جلسات الرد  المتبقية الأسئلة المجاب عنها الأسئلة

  01 12 51 كتابية

 36 12 21 86 شفوية

خلال العهدة التشريعية السادسة والتي تميزت بكثرة اللجوء إلى إستخدام أسلوب  أما

سؤالا شفويا للحكومة التي أجابت عن  131 سؤالا كتابـيا و 991 فقد تم توجيه ،الأسئلة

 .(1)ويا شف سؤالا 292سؤالا كتابيا و 900

عدم اقتناع  إلىمعلومات جديدة مما يؤدي  إعطاء الحكومة تتسم بالعمومية وعدم أجوبة -2

 .(2)الموضوعات الحساسة وطنيا إلىالمقدمة، وتجنب التطرق  بالأجوبةالنواب 

حيث أن الجزاء الوحيد يتمثل في إمكانية تحريك  انعدام الجزاء القانوني والفعال للسؤال، -1

لأن عضو البرلمان  وهو غير كافي ،الفردي لعضو البرلمان موجه السؤال الاحتجاج

سيكون حتما في مواجهة الأغلبية البرلمانية المتحالفة مع الحكومة ما يجعل سؤاله دون 

الداخلية  الأنظمةلم ينص المشرع الدستوري ولا معنى هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

استجواب  إلىمثلا تحويل السؤال  إمكانية إلى 88/06القانون العضوي  أو ،البرلمان لغرفتي

ل في كل من مصر ولبنان كما هو الحا ،ل المهلة القانونيةلم تجب الحكومة خلا ذاإ

 .(3)والأردن

ذات مصلحة انتخابية محلية هذا من  ثانوية أسئلةيضعون  الأحيانغلب أالنواب في  -9

وما تم  ،التي تظهر انجازات الحكومة الأسئلةطرح  إلىيعمدون  أخرىجهة، ومن جهة 

 .من النقائص والعيوب رأكثتحقيقه وانجازه 

 بمارالشفوية والكتابية في النظام الداخلي لكل غرفة، و الأسئلةعدم التمييز بين مواضيع  -8

 ،(كتابي أوتوجيه أي سؤال شفوي )بالصيغة الواردة في الدستور  مسكالت يعود ذلك إلى

                                                
منشور على الموقع  ،أخر دورة ربيعية من العهدة التشريعية السادسة افتتاحعبد العزيز زياري بمناسبة :كلمة السيد (1) 

 . dz.org-www.apn :الإلكتروني للمجلس الشعبي الوطني
، 62عددالمجلس الأمة، الجزائر، صويلح بوجمعة، مكانة البرلمان في النظام السياسي الجزائري، مجلة فكر برلماني،  (2) 

 .  10، ص6030 مارس
 .سؤال الحكومة: ب بعنواننعمان عطا الله الهيتي، مرجع سابق، الفصل الخامس من الكتا (3) 
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ؤال تجد لها جوابا بتوجيه س أنشفوية يمكن  أسئلةالبرلمان يطرح  أعضاءجعل بعض 

 ،العام الرأيفي  تأثيرا أكثرعضو البرلمان يعتبر السؤال الشفوي  أن الإشارةكتابي، مع 

 .(1)متأخراالانتخابية حتى وان جاء الرد  وفي مواطني الدائرة

الشفوية بغياب الوزراء المعنيين  الأسئلةكثيرا ما تتميز الجلسات المخصصة لمناقشة  -30

 إجاباتيقدم  حيث ،بذلكللقيام المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالرد والاكتفاء بتوكيل الوزير 

 .(2)لا تحمل الجديدوغالبا ما تكون عامة 

 .السؤال الشفوي المتبوع بمناقشة تماما طيلة العهدات التشريعية إلىلم يتم اللجوء  -33

من عديدة تمكنهم  أساليبالوزراء اكتشفوا  أن أكدتالممارسة في مختلف البرلمانات  -36

 :أسلوبين، ومنها كتابي إلىحتى في حالة تحويل السؤال الشفوي  الإجابةالتهرب من 

 .الأعمالسحب السؤال من جدول  ية في الجريدة الرسمية، و بالتاليغير واف إجابةنشر  -أ

السؤال  إدراج إعادة إلى، مما يدفع الأسئلةتعمد الغيابات عن الجلسة التي تبرمج خلالها  -ب

 .(3)الإجابة تأخر إلىالذي يؤدي  الأمر، الأعمالجدول  من جديد في

المستعجلة كما هو الحال  الأسئلةتبني ما يسمى بنظام  إلىالمشرع الجزائري  ألم يلج -31

المباشرة كما هو الحال في فرنسا حيث يتم الرد في  أوالحالة  الأسئلةنظام  أوفي بريطانيا، 

ضع الحكومة موضع نقد لاذع وتفعيل دور المعارضة حيث ت إلى أدىنفس اليوم، وهو ما 

 أمام أدبيايؤثر بالطبع عليها  فذلككان رد الحكومة غير مؤسس  إذاو ،سبوعالأمرتين خلال 

 .(4)ولو كانت تمنح للبرلمان رقابة هادئة حتى ،العام والرأيالبرلمان 

ولا  أكثرلا  لاميةإعالتي سبق ذكرها جعلت من السؤال مجرد وسيلة  راقيلهذه الع

 .الأخرىاستخداما مقارنة بالوسائل  الأكثررغم كونه الوسيلة الرقابية  ،قلأ

 وابـالاستجالمتصلة ب العراقيل : الفرع الثاني

الاستجواب هو اخطر الوسائل الرقابية نظرا لكونه يضع  أنلا يختلف اثنان على 

دستورية من جانبها  الفات غيرصدور تصرفات و مخل نتيجةالحكومة موضع الاتهام والنقد 

                                                
 .302شبري عزيزة، مرجع سابق، ص (1) 
 .26عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص (2) 
 .22عباس عمار، مرجع سابق، ص (3) 
(4)

    .                         500-189 صص عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق،  
 .12إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص -
 .سؤال سنويا 300سؤال سنويا، أما في الجزائر فلا يتجاوز تعداد الأسئلة  3600في فرنسا يوجه أكثر من  -
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التي تحول دون  راقيلنه يصطدم بدوره بالعديد من العأ في أي قضية من قضايا الساعة، بيد

 نصوصاللازم ل والاحترامدوره كآلية رقابية برلمانية تضمن التطبيق السليم فعالية لتحقيق 

  :القواعد الدستورية

لة معينة، على أبيانات في مس أوعلومات يبقى الاستجواب مجرد طلب الحصول على م :أولا

 بشكر إمامناقشة واسعة تنتهي  تعقبه حيثة متبع في التشريعات المقارنخلاف ما هو 

المرتكبة من قبلها،  الأخطاء إلىلفت انتباه الحكومة  أو ،الحكومة في حالة قيامها بواجبها

 أوالتي قد تكون فردية سية الحكومة وطرح مسؤوليتها السيا إدانة إلىوقد ينتهي الاستجواب 

 .(1)الوزراء جميعا أوجماعية بسحب الثقة من المستجوب 

غرفتي البرلمان  إضعافنه أنائبا لتوقيع الاستجواب هو شرط مبالغ من ش 10شرط  :ثانيا

النتيجة  كانت وانحتى المعارضة  أمامفي ممارسة هذه الوسيلة الرقابية، وسد الطريق 

 .المترتبة عليه غير قوية

 لأيمنحت هذا الحق  في المقابل نجد بعض الدول العربية كمصر وسوريا ولبنان  

 ولإصدارللمبادرة بالقانون  المطلوب الأدنىالحد القانوني  إلىعضو في البرلمان، وبالنظر 

بحد ينفرد الاستجواب وهو ما يجعل  لجان التحقيق، لإنشاءنائبا وحتى  60اللائحة وهو 

يتساوى الحد  أننه من غير المعقول أكما  ،ر بالنسبة لما سبق ذكرهيفوق ما هو مقر أدنى

 .(2)المطلوب في كلتا الغرفتين خاصة وان عدد المقاعد غير متساوي الأدنى

الاستجواب غير قائم على عنصر  أن مبدأيوما يجسد  32الاستجواب بعد مهلة  إيداع :ثالثا

على أساس أن  أهميتهة الزمنية هذه تفقده الجوهري له، فالمد الأساسالاستعجال الذي يعتبر 

 .(3)عام يتطلب جواب الحكومة حالا كأصلموضوع الساعة 

ربط الاستجواب بقضايا الساعة خاصة مع عدم تحديدها بدقة يجعل أي قضية تحدث  :رابعا

كثرة الحديث  أو الإعلامفي وسائل  إثارتهامن قضايا الساعة بمجرد  أنهاعلى  للتأويلقابلة 

                                                
هيبتي، مرجع نعمان عطا الله ال: نان، الأردن، لمزيد من التفصيلمصر، سوريا، لب :وهو الوضع الموجود في كل من (1) 

 .استجواب الحكومة: سابق، الفصل السادس من الكتاب بعنوان
 (2)

 .153-150عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص ص 
، 62د عدالمجلس الأمة، الجزائر، عقيلة خرباشي، آلية الاستجواب في عملية الرقابة البرلمانية، مجلة فكر برلماني،  -

 .وما بعدها 18، ص6030مارس
 .80عبد المجيد بن نويوة، مرجع سابق، ص -
 .501النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص يعبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة ف (3) 
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 ،هذا الشرط إيرادالعربية المقارنة لم يتم  الأنظمةبعض في الشارع، بينما نجد في  عنها

 .فعالية أكثروهو ما يجعل الاستجواب 

الموجهة ضد الحكومة، حيث لم يتجاوز  اتالممارسة البرلمانية قلة الاستجواب أثبتت :خامسا

 :وهي على التوالي ،عددها سبعة استجوابات

 .لجنة تحقيق إنشاءترتب عنه  ،3881في الانتخابات المحلية لسنة التجاوزات الحاصلة  -3

 سنة الاستجواب المتعلق بقضية اعتماد حركة الوفاء والعدل والجبهة الديمقراطية في -6

6000. 

 .6003الاستجواب المتعلق بموقف الحكومة من قضية اعتماد الجبهة الديمقراطية في  -1

 .6003في المفقودين الاستجواب حول قضية  -5

 .6003العمومي في  الإعلاميالاستجواب حول غلق المجال  -2

 .المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 83/02الاستجواب حول خرق القانون رقم  -2

 ،3881 أكتوبرالاستجواب المتعلق بالمساس بالحصانة البرلمانية لبعض النواب في  -1

 .(1)لجنة تحقيق إنشاءوترتب عنه 

النائب من التعقيب على رد الحكومة، حيث ترفع الجلسة  أوتمكين العضو  عدم:سادسا

غير  أوحتى وان كان سطحيا وعاما  ،ينتهي ممثل الحكومة من تقديم جوابه أنبمجرد 

 .(2)مقنع

 بالتحقيق البرلمانيالمتصلة  العراقيل: الفرع الثالث

في مراقبة ح عملها نها ضمان نجاأتفتقر لجان التحقيق بدورها للوسائل التي من ش

 :القواعد الدستورية في أنشطتها و تصرفاتها احترامومن ثم حملها على الحكومة، 

على وذلك انعدام الجزاء القانوني المتمثل في ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة،  -3

، حيث منحت لجان أ.م.المقارنة وخاصة الو الأنظمةخلاف الوضع الموجود في بعض 

حد ترتيب المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة  إلىل صاتساعا وقوة ت أكثرت التحقيق سلطا

والتي تمت كتتويج لعمل  أمريكاالمحاكمات البرلمانية في  أهمالحكومة، حيث ومن  وأعضاء

                                                
 info@mcrp.gov.dz:وزارة العلاقات مع البرلمان حصيلة نشاطات المجلس الشعبي الوطني، (1) 
، حيث اتجه الدستور إلى النظام الفرنسية الخامسة أمام الوضع غير الفعال للاستجواب تم إلغاءه في دستور الجمهورية (2) 

 . فلم يكن هناك محل للاستجواب في هذا النظام ،شبه الرئاسي والرغبة في تحقيق الاستقرار داخل البيت الوزاري

mailto:info@mcrp.gov.dz
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، "رجيتوت"فيما عرف بقضية  3815يكسون في ن الأمريكيمحاكمة الرئيس : هذه اللجان

عليه بمحاكمة القرن في  أطلقفيما  3889في " ينتونبيل كل"  الأمريكيومحاكمة الرئيس 

 أن" جورج بوش الابن" الأمريكي، وقد كاد الرئيس "مونيكا لوبينيسكي" قضية المدعوة

 الأمريكيةمدير الاستخبارات المركزية " كينيت"يدان بسبب الحرب على العراق لولا تدخل 

 .(1)ي قفص الاتهاممما وضعه وحده ف ،الكونغرس أمامالذي اعترف بمسؤوليته 

لسلطة  الأشخاصنه في حالة عدم امتثال أبالنص على  88/06اكتفى القانون العضوي  -6

إلى ترتيب  ارةشالإفذلك يعتبر تقصيرا جسيما دون  ،بشهاداتهم للإدلاءاللجنة وذلك 

ية كامل صتتحمل السلطة الووفي مقابل ذلك جزائية على المخالفين، المسؤولية ال

تقرير عقوبات،  أوتحريك أي دعوى جزائية  اللجنة نه ليس من صلاحياتأكما  اتها،مسؤولي

 .يضعف موقف اللجنة  أننه أوهو ما من ش ،هذه الصلاحية مخولة لرئيس المجلس وحدهف

 الإدلاء أولجان التحقيق  أمامنه في حالة رفض المثول أنجد  أ.م.الو إلىوبالعودة 

الحبس مدة سنة  إلىتوقيع عقوبة جنائية تصل  إلى مرالأ، فقد يصل أمامهاكاذبة  بمعلومات

وذلك بتهمة احتقار الكونغرس وازدراءه حماية لسلطة  ،دولار ألفكاملة وغرامة قدرها 

الممارسة البرلمانية في الجزائر رفض بعض الهيئات  أثبتتقد  و، (2)اللجان وصلاحياتها

 .(3)اناللج أمامجل المثول أتقديم بعض الوثائق من  والأشخاص

 الأجل تمديد إمكانيةمع  أشهر 02ينتهي عملها بمرور  إذ ،الطابع المؤقت لعمل اللجنة -1

كانت القضية تحتاج  إذانه تضييق سلطات اللجان في التحقيق خاصة أمن شفقط  ةلمرة واحد

وهو ما يعيق عملها،  أكثروالحصول على عديد الوثائق وتدقيق  الأشخاصلسماع كثير من 

تشكلت في نهاية العهدة  إذااللجنة تحقيقها  إكمالحول كيفية  أخرى إشكاليةكما تثور 

 الأنظمة أولا في الدستور  إشارة، حيث لا نجد أي (4)أعمالهالم تكمل  إذاالتشريعية وخاصة 

في  الوضع يختلفبينما  الإشكالحول هذا  إفادةتعطينا  88/06رق .ع.القانون أوالداخلية 

                                                
 .بعدهاوما  316ن الأحمد، مرجع سابق، صوسيم حسام الدي (1) 
 .13، مرجع سابق، صلية من آليات الرقابة البرلمانيةالأمين الشريط، السؤال الشفوي كآ (2) 
 . 320وسيم حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص -

مجلس الأمة، الجزائر، فكر برلماني، مجلة ذبيح ميلود، آليات رقابة الكونغرس الأمريكي على أعمال السلطة التنفيذية،  -
 .318، ص6033، افريل 61عدد ال
 .369عباس عمار، مرجع سابق، ص (3) 
 .90لمعيني محمد، مرجع سابق، ص (4) 
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تتنوع هذه اللجان  اتساعا وقوة نجد أكثرعد عمل اللجان ومنحها سلطات لتثبيت قواف أ،.م.الو

 أوهناك لجان دائمة، لجان مختارة، لجان فرعية فحسب حجم القضية ونوع التحقيق، 

 راقيلدون ع أهدافهاتحقيق على جان للا الأمر الذي ساعد هذه ،خاصة، ولجان مشتركة

الوكالات  وأداءوتحسين مستوى  ،حكوميواستطاعت الرفع من كفاءة وفعالية الجهاز ال

 .(1)بفضل جديتها وفعاليتها الأموالهدر ووالمؤسسات وانحسرت ظاهرة الفساد 

لجان خلال مختلف  30قلة لجان التحقيق التي تم تشكيلها، حيث لم يتجاوز عددها  -5

لتحقيق بلجان ا الأمرويتعلق  ،العهدات التشريعية واغلب اللجان تم تشكيلها في وقت واحد

والتجاوزات التي عرفتها الانتخابات المحلية بتاريخ  ،على النواب داءالاعتقضية في 

حول سير الغرفة  الأولىتشكلت لجنتي تحقيق  31/02/3880 بتاريخ، و61/30/3881

 .ابق بخصوص وجود رشاويسحول تصريح الوزير ال الثانيةالوطنية للتجارة، و

التعدي على : ان حول المواضيع التاليةتم تشكيل ثلاث لج 62/03/6005 في و

 .(2)المال العام إنفاقالحصانة البرلمانية، الممارسات غير الشرعية لبعض الولاة، طرق 

: ة كانت مواضيعها تستهدف الدفاع عن المصالح الحزبية مثلاأغلب لجان التحقيق المنشأ -2

البرلمانية  الأغلبيةزب اق النزاع داخل حياندرجت في س 6005ة في جانفي أالمنش نةاللج

 .(3)السابقالعام  الأمين وأنصارالعام لجبهة التحرير الوطني  الأمين أنصاربين 

عن طريق ( عضوا أونائبا  60)لجان التحقيق بإنشاءعلى اثر تقييد المبادرة البرلمانية  -2

ضية ن القأتدعي ب أنيمكن للحكومة  ،صويت عليها من قبل المجلس المعنيلائحة يجري الت

يقف حجر عثرة في وجه البرلمانيين يشكل ذلك ليس لها صبغة المصلحة العامة، كما 

لجوء  إلىعضوا، وهو ما يؤدي  أونائبا  60المعارضين الذين لا يتشكل مجموعهم من 

 .(4)عدم الموافقة على اللائحة إلىبوصفها مساندة للحكومة  الأغلبية

بل  ، صفة الرقابة الفعالة الآليةيعط هذه المشرع الجزائري لم  أنوعليه يمكن القول 

الداخلة في  الأمورالحكومة واستيضاح  لإحراجسياسي موجه  كإجراءعليها  أبقى

                                                
 .359-351ص  وسيم حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص (1) 
 . 318ذبيح ميلود، مرجع سابق، ص -
 . 563-560 ياسي الجزائري، مرجع سابق، ص صبوقفة عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في النظام الس (2) 
 .351عباس عمار، مرجع سابق، ص -
 .681-682صالح بلحاج، مرجع سابق، ص ص  (3) 
 .وما بعدها 536بوقفة عبد الله، نفس المرجع، ص  (4) 
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المساهمة جل أمن  الآليةيبقى لجوء البرلماني لهذه  أخرىاختصاصها من جهة، ومن جهة 

 .(1)قلأولا  أكثرفي تثبيت وضعيته لا 

 المطلب الثاني

 الرقابية بالوسائل  المتصلةالعراقيل 

 للحكومة المرتبة للمسؤولية السياسية

الوسائل الرقابية خاصة من حيث النتيجة المترتبة  أهمرغم كون هذه الوسائل من 

القواعد  احترامأهم وسيلة لتجسيد عليها، وهي ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة ك

الممنوح للسلطة التنفيذية الممثلة يقابل حق الحل الذي سلاح الدستورية في الجزائر، وهو ال

تحول دون التي  عراقيلبالعديد من البدورها تصطدم  أنها إلا ،في شخص رئيس الجمهورية

 :الفرعين الآتيينخلال أدائها لهذا الدور، وهذا ما يظهر من 

 مناقشة برنامج الحكومةب العراقيل المتصلة: الفرع الأول

بين الحكومة  الرأيوسيلة للحوار وتبادل  مناقشة البرنامج الحكومي إجراءيشكل 

وهذا في إطار  والبرلمان، حيث يتم تنفيذ البرنامج حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين

 :الواقع نجد عديد العوائق إلىنه وبالرجوع أ، غير تطبيق أحكام الدستور

يث تعاقب على عدم الاستقرار الحكومي الناتج عن التغييرات الحكومية المستمرة، ح :أولا

، (2)من سنة أكثرحكومة، وهناك حكومات لم يمض عليها  32حوالي  3826الجزائر منذ 

وعليه  ،للتنفيذ الأولىالاتفاق الحاصل بين الحكومة والبرلمان لن يتعدى المراحل  بمعنى أن

برنامج العمل مادامت النتيجة معروفة  إعدادرئيس الحكومة لن يبذل أي جهد في فإن 

 .البرنامج عبارة عن خطوط عريضة فقط يأتيلمسبقا، 

المصادقة على برنامج  المجلس الشعبي الوطنين رفض ألم يحدث لحد اليوم و :ثانيا

 .(3)مما يؤكد ممارسة المجلس لرقابة ضعيفة ،الحكومة

                                                
 .52بن بغيلة ليلى، مرجع سابق، ص (1) 
-3885)، مقداد سيفي(3885-3881)رضا مالك  ،(3886-3883)حمد غزاليأحكومة سيد : هذه الحكومات نذكرمن  (2) 

 (.6000-3888)حمد بن بيتورأ، (3888-3889)، إسماعيل حمداني(3882
 .وما بعدها 308عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص (3) 
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ما الغرفة الثانية أ، الأولىالبرلمان متوقف على موافقة الغرفة  أمامنجاح الحكومة  :ثالثا

يرجح كفة الغرفة من شأنه أن ما وهو  لها فقط، علامإهو مجرد  أمامهارنامج فعرض الب

 .بشكل كبير على عمل البرلمان وقد أثر ذلك ،(1)على حساب الغرفة الثانية الأولى

 بيان السياسة العامةالعراقيل المتصلة ب: الفرع الثاني

 ،ة العامة للحكومةفي تقويم السياسهاما دورا لوسائل الرقابية المرتبطة به اتلعب 

نتيجة عدم التنفيذ السليم  قد مست بحقوق وحريات الأفراد التي قررها الدستور نوالتي تكو

يقها التي تع عراقيلالعديد من البيد أنه توجد ، تي تجسيدا للقواعد الدستوريةأللقوانين التي ت

 :القواعد الدستورية احترامضمان في  عن أداء دورها على أكمل وجه

حيث الارتباط الزمني لملتمس الرقابة والتصويت بالثقة ببيان السياسة العامة السنوي،  :أولا

يمكن إنه ففرنسا والمغرب وتونس في  أما ،ذلك طيلة السنةب أن النواب لا يمكنهم القيام

 .تحريكها في أي وقت من السنة

وليس ثمة ، الأمةدون مجلس من اختصاص المجلس الشعبي الوطني  الآلياتهذه  :ثانيا

 .(2)في هذه المناسبة الأمةتتم داخل مجلس  امحددة دستوري إجراءات

هناك العديد من رؤساء الحكومات الذين رحلوا دون تقديم بيان السياسة العامة رغم  :ثالثا

لم تطبق من اغلب  الآليةهذه  أن إلا، الإجراءاتالحكومة بهذه  إلزامصراحة الدستور في 

يحي، بلخادم الذين غادروا أوبن بيتور، علي بن فليس، احمد  كأحمدرؤساء الحكومات 

مهام حكومات  إنهاءتم  أساس، فعلى أي قصر الحكومة دون عرض بيان السياسة العامة

 .(3)لا أونجحت في عملها  إنتقدم حصيلتها لممثلي الشعب حتى يتسنى الحكم عليها  أندون 

ة الرابعة قدمت الحكومة بيانان عن الدورة التشريعي وفي ذات الإطار نشير أنه خلال

يحي، والثاني في دورة أوحمد أمن طرف حكومة  3889في خريف  الأول)السياسة العامة 

من طرف حكومة علي بن فليس، وفي الدورة التشريعية الخامسة قدمت  6003خريف 

رة ، بينما لم تقدم أي بيان في الدو6002الحكومة بيانا واحدا فقط وذلك في دورة ربيع 

                                                
موقفه من البرنامج بإصدار لائحة، وهذا  مجلس الأمة لا يجري تصويتا بالموافقة أو الرفض مع إمكانية أن يعبر عن (1) 

يمكن مجلس ......يقدم رئيس الحكومة إلى مجلس الأمة عرضا حول برنامجه" :بالنص على 88/06ع .ق 58ما أقرته م 

 ".الأمة أن يصدر لائحة
 .699-691صالح بلحاج، مرجع سابق، ص ص (2) 
جريدة الخبر، الأحد  ،سة العامة في البرلمانبيان السيارحلوا دون عرض رؤساء حكومات  عاطف قدادرة، (3) 

  .02ص ،61/02/6030
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، وفي ذلك يرى الآليةما شكل تراجعا كبيرا في استخدام هذه وهو  ،السادسةالتشريعية 

عدم عرض الحكومة  أسباب إن:" رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد" جيلالي حجاج"

برنامج ومشروع بها في ظل افتقارها ل الإطاحةالخوف من  إلىبيان سياستها العامة يعود 

خرقا صريحا لأحكام القواعد الدستورية التي ذلك يعد  وبالنتيجة، (1)"واضح تقدمه للشعب

  .تحرك من البرلمانوجود دون  هذا الإجراء تقرر

تقرير  أن، كما الوزير الأولالتصويت بالثقة متوقف على تقديم طلب من طرف  :رابعا

معارضة البرلمانية  الأغلبية أن إمكانية إلىالبسيطة للتصويت بالثقة يرجع  الأغلبية

 الأغلبية أكانتعلى حظوظ الحكومة سواء  للإبقاءللحكومة، وبالتالي كرس المشرع ذلك 

 .، حتى وإن كانت الحكومة لم تحترم الدستور(2)جانبها إلى أوالبرلمانية معارضة لها 

 ،السهل بالأمرلتحريك ملتمس الرقابة ليس  المجلس الشعبي الوطنيلجوء نواب  :خامسا

مجموعة من الشروط جعلت منها شبه مستحيلة سواء من حيث النصاب ب إحاطتهانتيجة 

وهو ما  ،(3)المدة المحددة للتصويت أوملتمس الرقابة  حالقانوني اللازم للتوقيع على اقترا

 .يجعلها فكرة غير قابلة للتطبيق

نون الدستور وكذا القا أحكامنجد فيما يخص اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة،  :سادسا

للائحة  الإلزاميةالداخلية لغرفتي البرلمان لم تبين القيمة  والأنظمة 88/06 العضوي رقم

، فكيف يمكن الحديث عن دور بيان السياسة بعين الاعتبار أخذهاحيث يمكن للحكومة عدم 

 .للصفة الإلزامية؟ افتقادهالعامة في إحترام القواعد الدستورية في ظل 

و التصويت على .ت الحكومة استقالتها بسبب رفض المجلس شن قدمأ لم يحدث و :سابعا

نظرا لامتلاك رئيس ى ملتمس الرقابة، التصويت عل أولائحة  إصدار أو ،طلب الثقة

حل  إلىوهو اللجوء  ،نه القضاء على وجود البرلمانأن شالجمهورية سلاح خطير م

 368طبقا للمادة  لأولىاسلطة تقديرية غير مشروطة لحل الغرفة ك المجلس الشعبي الوطني

                                                
 .02ص نفس المرجع، عدم عرض الحكومة بيان السياسة العامة انتهاك صارخ للدستور، جريدة الخبر، ،ش.م (1) 
الحكومية  أغلبية معارضة للحكومة أمر مستبعد تماما في البرلمان الجزائري في ظل وجود الائتلافات وجودإمكانية  (2) 

 .والتحالفات الرئاسية
 .108عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص (3) 

 .81الوافي سعيد، مرجع سابق، ص -    
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3898دستور  360و م  3882دستور 
يجعل تكريس القواعد الدستورية لهذه  ، وهو ما(1)

 .الآلية مجرد حبر على ورق 

 مطلب الثالثال

 يعمل في ظروف ملائمة لممارسة العمل الرقابي البرلمان لا

الحكومة  ماحترالمدى على عمل البرلمان في رقابته العوامل التي أثرت هناك عديد 

في تأثير  تتجسد أساسا ،التي تنظم العلاقة بينهما لمضمون ونصوص القواعد الدستورية

فرع )، والوضع المحيط بعمل البرلمان (فرع أول) السلطة التنفيذية على عمل البرلمان 

  :( ثاني

 السلطة التنفيذية على عمل البرلمان تأثير: الفرع الأول

العلاقة بين البرلمان والسلطة  أنة الجزائرية يجد الدستوري المتتبع للتجربةإن 

تبعية مفرطة للبرلمان للحكومة، وهذا راجع  إلى أدتالتنفيذية تعاني اختلالات كبيرة 

تاريخية عبرت دائما  لأسبابممارسات وسلوكيات السلطة التنفيذية سواء  إلىبالخصوص 

تاريخية تتعلق بضعف  ابلأسب أو ،ة التشريعية ولازال الوضع مستمراعن ضعف الهيئ

 لأسباب أووانعدام ثقافة برلمانية سائدة  ،بية وانعدام قطاع حزبي ثابت ومستقرحزالحياة ال

 .(2)سياسية

الكبير يظهر خصوصا في توسيع السلطة السياسية العليا لرئيس الدولة  والتأثير

 لمكانةاناهيك عن سمو مركزه الدستوري و ، تجاوز نطاق الدستور إلىتوسعا يؤدي 

باقي مؤسسات الدولة على الصعيدين الداخلي ب مقارنةكهيئة سياسية  يحتلهاالسياسية التي 

واحد والذي يعتبر  نآوالخارجي، فرئيس الدولة هو موضع التاج الذي يسود ويحكم في 

تأثير السلطة التنفيذية على البرلمان من عدة ، ويظهر (3)محصن من كل مسؤولية سياسية

 :جوانب 

 :العمل التشريعي على نفيذيةالسلطة الت سيطرة :أولا

                                                
و وإجراء انتخابات تشريعية قبل .ش.يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس:".....تنص هذه المواد على ما يلي (1) 

 ....".انهاأو
 .16، صمرجع سابق ،الأمين شريط، علاقة الحكومة بالبرلمان، الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان (2) 
 .122، ص6002الجزائر، ، القيد، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع عبد الله بوقفة، السلطة التنفيذية بين التعسف و (3) 
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 الاقتصاديةإن التطورات الدستورية والسياسية التي تواكبت مع التطورات  

أثرت على دور البرلمان ومكانته في الحياة العامة، ما جعله يفقد جزءا كبيرا  والاجتماعية

عدد مشاريع القوانين التي  زيادةمن سلطاته التشريعية لصالح السلطة التنفيذية، ومبرر ذلك 

والتي بقيت محتشمة  القوانين التي يمارسها البرلمان اقتراحاتتقدمها الحكومة على حساب 

، ومن ثم (1)، وهو ما كرس سيطرة الحكومة وهيمنتها على مجال المبادرة بالتشريعوقليلة

 .على العمل البرلماني ككل

في الجزائر وفي ن المصادق عليها وقد بينت الكثير من الدراسات أن حجم القواني 

منها نظامنا الدستوري تبين أن سلطة البرلمان في التشريع لم تعد غير  استلهمناالدول التي 

محددة، بل أن هناك تخليا تدريجيا للبرلمان عن جزء من صلاحيات التشريع لفائدة السلطة 

هذه الدراسات أيضا إلى  تشير و، (2)التنفيذية التي تتقاسمه معه عن طريق اللوائح التنظيمية

 80نسبته  أن هذه الظاهرة تعد منتشرة في كل الدول بنفس الدرجة تقريبا بحيث أن ما

بالمائة فقط تمثل التشريعات  30نسبته  ما بالمائة من القوانين هي ذات أصل حكومي، و

 .ذات الأصل البرلماني

   :عديد من القيود أهمهاجسدته ال ،وضعف الإنتاج التشريعي للبرلمان في الجزائر 

النواب يفتقرون عادة للإمكانيات والوسائل التي تساعدهم على وضع مقترحاتهم في  -3

شكل مواد تكون قابلة للمناقشة مثلما تفعله الحكومة، كما أن عملية الإيداع تتطلب ضرورة 

الدستور، من  6فقرة  338طبقا للمادة  على توقيع عشرون نائبا على الأقل الاقتراححصول 

غرفتين وبينهما المحدد للعلاقة الوظيفية بين ال 88/06من القانون العضوي  61وكذا المادة 

، وهذا العدد من الصعب تحقيقه نظرا لأسباب موضوعية وسياسية، لأن الحكومةوبين 

وجود تحالف رئاسي يوافق على برنامج الحكومة يجعل من مبادرة النواب المنتمين له 

 .ل، إلا إذا كان ذلك بإيعاز من الحكومةضربا من الخيا

                                                
آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتها في ظل التعددية السياسية في الجزائر، رسالة  عبد الجليل مفتاح، (1) 

 . 601، ص 6009-6001دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 
مسعود شيهوب، المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة، مجلة النائب، المجلس الشعبي الوطني،  (2) 

 .  8، ، ص6001، 06العدد ائر، الجز
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المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني وتفرقها  انسجامومن جانب آخر فإن عدم  

والموافقة  يصعب تحقيق ذلك، وحتى على فرض حصوله فإنه ليس بإمكانها ضمان تمريره

   .(1)عليه فيما بعد

من  366ددة في المادة حالم مجال التشريع بالنسبة للبرلمان محدد بموجب القائمة -6

:" ، والتي تنص علىمجالا بالإضافة إلى مجال التشريع بقوانين العضوية 10الدستور وهي 

، ...".يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية

وضوعيا عن السلطة التنفيذية التي تشرع ماديا وم اختصاصأما خارج هذا المجال فهو من 

يمارس رئيس  :"من الدستور التي تنص على 362طريق التنظيم، وذلك طبقا للمادة 

الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون، يندرج تطبيق القوانين 

 ".الأول في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير

تنظيمي الممنوح والمجال ال غموض الحدود بين سلطة التشريع الممنوحة للبرلمان، -1

بسبب الإبهام  لأن الحدود بين هذين النوعين غير واضحة المعالم للسلطة التنفيذية

رغم تدخل القانون العضوي المنظم  ،والغموض الذي يحيط بالعلاقة الدستورية بينهما

ي للعلاقة بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة، إضافة إلى تدخل المجلس الدستور

فإنها في الواقع العملي قلما احترمت من  المحتشم لتوضيح بعض الجوانب في هذا المجال، 

ف البرلمان والحكومة على حد سواء، ومن ثم فالتمييز الملاحظ على المستوى النظري طر

 .يبقى دون فائدة طالما أن البرلمان والحكومة في الواقع العملي لا يحترمانه

ت يتطلب ويفرض توزيع المهام على هذا النحو، فعلى فمبدأ الفصل بين السلطا 

يمكنه أن يحدد كل القواعد  السلطة التنفيذية ولذلك لا استقلاليةهامش  احترامالبرلمان 

التفاصيل والتفسيرات و نهائيا،  التنظيمي لا يمكن إغفاله و هدمه فالاختصاصوالإجراءات، 

 .رستها للسلطة التنظيميةفي مما الحكومةوالتوضيحات ضرورية وهي من مهام 

لا يجب أن تستغرق السلطة التنظيمية مجال القانون وتتوسع على وفي المقابل فإنه  

فالقانون ليس مجرد  للبرلمانسلطة التشريع المخولة  احترامحسابه، إذ ينبغي على الحكومة 

                                                
 .  630-608-609عبد الجليل مفتاح، نفس المرجع، ص ص  (1) 
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ي عموميات السلطة التنفيذية، فلا بد أن لا يغرق القانون فبلق تجسيدها تصريح بالنية يتع

  .(1)شكل كبير بل لابد أن يتضمن محتوى معقولابمبالغ فيها و ألا يكون عاما 

صلاحية التشريع بأوامر الممنوحة لرئيس الجمهورية في الحالات المحددة بنص المادة  -5

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس :" من الدستور التي تنص 365

 ...بين دورتي البرلمانالشعبي الوطني أو 

  ..." الاستثنائيةيمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة 

من الدستور شروطا موضوعية قيدت من  363في المجال المالي وضعت المادة  -2

لا يقبل :" القوانين التي يمارسها البرلمان في هذا المجال، حيث نصت على اقتراحات

و نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، أي قانون، مضمونه أ اقتراح

إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في 

 ".المبالغ المقترح إنفاقهافصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل 

ن هذا الشرط ليس سهلا على النواب إلى أوقد ذهب بعض فقهاء القانون الدستوري  

قانون لا  اقتراحوضع  لاستحالة ضمانه والتقيد به، حيث أنه يقيد  نهائيا المبادرة البرلمانية

 .مالية خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالدولة وتسييرها انعكاساتتكون له 

لا وهو ما يجعل النواب حسب أصحاب هذا الرأي لا يستطيعون المبادرة بالتشريع إ 

قانون أن يمر ما لم تغض الحكومة  اقتراحفي الحدود التي تريدها الحكومة، إذ لا يمكن لأي 

 .(2)الطرف عنه

  :تشكيل البرلمانتدخل السلطة التنفيذية في الإجراءات التشريعية وفي  :ثانيا

  :وكأمثلة على ذلك 88/06دستور وكذا القانون العضوي هذا الجانب تناوله ال

الانتخابات، ويكون ذلك بقرار من رئيس  لإجراءاتطة التنفيذية بالدعوة تقوم السل -3

عملية الانتخاب  إجراءالقوائم الانتخابية كما تتولى  إعداد أيضاالجمهورية، وتتولى الحكومة 

  .المختلفة بأجهزتها

                                                
عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبيقاتها في القانون العضوي الناظم للبرلمان والعلاقة الوظيفية بينه وبين  (1) 

 .28-29ص ص  ،6001 ، مارس06العدد الحكومة، مجلة فكر برلماني، مجلس الأمة، الجزائر، 
 . 30مسعود شيهوب، المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة، مرجع سابق، ص  -
 ،3883رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، مين شريط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، الأ (2) 

 . 519، ص 
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 دعوة المجلس الشعبيو، (3882دستور  303/6م ) الأمةمجلس  أعضاء 1/3تعيين  -6

 (.دستور 339دورة غير عادية م )عقاد للان الوطني

م )المشاركة في ضبط جدول أعمال الدورة التشريعية وهي التي تحدد أولوية القوانين  -1

 (.88/06ع .ق 326

تملك الأولوية في التسجيل الفوري لمشاريع  الاستعجالإلى مبرر  استناداالحكومة  -5

دون المرور على سلسلة  نيالمجلس الشعبي الوطدورات القوانين في جدول أعمال 

 (.88/06ع .من ق 316م ) الإجراءات التي يخضع لها النواب

 (.88/06ع .ق 39م )  تشارك الحكومة في ضبط أعمال جلسات كل غرفة -2

م )يمكنها سحب مشروع أي قانون في أي وقت قبل تصويت المجلس الشعبي الوطني  -2

 (.88/06ع .ق 66

ع .ق 62م ) خلال مدة شهرين القوانين  اقتراحاترأيها في يجب تبليغ الحكومة لإبداء  -1

88/06.) 

التي تراها، مما يمكنها من  الاقتراحاتيمكنها حضور أشغال اللجان المختصة وتقديم  -9

 (.88/06ع .ق 69و  61م ) التأثير في قررات اللجنة 

ودة، وهي تشارك يمكنها المشاركة في المناقشة العامة كما يمكنها طلب المناقشة المحد -8

 (.88/06ع .ق 12-16م ) في هذه المناقشة 

 .(من الدستور 361م )مداولة ثانية  إجراءحق طلب لها  -30

 (.من الدستور 362م )صدارها إعلى القوانين و الاعتراض لها حق -33

وهو إمكانية حل  ،تملك أخطر سلاح في مواجهة البرلمان عند سحب الثقة منها -36

 (من الدستور 368م )يس الجمهورية يمارس عن طريق رئالبرلمان الذي 

 : على البرلمان وتأثيرهااستخدام نظرية الظروف الاستثنائية  :ثالثا

البرلمان التشريعية صلاحيات مساس بال إلىتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية يؤدي 

 أهم لانعدام لحوظ، وذلكموتقييد للحريات بشكل كبير والمحددة بموجب الدستور  والرقابية

الفصل بين  مبدأسيما منها في ظل الظروف العادية لا المألوفةالضمانات الدستورية 



 ابة البرلمانية على أعمال الحكومةالرق                                                لثانيالفصل ا
 

 011 

 

يقرره  دور البرلمان محصورا في انتظار ما كون، حيث يالذي يصبح غير موجود السلطات

  .رئيس الجمهورية

منح لرئيس الجمهورية حق التشريع بأوامر على سبيل المثال الدستوري  ؤسسفالم

التي تكون فيها البلاد مهددة بخطر داهم يمكن أن يصيب مؤسساتها  الاستثنائيةالحالة  في

عرض  نكما أمن الدستور،  81الدستورية أو استقلالها وسلامة ترابها طبقا لنص المادة 

  .تلك الأوامر على البرلمان يتم دون مناقشة أو تعديل

والتي من الدستور،  86و  83المنصوص عليها في المواد ظل حالة الطوارئ  وفي

 08/06/3886بتاريخ  56/55استمر العمل بها منذ إعلانها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

خطيرة للحقوق والحريات،  بانتهاكاتتميزت سنة  38من طرف المجلس الأعلى لأكثر من 

أصبحت ممارسة الحقوق السياسية من وعلى وجه الخصوص خنق لحرية الإعلام كما 

اطنين و الأحزاب عرضة لقيود إدارية صارمة سيما في مجال التجمعات الشعبية طرف المو

و المظاهرات العمومية التي اعتمدت الأوضاع الأمنية حجة لمنعها بحجة الحفاظ على 

ولم يستطع البرلمان على مر تلك السنوات التأثير على ، (1)سلامة و أمن مؤسسات الدولة

التي رفعتها الطبقات  والاحتجاجاتذه الحالة رغم التنديدات قرارات السلطة التنفيذية لرفع ه

 وذلك مؤخرا السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث لم يتم إلغاء حالة الطوارئ إلا 

61/06/6033مؤرخ في  33/03بموجب الأمر رقم 
(2). 

الأكثر والأشد خطورة، حيث بمقتضى هذه الحالة يتولى رئيس وتعتبر حالة الحرب 

، وهذا هورية جميع السلطات، كما يلجأ إلى وقف العمل بالدستور خلال مدة الحربالجم

 .من الدستور 82طبقا للمادة 

وهو ما يؤكد على ضعف البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية في ظل هذه 

فاستخدام نظرية الظروف الاستثنائية يشكل خرقا وتعديا على صلاحيات عليه الظروف، و

التعدي على الحقوق والحريات العامة بإلغاء ضمانة ممارستها ثم عية، ومن السلطة التشري

                                                
الطبعة الأولى، دار قرطبة، الجزائر،  ،وتجربة التعددية السياسية في الجزائرالمشاركة السياسية  لعروسي، كمال رابح (1)

 .بعدها ما و 85 ص، 6001
 33/03 الأمر على الموافقة يتضمن 66/01/6033 في مؤرخ 33/02 رقم القانون تم رفع حالة الطوارئ بموجب (2)

 .الطوارئ حالة رفع المتضمن و 61/06/6033 في المؤرخ
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فمن الميادين التي  3882دستور  366الدستوري، حيث طبقا للمادة  ؤسسالم رفن طم

 .(1)حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية: يشرع فيها البرلمان هي

ملزم لهذه الظروف تبعا رئيس الجمهورية في ذات الإطار تجدر الإشارة إلى أن و 

هذه  أنولهذا قال بعضهم  ،من الهيئات المعنية وليس التقيد بمضمونه الرأيبطلب 

 .(2)قلأولا  أكثرهذه الهيئات لا  لإعلاممجرد استشارة  ةالاستشار

 :البرلمان أمامالجمهورية عدم تقرير المسؤولية السياسية لرئيس  :رابعا

رئيس  أن 329مان فقد قررت م البرل أمامفرئيس الجمهورية غير مسؤول 

في حالة الخيانة  إلاالتي يقوم بها في مباشرة وظائفه  الأعمالالجمهورية غير مسؤول عن 

البرلمان ليس المؤسسة الدستورية التي  أنالعظمى الذي لم يوضع له تعريفا دقيقا، كما 

ريا دون ذلك تحرك الاتهام الجنائي ضد الرئيس، وعدم تفسير معنى الخيانة العظمى دستو

 ، فالسلطة بلا(3)الاستنطاق القانوني تظل القاعدة ذات طابع صوري ومجازي لا غير

 إعمال أناعتبار ب، وخرقا خطيرا للقواعد الدستورية مسؤولية تمثل استبدادا محققا

التغيير السلمي للسلطة وللحكام بينما ينتج عن  إلىبشكل قانوني يؤدي  المسؤولية السياسية

 ،(4)التغيير لإحداثوالثورات والانقلابات  بالإضراباتالعنف  إلىلجوء الشعب انعدامها 

 .يحدث في مصر وتونس وليبيا وسوريا خير مثال على ذلكحدث ووما 

 البرلمان الوضع المحيط بعمل: نيالفرع الثا

إن الوضع السائد سواء داخل البرلمان أو نتيجة لمختلف الظروف الخارجية المحيطة  

والتجاوزات التي قد  الانحرافاتعلته بعيد عن تحقيق فعالية لدوره في الحد من ج ،بعمله

الذين يمثلهم حماية حقوق وحريات الأفراد ، ومن ثم السلطة التنفيذيةتصدر من جانب 

، التي تحمي هذه الحقوق والحريات تجسيد إحترام القواعد الدستوريةلفي مواجهتها البرلمان 

 : الآتية اطالنقويظهر ذلك من خلال 

 

                                                
د، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سحنين أحم (1) 

 .و ما بعدها 333، ص6002-6005الجزائر، 
 .228ص مرجع سابق،الأمين شريط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر،  (2) 
 .121-122ص  سابق، ص عبد الله بوقفة، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد، مرجع (3) 
، بيروت، عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع (4) 

 .698، ص3882طبعة أولى، 
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 الوضع داخل البرلمان: أولا

 المعارضة الأقليةواختفاء  الأغلبيةسيطرة -1

المعارضة  في ظلها قيام الائتلاف الحزبي الذي نتجت عنه حكومة توافقية لا تستطيع

منذ  الأوليطلق عليه تسمية الوزير  أصبحرئيسها الذي  أنوبالخصوص  ،فيها التأثير

وبالتالي باتت مجموعات  ،للتنفيذ والتسيير أداةيس سوى ل 6009التعديل الدستوري 

المعارضة السياسية مجرد قوى ضعيفة و مفتتة و عاجزة عن القيام بدور حاسم في تشكيل 

هذا من جهة، و من  البيئة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية المناسبة في الوقت الحاضر

التدريجي من طرف السلطة التنفيذية  اءللاحتوجهة أخرى فالمعارضة في الجزائر تتعرض 

مادية أو امتيازات سياسية، و عليه تصبح وظيفة المعارضة التي يرتكز  امتيازاتمقابل 

رضة تهدر الديمقراطية التمثيلية، و التعددية اعليها الحزب مهددة، و عندما تهدر وظيفة المع

سي و أحادية الاتجاه داخل الحزبية التي تتجه تدريجيا إلى التعددية داخل الحقل السيا

 .(1)البرلمان، وهذا ما لا يخدم الديمقراطية في الجزائر، و لا يخدم المواطن عموما

هش لا  ائتلافيمكن قوله بالعودة إلى الائتلاف الحكومي في الجزائر، هو أنه  وما

تجانس فيه صنعته ظروف خاصة، فهو قائم على أساس مناصب و حقائب وزارية، و هو 

يحد من قدرة  أننه أما من ش، وهو (2)س بالفعل الخريطة السياسية في الجزائرلا يعك

 ممارسة رقابة فعالة ثم ومن ،البرلمان على توجيه الحياة السياسية وصنع السياسات العامة

 .(3)القواعد الدستورية احترامتضمن 

 : النيابية ةالديمقراطيدور الأحزاب داخل البرلمان لا يتماشى ومتطلبات  -2

إن الدور الذي تمارسه الأحزاب داخل البرلمان يتنافى كليا مع كونها ركيزة أساسية 

 :وذلك لوجود عديد المبررات أهمها ،للنظام الديمقراطي في الدولة

                                                
-6002 ،رالجزائ جامعة، الاعلام و السياسية العلوم كلية ماجستير، مذكرة الجزائر، في الحزبية الظاهرة خالد، توازي (1)

 .391 ص ،6002
 .333 ص سابق، مرجع لعروسي، كمال رابح (2)
مجتمع، طاكسيج كوم للدراسات  وسي في الجزائر والمغرب، مجلة فكر الطاهر خاوة، واقع وآفاق المشاركة السيا (3) 

 .362ص ،6033أفريل، 09 عددال الجزائر،، والنشر
  :علي الصاوي، مقال منشورعلى الموقع الإلكتروني - 

www.science juridique –blogspot.com/2009/15/htm                                                              

http://www.science/
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وجود أحزاب سياسية أحيانا في صف المعارضة و تقوم بنقد النظام، و نجدها أحيانا  -أ

ودها في صف التحالف الرئاسي أو الحزب أخرى تساند خطوات النظام السياسي أي وج

 .(1)الحاكم المساند للحكومة، و بهذا فقدت الأحزاب الثقة من طرف الشعب

السلوك السياسي لدى بعض الأحزاب، حيث تتناقض ممارساتها مع الشعارات  ازدواجية -ب

نانية التي تطرحها، إذ بمجرد وصولها إلى السلطة تتجه إلى تلبية الاهتمامات الحزبية الأ

فكثيرا ما يوافق البرلمان على قانون ما دون  ،(2)بدلا من اهتمامات التنمية العامة للبلاد

، (3)دراسته وقد يكون من اشد معارضيه في قرارة نفسه ارضاءا لحزبه أو كيدا لخصومه

كما أن أغلب نواب البرلمان يكون ترشحهم للتشريعيات لغرض أساسي و هو الحصول 

من رحلات إلى بلدان  والاستفادةصة من راتب مرتفع وسيارة فخمة، على إمتيازات خا

والراحة ضاربين عرض الحائط المصلحة العامة و كل الوعود  الاستجمامأجنبية لغرض 

التي قطعوها لمنتخبيهم الذين يمثلونهم للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وحرياتهم التي تقررها 

 .القواعد الدستورية

حيث يعقد  ،جلساتللا تكلف نفسها حتى عناء الحضور لبرلمان الأحزاب داخل ال -ج

و هذا ما نشاهده  ،البرلمان أغلب جلساته بمقاعد خاوية نتيجة لتخلف النواب و الأعضاء

 .نترنيتباستمرار على شاشة التلفزيون والإ

 الأحزاب المختلفة، تكشف على أن التعددية عندنا هيمعظم هناك تشابه كبير بين برامج  -د

تعددية شكلية بالأسماء فقط، و لا يوجد هناك تعددية حقيقية و المقصود هنا هو تعدد البرامج 

و الأفكار هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمتتبع لنشاطات الوزارة و تصريحاتهم على 

القناة الوطنية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية المخصص لكل وزير في قطاعه يلاحظ 

، «بناء على برنامج رئيس الجمهورية » : ريحات الوزراء تحمل عبارةأن معظم التص

                                                
 .331 ص سابق، مرجع لعروسي، كمال رابح (1)
 .331 ص ،6002 ولى،أ طبعة الجزائر، ،الأمة دار شركة والسلطة، المواطنة حمودة، بن بوعلام (2)
جعفر عبد السادة بهير الدراجي، التوازن بين السلطة والحرية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، طبعة أولى،  (3) 

 .    82 ، ص6008
 .16صويلح بوجمعة، مرجع سابق، ص -   
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هو ذلك المزكى من طرف  ،وهوما يجعلنا نجزم أن البرنامج المطبق من قبل الحزب

 .(1)السلطة العليا المجسدة في رئيس الجمهورية

وداخلها سواء  الأحزابالتي حدثت وتحدث بين  والانقلابات والانشقاقاتالصراعات  -ه

المجهرية والتي  الأحزابوكذا تلك  المعارضة، أحزاببأحزاب السلطة أو  الأمرعلق ت

 ارتداديةالتشريعية من هزات  الانتخاباتحدث عقب  وخاصة ما تواجه حركات تصحيحية،

تميزت به أن عرفت العهدة التشريعية  وكان أهم ما لما سمي بزلزال العاشر من ماي،

وانشقاقات في يوم التنصيب قادها  احتجاجاتبتسجيل  رة،متعث انطلاقةالجديدة للبرلمان 

 .نواب من تكتل الجزائر الخضراء والجبهة الوطنية الجزائرية

 ضعف كفاءة النواب  -3

أغلبية البرلمانيين لا يتوفرون على المستوى الثقافي والعلمي والتكوين السياسي 

يطرة على مجريات العمل الرقابي الس ثم اللازم لمباشرة العمل التشريعي والتحكم فيه، ومن

للبرلمان، وبالتالي التمكن من معايشة العمل التنفيذي بصفة مستمرة واتصالهم بمشاكل 

 .الناس بانتظام حتى يستطيع إيجاد الحلول المناسبة

المعلومات، الموظفين )مهمش يحتاج للعديد من الوسائل منهاتبعا لذلك هو فالبرلمان  

لاحتكاك المستمر بالتجارب البرلمانية الأخرى وخاصة الناجحة عن الفنيين والمختصين، وا

، وهي أحسن وسيلة تسمح له بتأديته دور (طريق عقد لقاءات وملتقيات مكثفة دولية ووطنية

فعال ومؤثر في الحكم بدل أن تمتطي الحكومة معارك منمقة ويؤدي أعضاء البرلمان 

تي ينفق فيها العضو وقته في البحث عن فؤائد وظيفة المجالس المحلية المحدودة السلطة وال

ماي  30لاحظناه خصوصا بعد إعلان نتائج تشريعيات  ، وهذا ما(2)ومصالح شخصية

المقاعد في البرلمان  بأغلبيةحيث كشفت مصادر متطابقة من داخل الاحزاب الفائزة  6036

وظفات في سكريترات وموظفين وم ضم هذه الأخيرة لنواب بمستوى عاملات نظافة، و

عليه نتساءل حول إمكانية قيام هذا الجهاز بالدور المنوط به  ، و...إطار الشبكة الإجتماعية

                                                
 مذكرة الجزائري، السياسي النظام في السلطة دمقرطة في السياسية الأحزاب و الانتخابات دور القادر، عبد موسى سي (1)

 .10 ص ،6008-6009 الجزائر، جامعة ،الحقوق كلية ماجستير،
-6009تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، طارق عاشور،  (2) 

 .321، ص6008
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في التشريع والرقابة لتحقيق بناء دولة قانونية يعلوها الدستور في ظل غياب أشخاص ذوي 

 كفاءة؟

 الوضع خارج البرلمان: ثانيا

 والاقتصاديةالاجتماعية  الأوضاع -1

جتماعية والاقتصادية الناتجة عن تجاهل للواقع الاجتماعي مثل الضغوطات الا

الحكومية، اتساع بيروقراطية الدولة على  الأجهزةالسياسات التنموية، انتشار الفساد في 

الذي اثر على الدور الذي تحتله البرلمانات  الأمرحساب هيئات المجتمع المدني ومنظماته، 

 .(1)على أكمل وجه ها الرقابيفي الحياة السياسية وفي ممارسة دور

 الثقافة السياسية المهيمنة -2

نه العام تنظر للنائب على أ والرأيحيث توجد ثقافة سائدة لدى النخب الحاكمة 

ينظر للنيابة السياسية في  أصبحلكي للدولة، كما موظف تقلد منصبا في السلم الهيدرا

رض الحفاظ بغتوزيع الريوع  ادةوإعمركز النفوذ  إلىوسيلة للوصول  أنهاالجزائر على 

على مصالح العرش ومكتسباته لخدمة المنتمين له بدلا من خدمة المواطن، ما يزيد في 

 .(2)توسيع الهوة بين المواطن والمؤسسة التمثيلية

بشكل أكثر تقديرا وإعجابا حيث ينظر إليه للبرلمان  الرقابيدور لل مر بالنسبةوهو ذات الأ

لى أعضاء العام ا الرأي، وينطبق ذلك بوضوح على نظرة شريعيالتمن نظرتها لدوره 

العام وتتجه وسائل الإعلام الى  الرأيالمستقلين، حيث يميل  المعارضة البرلمانية أو

الانبهار وربما تبجيل العضو الذى يستطيع إحراج الوزراء ويقتنص الفرص لإظهار 

نفسهم بذلك ويعتبرونه علامة فى التقصير فى أداء الحكومة، بل وربما يفاخر الأعضاء أ

 .البرلمانيتاريخهم 

هو ما جعل البرلمان بعيد كل البعد عن حماية حقوق وحريات الأفراد المعترف  و 

 .بها بموجب الدستور في مواجهة السلطة التنفيذية

                                                
 .11، صمرجع سابق مجلة فكر ومجتمع، ول المغاربية،العقون سعاد، البرلمان والتحول الديمقراطي في الد (1) 

 .551مولود ديدان، مرجع سابق، ص -    
 .وما بعدها 22، صمرجع سابقطارق عاشور،  (2) 
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عمل المؤسسة ت جل هذه العوائق جعل أن الإشارةوفي ختام هذه النقطة تجدر 

والتحديث السياسي والاقتصادي  الإصلاحالشعب في  وإرادةطموحات بقى دون يالبرلمانية 

من طرف الحاكم وبمثابة غرفة  المأمورالبرلمان شبيها بالشخص  أصبحوالاجتماعي، حيث 

القاعدة  احترام تجسيدعقبة في طريق  إلىحول البرلمان تبذلك و ،أقلولا  أكثرتسجيل لا 

  .(1)لتحقيقها ةأداكون ي أن همن ىوكان المرتج الدستورية

   

 

  

 

 

 

                                                
 .336جعفر عبده السادة بهيرالدراجي، مرجع سابق، ص  (1) 
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 الفصل الثالث

 على أعمال الإدارة ء الإداريرقابة القضا

صل عام السلطة التقديرية في تقدير مدى ملائمة أإذا كان القانون يمنح للادارة ك

 ح عملهص، وذلك بتحديد ما يحاجات الأفرادلمختلف  الاجراءات الاداريةالقوانين و 

الذي يعني خضوع جميع الهيئات  يةمشروعوتطبيقا لمبدأ الفإنه  ،(1)تركه نبغيوما يوتطبيقه 

بهدف حماية حقوق سواء أكانوا حكاما أو محكومين  ،لحكم الدستورالعامة في الدولة 

في مواجهة أي تعسف محتمل من بنصوص القواعد الدستورية  قررةالموحريات الافراد 

مشاريع  صة بإعدادتأو لفت إنتباه الجهة المخ ،طرف الادارة في استخدام سلطتها التقديرية

القوانين للثغرات والعيوب التي تحملها هذه المشاريع في طياتها، مما يجعلها لا تتماشى 

منح القانون للقاضي ومقتضيات القواعد الدستورية كأعلى قاعدة قانونية في الدولة، فقد 

على أساس أن  ، داريةالإو القرارات عمال داري امكانية التدخل لممارسة الرقابة على الأالإ

أنه يتمتع بالحياد والنزاهة ولايخضع إلا  كما ،وأراءه القضاء مستقل في إصدار أحكامه

 .مما يجعله يوفر الضمانة الفعالة والقوية لفرض إحترام القاعدة الدستورية ،للقانون

ول لقيامها، فان فإذا كانت الدولة الاسلامية عرفت هذا النوع من الرقابة منذ العهد الأ

عمال الادارة إلا منذ فترة ليست ألم تعرف الرقابة على مشروعية  الأنظمة الوضعية

الاول لهذا النوع من الرقابة وكان لها الدور الفعال في تقدمها  أبالبعيدة، وتعد فرنسا المنش

وبل كان لها الفضل في نشأة فرع من  ،كل الذي اتخذته في وقتنا المعاصروتطورها الى الش

لى إو ،ةأنه قانون قضائي النشأصلا بأداري المتصف القانون الإ لا وهوأفروع القانون العام 

زدواجية القضاء، هذا النظام الذي إظهور نظام قضائي لم يكن معروف من قبل وهو نظام 

نه أيعد ترجمة وتجسيد لاعتبارات التخصص القانوني المتشعب والمتزايد باستمرار، كما 

ومتطلبات الادارة العامة ومقتضيات سهم في تكوين قواعد قانونية خاصة تتلاءم أ

المؤسس الدستوري الجزائري هذا النظام منذ التعديل الدستوري لعام  مد، وقد اعت(2)فعاليتها

                                                
  (1) 

Jacqueline Morand- Devli, Cours de Droit Administratif, Paris, 6 
ème 

édition, 1999, p 278.  
ة العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، عوابدي عمار، النظري: صل هذا النظام ومزاياه أحول  (2) 

 .وما بعدها 25، ص 8991ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الاول، 
 -Charles Debbash, Contentieux Administratif, L.G.D.J, Toulouse, 1975, p185.                                                                                        
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ولى الفصل في سه مجلس الدولة يتأداري على رنشاء القضاء الإإبنصه على  8991

ا للقانون من الدستور مع ترك تحديد تنظيمه 825وذلك بموجب م  ،المنازعات الادارية

 91/18القانون العضوي رقم : العضوي وبالفعل صدر العديد من القوانين العضوية وهي

المؤرخ في  88/81المتعلق بمجلس الدولة والمعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

والقانون  ،المتعلق بالمحاكم الادارية 91/15، والقانون العضوي رقم 51/10/5188

 .ق بمحكمة التنازعالمتعل 91/11 رقم العضوي

الرقابة  :عمال الإدارة في مظهرين أساسيينأوتتجسد رقابة القضاء الإداري على 

حول مشاريع  هالذي يمارس وتتبدى من خلال الدور الإستشاري لمجلس الدولة ،الوقائية

والرقابة العلاجية  ،(أول بحثم)ول قبل إصدارها القوانين التي يعرضها عليه الوزير الأ

التي تنصب على القرار الإداري الغير مشروع، ورقابة ء ممارسة رقابة الإلغا عن طريق

نها الإضرار بحقوق ومراكز أالتعويض التي تقرر مسؤولية الإدارة عن أعمالها التي من ش

أما المبحث الثالث فخصصناه  (.ثاني مبحث)الأفراد المحمية بموجب القواعد الدستورية 

  .دون فعالية هذه الرقابةلدراسة العراقيل التي تحول 
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 الأول بحثالم

 (الدور الإستشاري لمجلس الدولة)الرقابة الوقائية 

على أساس أن دوره يقتصر  سمي الدور الإستشاري لمجلس الدولة بالرقابة الوقائية

على إبداء الرأي الذي يتضمن النصح والتوجيه للجهاز الإداري المتمثل في الحكومة حول 

اشى و مقتضيات القانون لا يتم معين، نتيجة لوجود ثغرات أو خلل تجعل ع قانونمشرو

، حيث قد يطلب مجلس الدولة تبعا لذلك من الحكومة إما إلغاء أوتعديل القاعدة الدستورية

مشروع القانون بأكمله أو في جزء منه حتى يتطابق مع ما يفرضه إحترام القاعدة 

بل عرضه على السلطة التشريعية للمصادقة عليه وإصداره ، وذلك قالدستورية داخل الدولة

 .فيما بعد

وقد منح المشرع الدستوري هذا الإختصاص الإستشاري لمجلس الدولة محاكاة 

التي أخذت بنظام القضاء المزدوج ، وعلى رأسها النظام الحديثة لمختلف الأنظمة المقارنة 

وعلى رأسها حت الهيئات الاستشارية أصبحيث  ،الفرنسي الذي يعد رائدا في هذا المجال

كون هذه الهيئات تضمن فعالية النشاط  من مقتضيات وجود الإدارة الحديثةمجلس الدولة 

، و يعد هذا أسمى صور تطبيق القرارات الإداري و تفتح الباب أمام الجماعة في اتخاذ

 . الذي يجعل من إحترام القواعد الدستورية أهم غاية النظام الديمقراطي

ويجد الإختصاص الإستشاري لمجلس الدولة أساسه من خلال نصوص الدستور 

إلى الأساس لإضافة باالجزائري والقوانين العضوية والمراسيم المنظمة لعمل مجلس الدولة، 

    .العملي

في فقرتها  5111المعدل  في  8991من دستور  889تنص المادة  :الأساس الدستوري*

 :خيرة على أن الأ

 خذ برأي مجلس الدولة، ثم مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأتعرض  "

 ".الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني دعهايو

المتعلق  91/18القانون العضوي رقم من  10نصت المادة  :نظيميالأساس الت*

 : على أن مجلس الدولة وتنظيمه وعمله اتباختصاص



 رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة                                            الثالثالفصل 
 

151 

 

ريع القوانين حسب الشروط التي يحددها القانون يبدي مجلس الدولة رأيه في مشا"

 ".والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي

 51/10/5188المؤرخ في  88/81من القانون العضوي رقم  08ونصت المادة 

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمة  91/18المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

 :وعمله على أن 

الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة يتم إخطار مجلس  "

 ...".الحكومة عليها

المؤرخ في  91/518من المرسوم التنفيذي رقم  15وفي ذات الإطار نصت المادة 

الذي يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الإستشاري أمام مجلس  59/11/8991

 :الدولة على أن

كومة، وذلك بعد حإخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام لليتم وجوبا  "

 ".مصادقة مجلس الحكومة عليها

تمتع مجلس الدولة بهذا الدور الإستشاري يجد أساسه عمليا من خلال : الأساس العملي*

 :عديد المبررات 

معترف بها دستوريا، حامي للحقوق والحريات الصمام الآمان والأن مجلس الدولة بوصفه  -

فسيساهم في تجسيد الإحترام الفعلي للقاعدة الدستورية عمليا، حيث أنه بدوره هذا سوف 

يلفت إنتباه الحكومة لوجود نصوص أو قوانين مخالفة لمتطلبات القاعدة الدستورية، خاصة 

ي ، فقراراته و آراءه تصدر بإسم الشعب الذفي حالة وجود مساس بحقوق وحريات الافراد

   . يدافع عنه

 هذا وهو ما يجعل، رقضاء مجلس الدولة هو قضاء إجتهادي فني وخلاق وسريع التطو -

بالرأي و المشورة   أقدر أجهزة الدولة على تزويد وحدات الإدارة العامةالجهاز القضائي 

 .التي تنظمها القوانينشؤون مختلف الفي 
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تدخلها في جميع المجالات  رورة، اقتضت ضقد وظائف الدولة في العصر الحديثتع" -

، مما يادة الأعباء الواقعة على عاتقهاأدى إلى ز ، و هذا ماو الثقافية الاقتصادية و السياسية

 .(1)"تقوم بمساعدة الهيئات التنفيذية  أخرى بجهات إدارية  حتم عليها الاستعانة

 .اهةالآراء التي يتخذها مجلس الدولة تتصف بالموضوعية والحياد والنز -

على أساس  المجلس لهذا الإختصاصومع ذلك فقد إنتقد الكثير من الفقهاء ممارسة 

 التشريع، وظيفة في مبرر غير تدخلا يعتبر وفه السلطات، بين الفصل مبدأ مع أنه يتعارض

 أي الدستوري، وبالتالي لا يمكن تصور المؤسس منحها له دستورية وظيفة فهي ذلك ومع

 عن الدولة مجلس به ينفرد اختصاصنه أ كماالسلطات،  بين صلالف لمبدأ محتمل مساس

(2)العادي القضائي النظام في له الموازية الهيئة العليا المحكمة
. 

وللإحاطة أكثر بموضوع الإختصاص الإستشاري لمجلس الدولة ، فسيتم بحثه من 

عقد بها ، والتشكيلات التي ين(مطلب أول)خلال التعرض لمجال الإستشارة و إجراءاتها

 (.مطلب ثاني)مجلس الدولة لدراسة مشاريع القوانين و طبيعة آراءه في هذا المجال 

 المطلب الأول

 شارة مجلس الدولة تإسو إجراءات مجال 

تتم إستشارة مجلس الدولة في مجال ونطاق محدد بمقتضى نص الدستور والقوانين 

  (.فرع ثاني)ن حسن سيرها جراءات لضماعديد الإ ها، كما تحكم(فرع أول)التي تنظمها

 مجال الإستشارة: الفرع الأول

المعدل والمتمم بالقانون  91/18رقم مواد الدستور والقانون العضوي بالرجوع إلى  

نجدها إتفقت كلها على  91/518، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 88/81العضوي رقم 

ارة محصورا في مشاريع ، مما يجعل مجال الإستش" مشاريع القوانين"مصصلح واحد وهو 

اختصاصه في بالتالي يتحدد والقوانين التي يبادر بها الوزير الأول كممثل للسلطة التنفيذية، 

التي الأوامر والمراسيم الرئاسية  مراجعة القوانين ذات الصفة التشريعية وحدها دون

، كما أن ، وكذا المراسيم التنفيذية الصادرة عن رئيس الحكومةيصدرها رئيس الجمهورية

                                                
بوحنية قوي وبوطيبة عبد الناصر، الهيئات الإستشارية في النظام القانوني الجزائري، مقال منشور على الموقع  (1) 

 .shared.com www.04: الإلكتروني للمكتبة القانونية 
دور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، قاضي أنيس فيصل، دولة القانون و (2) 

 .15، ص 5181-5119جامعة منتوري، قسنطينة، 

http://www.04/
http://www.04/
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دور مجلس الدولة في مجال الإستشارة التشريعية لايتعدى إلى إقتراحات القوانين التي يبادر 

قل، ومن باب أولى في باقي القرارات نائبا على الأ 51بها نواب البرلمان والمحدد ب 

الإدارية التنظيمية منها والفردية الصادرة عن السلطات والهيئات الإدارية المركزية 

 .(1)لفة الأخرىالمخت

 نها من الناحية المادية تعتبر تشريعا وتتضمن قواعد عامةأرغم هذه الإستشارة 

إلا أن  ،ومنها فرنسا ومجردة كما هو معمول به في الدول التي تأخذ بنظام مجلس الدولة

الإستشارة هذه يجعل حصرها في مجال واحد وهو مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة 

القوانين على مجلس الدولة لمراجعتها  اريعمش ويعتبر عرضهذا إطار ضيق، يتم في 

  .جوهريا ااجراء

من القانون  10وفي ذات الإطار تجدر الإشارة إلى أن الصياغة الأولى للمادة 

، و قبل عرضها على رقابة المجلس لدى مصادقة البرلمان عليها 91/18العضوي رقم 

 :ليالدستوري، جاءت على النحو التا

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين والأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا " 

 .القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي

كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية 

 ".أو رئيس الحكومة حسب الحالة 

صل المجلس الدستوري في مدى دستورية القانون العضوي رقم بيد أنه وبعد ف 

 :والتي مضمونها 10صدر في شأنه الرأي المتضمن الصيغة النهائية للمادة أ، حيث 91/18

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها القانون " 

 .(2)"والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي

 الإختصاصمن مجال  ضيققد  كون المجلس الدستوري وفقا لهذا الرأي و بذلك ي 

الإختصاص فيما يتعلق بمشاريع الأوامر هذا ممارسة  هداإستبعب الدولة، لمجلس الإستشاري

و مشاريع المراسيم الرئاسية و التنفيذية، وهذا بحجة أن المشرع قد إحتكر لنفسه حق تحديد 

 .من الدستور 889عليها أحكام المادة إختصاصات إستشارية أخرى لم تنص 

                                                
 (1 )

 .810-811، ص ص 5110محمد الصغير بعلي، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  
 (2 )

 .89/12/8991المؤرخ في  11/91رأي المجلس الدستوري رقم  
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وأيا ما كان الأمر فإن المجلس الدستوري يستشف من تعليل رأيه أنه منح قراءة  

الإختيار له مبرراته و أسبابه القانونية  وأن هذا، حرفية للفقرة الثالثة من المادة أعلاه

 .والعملية

 :ويجدر التذكير في هذا الصدد إلى أمرين أساسيين

إن المجلس الدستوري دون غيره من مؤسسات الدولة يحتكر تفسير : الأول الأمر* 

 .الدستور

القرارات والأراء الصادرة عن المجلس الدستوري محصنة بالحجية المطلقة : الأمر الثاني* 

التي يتعين عليها التقيد بقرارته و أرائه طبقا  ،في مواجهة جميع السلطات داخل الدولة

 .(1)من الدستور 819و  811للمادتين 

ونحن نشاطره رأيه، أنه " محمد الصغير بعلي"هذا التفسير كما يرى الأستاذ إلا أن 

 لا مسلككما أنه  ،(2)محل نظر، غير مقنع، ولا يستند إلى أية حجة، وغير مؤسس قانونا

، وهو ما أدى القضائية بنظام الإزدواجية تأخذ التي المقارنة الأنظمة في سائد ماهو مع يتسق

بالتالي إلى حبس مجلس الدولة في دور قضائي محض، رغم كون الوظيفة القضائية قد 

، فالوظيفة الإستشارية هي تاريخيا الوظيفة نشأت لمجلس الدولة الفرنسي بشكل تبعي

 .(3)الأصيلة له

في هذا خلال مهمته الاستشارية ومع ذلك فإن مجلس الدولة سيساهم على الأقل من 

، و في هذا الإطار يسهر المجلس على الجزائرية منظومة القانونيةفي إثراء الالنطاق 

و مدى تطابقها مع المحيط القانوني بصفة  ،تجانس و تكامل النصوص المعروضة عليه

جميع جوانبها القانونية وعلى  من النصوص بفحصفهو يعمل على مراقبة الشرعية  عامة،

مراعاة  ، وروع القانون مع الدستوررأسها القواعد الدستورية حتى لا تتعارض نصوص مش

 .الاتفاقات المصادق عليها من طرف بلادنااهدات و تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المع

                                                
 (1 )

ولادة كاملة ومهمة مبتورة، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، : عبد الرزاق زوينة، الرأي الإستشاري لمجلس الدولة 
 .50-51، ص ص 5115

 (2 )
 .810محمد الصغير بعلي، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  

 (3)
 M.Bouabdellah, "La Fonction Consultative du Conseil d’État et L’article 152 de la 

Constitution", Revue des Sciences Humaines, Université Mentouri, Constantine, N°17, Juin 

2002, p 08. 
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كما يراقب مدى مطابقة النص المحرر باللغة الفرنسية مع النص المحرر باللغة  " 

 .(1)"من أجل تهذيبهاالعربية، وفي العديد من الحالات يعيد المجلس صياغة أحكام المشروع 

على كيفية تحريرها المناسب لتفادي أي تفسير هو بذلك يحرص كل الحرص  و 

 من المستهدفة الغاية و المعنى لضياع المسببين التعارض و التكرار من خلوها و محتمل،

 .صياغتها و تحديد المصطلحات و ضبطهاو  إصدارها،

ولة لا يقتصر فقط على مراقبة أن دور مجلس الدإلى تجدر الإشارة  الأخيروفي 

شرعية النصوص بل يتعدى ذلك للبحث في تقدير ملائمته لمقتضيات المصلحة العامة، 

، وذلك في حدود إختصاصه القانوني دون وبموجب ذلك له أن يحل نفسه محل الإدارة

يتعدى إلى البحث في الملائمة السياسية، بحيث يجب أن لا ينطوي عمله على تسييس 

  .(2)رأيه

 إجراءات إستشارة مجلس الدولة: الثانيالفرع 

نص عليها كل من القانون تحكم إستشارة مجلس الدولة العديد من الإجراءات  

، والمرسوم التنفيذي 91/18رقم  قانون العضويالمعدل والمتمم لل 88/81رقم  العضوي

هذا وتختلف  .51/12/5115، وكذا النظام الداخلي لمجلس الدولة المؤرخ في  91/518رقم 

إجراءات الإستشارة في الحالات العادية عن تلك المتبعة في الحالات الإستثنائية وفقا 

 :للتسلسل الآتي ذكره

قبل الأمانة العامة للحكومة بعد مجلس الدولة من أمانة يرسل مشروع القانون إلى  :أولا

ويسجل ذلك في ،  مصادقة الحكومة عليه، ويكون مرفقا بجميع عناصر الملف المحتملة

، والتي على أساسها أعدت الحكومة مشروع القانون، وذلك حتى (3)السجل الزمني للإخطار

 .يطلع عليها مجلس الدولة لمساعدته على إتخاذ موقفه بكل دقة

 :إما ، وذلك بموجب أمربعد إستلام الملف يقوم رئيس مجلس الدولة حسب الحالة : ثانيا

                                                
 (1 )

 .51عبد الرزاق زوينة، مرجع سابق، ص  
 (2 )

 .59عبد الرزاق زوينة، مرجع سابق، ص  
 (3 )

من القانون العضوي رقم  08، والمادة  91/518مرسوم التنفيذي من ال 0و 5من النظام الداخلي، والمادة  881المادة  
88/81. 
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وتبدو الفائدة في تعيين  ،(1)، وذلك في الحالة العاديةمقرراتعيين أحد مستشاري الدولة  -8

سبيل المستشار المقرر أن هذا الاخير بمجرد تعيينه يتفرغ لدراسة المشروع ، وقد يعتمد في 

وهذا مانصت  على مساعدة الخبراء المختصين في شتى فروع القانون، تكوين قناعته ورأيه

يمكن مجلس الدولة أن يستعين :" 88/81عضوي من القانون ال 15مكرر  08عليه المادة 

 ". بكل شخص يفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا للأحكام المحددة في نظامه الداخلي

، حيث قد يجد نفسه وهذا ما يوحي لنا بصعوبة الدور الذي يقوم به المستشار المقرر

ئب وغيرها من أمام مشروع قانون مدني أو تجاري أو تشريع يخص الإنتخابات أو الضرا

  .(2)، وهو ما يفرض عليه الإطلاع الواسع والخبرة الكافيين في مجال القانونميادين التشريع

 رئيس اللجنة الدائمة ليعين في الحال مستشارالدولة مقرراإحالة مشروع القانون إلى  -5

ر الأول التي تنبه الحكومة ممثلة في الوزي ، وهذا في الحالة الإستثنائية(وهو رئيس غرفة)

 .(3)على إستعجالها

جدول الأعمال، ويخطر الوزير في يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع  :ثالثا

المعني أو الوزراء المعنيون لتعيين من ينوب عنهم لحضور جلسات أشغال مجلس 

 .(4)الدولة

في الحالة )لدائمة ة اأو اللجن( في الحالة العادية) أمام الجمعية العامة تبدأ المداولات: رابعا

وتتخذ المداولات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس ، (الإستثنائية

 .مرجحا في حالة تعادل الأصوات

إلى من قبل رئيسه يدون رأي مجلس الدولة الذي يرسل في شكل تقرير نهائي : خامسا

   .الوزراء ، ليقدمه الوزير الأول إلى مجلس(5)الأمين العام للحكومة

 

 

                                                
 (1 )

من القانون العضوي رقم مكرر  08، والمادة  91/518من المرسوم التنفيذي  2من النظام الداخلي، والمادة  10المادة  
88/81. 

 (2 )
 .821-825عمار بوضياف ، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ص  

مكرر فقرة  08و المادة ، 91/518من المرسوم التنفيذي  15فقرة  2والمادة من النظام الداخلي،  811و  815المادة  (3) 
 .88/81من القانون العضوي رقم  15

 (4 )
 .88/81من القانون العضوي رقم  8مكرر  08، و المادة 91/518من المرسوم التنفيذي  1المادة  

 .88/81من القانون العضوي رقم  0مكرر  08و  1مكرر  08، و المواد 91/518من المرسوم التنفيذي  1و 0المواد  (5) 
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 المطلب الثاني

 تشكيلات مجلس الدولة الإستشارية والطبيعة القانونية للإستشارة

 كوسيلة مهمة لإحترام القواعد الدستوريةالإستشاري لمجلس الدولة الدور  أهميةإن  

، (فرع أول)تفرض علينا بحث تشكيلاته سواء في الحالة العادية أو الإستثنائية ، في الجزائر

، وفيما هاالطبيعة القانونية لهذه الإستشارة من حيث إلزامية الإستشارة أو جواز ودراسة

فرع )يتعلق بالرأي الصادر عن مجلس الدولة في هذا المجال هل هو ملزم للحكومة أم لا؟ 

 (.ثاني

 تشكيلات مجلس الدولة الإستشارية :الفرع الأول

وع القانون، فهو قد يجتمع تختلف تشكيلة مجلس الدولة أثناء دراسته ونظره لمشر 

عن إجتماعه في شكل لجنة دائمة بتركيبة مختلفة ( الحالة العادية) في شكل جمعية عامة 

 (.الحالة الإستثنائية)

 مجلس الدولة في شكل جمعية عامة: أولا

 91/18من القانون العضوي  10تتشكل الجمعية العامة لمجلس الدولة طبقا للمادة  

 :من

 .دولة رئيسارئيس مجلس ال -8

 .نائب رئيس مجلس الدولة -5

 .محافظ الدولة -1

 .رؤساء الغرف -0

 .خمسة من مستشاري الدولة -2

 .الوزير أو الوزراء المعنيون بمشروع القانون أو ممثليهم -1

على وجوب أن  88/81من القانون العضوي  19وفي ذات الإطار أكدت المادة  

واء جلسات الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة برتبة يكون ممثلوا الوزارة الذين يحضرون س

أهم النقاط الإيجابية التي يمكن تسجيلها بالنسبة لهذه و ،مدير إدارة مركزية على الأقل

 :التشكيلة
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أن واضعي القانون العضوي أخذوا بعين الإعتبار أهمية الدور الذي يمارسه مجلس  -أ

الذين يحضرون جلسات  الوزارة المعنيةوجود هذا المستوى لدى ممثلي الدولة بفرض 

والإجراءات التي تتم داخل هذه ، وهو ما ينعكس إيجابا على مستوى المناقشة الجمعية العامة

 .المؤسسة

فهي تتضمن إلى جانب رئيس مجلس الدولة ونائبه تشكيلة الجمعية العامة إتساع  -ب

ءة العالية، حيث أشرك ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف، وكلهم من ذوي الخبرة والكفا

المشرع مجموعة من المستشارين وعددهم خمسة، بالإضافة إلى إشتراط حضور الوزراء 

 .المعنيين وممثليهم لجلسات المناقشة

 ، وهذا طبقاعية العامة بالتشكيلة المذكورةويتبدى الغرض الأساسي من إجتماع الجم 

شروع القانون، حيث وبعد سماع مناقشة م في 91/18من القانون العضوي رقم  11للمادة 

وجهة نظر الحكومة بخصوص الأسباب التي دفعتها لتقديم مشروع القانون وغيرها من 

يناقش بعد ذلك أعضاء المجلس محاور يد إبلاغها لأعضاء مجلس الدولة المحاور التي تر

و نع به، أالمشروع، ثم يتداولون بعد ذلك لإبداء الرأي، فيوافق على المشروع ويزكيه إذا إقت

عن رأيه في إدخال بعض الإضافات في حالة وجود ثغرات، أو إقتراح إلغاء مادة أو يعبر

فقرة أو مجموعة مواد أو فقرات أو النص بأكمله إذا ثبت لديه عدم تماشيها أو مخالفتها 

 .(1)لمتطلبات القواعد الدستورية كقاعدة أعلى

، وفي حالة تعادل ء الحاضرينعضاويتخذ مجلس الدولة رأيه بأغلبية أصوات الأ 

من القانون العضوي  0مكرر  08يكون صوت الرئيس مرجحا، وهذا ماقضت به المادة 

 .91/518من المرسوم التنفيذي رقم  1مادة ، وال88/81رقم 

 لجنة دائمةمجلس الدولة في شكل : ثانيا 

فيعرض  ،إذا نبهت الحكومة مجلس الدولة على الطابع الإستعجالي لمشروع القانون 

فقرة من القانون  11مشروع القانون على تشكيلة اللجنة الدائمة التي تضم طبقا للمادة 

 :الأعضاء الآتي ذكرهم 91/18العضوي رقم 

 .رئيس لجنة برتبة رئيس غرفة -8

                                                
 (1 )

 .822-820عمار بوضياف، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ص  
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 .أربعة من مستشاري الدولة -5

 .محافظ الدولة أو أحد مساعديه -1

 .الوزير المعني أو ممثله -0

 شرع إشتراط هذه التشكيلة المصغرة للجنة الدائمة من أجل تمكينها منوقد تعمد الم 

الإجراءات التي يفرضها هذا ، ومن ثم تفادي طول (1)الإجتماع في مدة زمنية معقولة

 .المعروض عليهامناقشة المشروع الوضع ل

مة وتتخذ مداولات اللجنة الدائمة تماشيا مع ماهو متبع بالنسبة لمداولات الجمعية العا 

 .، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيسبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

الإختصاص مجلس الدولة منح المشرع وفي ذات الإطار تجدر الإشارة إلى أن  

بوصفه قضاء مجلس الدولة مرده أن  ،سواء في الظروف العادية أو الإستثنائيةالإستشاري 

 القدرة على سرعة الحركة والتطورو قنية المعقدة ساليب الفنية والتيملك الآإجتهادي 

القواعد الدستورية أحكام مع بدرجة أولى تماشيها  من أجل ضمانلمعالجة مختلف الأوضاع 

 .كأعلى قاعدة تنظم مختلف مجالات الحياة

 :للإستشارة ومدى إلزامية رأي مجلس الدولة الطبيعة القانونية :ثانيالفرع ال

هل الحكومة ملزمة بعرض مشروع : في هذا المجال  هسالسؤال الذي يطرح نف 

القانون على إستشارة مجلس الدولة؟ وما مدى إلزامية الرأي الصادر عن مجلس الدولة؟ 

 الطبيعة القانونية لإستشارة مجلس الدولة: أولا

يعتبر إخطار مجلس الدولة من طرف الحكومة بمشاريع القوانين، وطلب رأيه  

فالحكومة لا يمكنها عرض مشروع القانون  ا وأمر وجوبي وإلزامي،حولها إجراءا جوهري

لأنها بذلك تكون قد خالفت  على البرلمان ومجلس الوزراء دون الأخذ برأي مجلس الدولة،

إذا ما أخطر به  حيث يمكن التقرير بعدم دستورية النصقاعدة شكلية جوهرية دستورية 

من المرسوم التنفيذي رقم  5لمادة وهذا ما ورد صراحة بنص ا ،يالمجلس الدستور

 :التي تنص على 91/518

 ".من قبل الأمين العام للحكومة يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين  "

                                                
 (1 )

 .821، ص مرجع سابقالقضاء الإداري، عمار بوضياف،  
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هو تكريس قاعدة قانونية أدنى من القانون العضوي الطابع والأمر الغريب هنا  

، وكذا 91/18لقانون العضوي من ا 10المادة الإلزامي للإستشارة، بينما لم تشر مطلقا 

، وكان من إلى إلزامية إستشارة مجلس الدولة 88/81من القانون العضوي  08المادة 

   . (1)الواجب ذلك تطبيقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية داخل الدولة

  :مدى إلزامية الرأي الإستشاري لمجلس الدولة الجزائري: ثانيا

، وكذا القانون  91/518والمرسوم التنفيذي رقم بإءستقراء نصوص مواد الدستور،  

، والتي سبق عرضها 88/81المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  91/18العضوي رقم 

نجدها إتفقت كلها على أن مجلس الدولة عند عرض مشروع القانون عليه من قبل الحكومة 

ة لا تتمتع بالقوة الإلزامية، فهو يقوم بإبداء رأي، وعبارة الرأي معناها أن أراء مجلس الدول

ومن ثم فليس هناك ما يجبر الحكومة على الأخذ برأي مجلس الدولة، حيث يمكن لها أن لا 

، بيد أنها لا يمكنها ولا تتحمل أية مسؤولية مدنية أو جزائية من الناحية القانونيةتأخذ به 

ة، ففي الدولإصدار نص مخالف لمشروعها الأساسي الذي عرضته على إستشارة مجلس 

 .هذه الحالة تكون قد خالفت الطبيعة الإلزامية للإستشارة

لما كانت أراء مجلس الدولة موجهة أساسا للحكومة فهذا يعني أنها ذات طابع  و 

سري، فلا يجوز لمجلس الدولة نشر آرائه أو تمكين الغير من الإطلاع عليها إلا بترخيص 

 .(2)ملزمة بنشر آراء مجلس الدولة من الحكومة، والحكومة بدورها أيضا ليست

من جانب أن سر الإعتراف للحكومة بحقها " عمار بوضياف"نوافق الأستاذ  ونحن 

من الدستور بإلزامها  11و  09في الأخذ برأي مجلس الدولة من عدمه قد فصلت فيه المواد 

طرف رئيس الحكومة بوضع برنامج حكومته وعرضه على البرلمان، فإذا تم إعتماده من 

المؤسسة التشريعية عاد لرئيس الحكومة صلاحية تحديد السبل والأدوات القانونية التي من 

إلى قوانين، ومن ثم لا نستطيع إلزام الحكومة  شأنها تجسيد برنامجه، فكل جزئية قد تحتاج

البرنامج أو يتعارض مع أحد  بالأخذ برأي مجلس الدولة الذي قد لا يؤدي إلى تجسيد أهداف

 .(3)همحاور

                                                
 (1 )

 . 11عبد الرزاق زوينة، مرجع سابق، ص  
 (2 )

 . 18-11ص ص  عبد الرزاق زوينة، مرجع سابق، 
 (3 )

 .821-820عمار بوضياف، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ص  
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 بحث الثانيالم

 .(التعويض رقابة الإلغاء و)العلاجية الرقابة 

سميت رقابة الإلغاء والتعويض بالرقابة العلاجية على أساس أنها وجدت لمعالجة   

التي مست و ،ناتج عن القرارات و الأعمال الإدارية دستوريوضع غير مشروع وغير 

إعادتها إلى وضعها الذي لغرض  قانونفراد التي قررها الدستور والبحقوق و مراكز الأ

 . كانت عليه قبل حصول الإعتداء من جانب جهة الإدارة

قضاء و لحق بهم ظلم يهرعون الى الأصابهم حيف أذا ما إفراد ن الأأومن هنا نجد 

ونحن في ذلك  ،(1)عن طريق رفع دعوى التعويض أو الإلغاءللمطالبة بحماية هذه الحقوق 

ن تقيد سلطات أن الحرية هي التي يجب أستاذ سليمان الطماوي بليه الأإنؤيد ما ذهب 

 ،ثناء هو تقييدها بسلطات الضبطصل والاستن ممارسة الحرية هو الأأالضبط باعتبار 

التي تقوم على بسط قواعد الديمقراطية أوالقول بغير ذلك يتجافى والمنطق ويتعارض مع 

 .(2) ولةكقاعدة أعلى في الد إحترام القاعدة الدستورية

خذ بعدا عميقا وفعالا أتتدرج في قوتها وفاعليتها ومداها، فقد تفهذه الرقابة تبعا لذلك 

عمال أ فراد وحرياتهم بفعلتمس بحقوق الأضرار التي لأحينما تحكم بالتعويض عن ا

خذ الرقابة أ، وت(قضاء التعويض)و تصرفاتها القانونية والذي يطلق عليه أدراة المادية الإ

ية مداها الاقصى حينما تقرر إلغاء القرارات الادارية غير المشروعة والذي يترتب القضائ

وهذا ما  ،لغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافةلإزالة القرار من الوجود، ويكون لحكم اإعليه 

 (.لغاءقضاء الإ)يطلق عليه 

ة رقابو ، (مطلب اول)لغاءرقابة الإ: تيوسنتناول ذلك تباعا وفق التسلسل الأ

 .(مطلب ثاني)التعويض

 

 

                                                
، 5112ردن، الأ ،داري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيعبوالهيثم، القضاء الإأعبد الكريم  فهد (1) 

 .811ص
 . 51، ص8991ردن، الأ ،داري، دار الثقافةمحمد الجبوري، القضاء الإ -
عة الاسلامية، دار الفكر داري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإ (2) 

 .810، دون سنة نشر، صالقاهرةالجامعي، 
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 ولالمطلب الأ

 (فحص المشروعية)اءـلغالإ ةـرقاب

داري لحماية قواعد لإخطر الوسائل الرقابية للقضاء األغاء هو يعد قضاء الإ

، فالقرار الاداري باعتباره توريةأهم مظهر لإحترام القواعد الدسالتي تعد  المشروعية

ن يكون التعبير الحقيقي عن مدى السلطة أرادتها الملزمة يجب إدارة عن لإفصاح اإ

و مقيدة، فالقرار الاداري لضمان شرعيته تحيطه أكانت تقديرية أدارة سواء لإالممنوحة ل

كد من أصدرته للتأعماق النفس البشرية التي ألى إالرقابة القضائية في كل اتجاه تصل 

لا وقع تحت إج عنه ون يخرأر في اتجاه محدد لا يستطيع يذن يسإفهو  ،مقصدها وغايتها

 .(1) لغاءلإطائلة ا

سيتم تناولها وفق ثلاث  ،قابة في النظام القضائي الجزائريالر دور هذه ولمعالجة 

 كوسيلة ضرورية لغاء وخصائصهاتعريف دعوى الإ ولالأالفرع نتناول في حيث ، فروع

 ،القرار الإداريستوجب إلغاء الحالات التي ت نيالثاوفي ، لفرض إحترام القواعد الدستورية

 .ثارهآلغاء ولإالدراسة الحكم ب الفرع الثالثلنصل في 

  :وخصائصها لغاءتعريف دعوى الإ: ولالفرع الأ

 ءلغاتعريف دعوى الإ: ولاأ

داري غير لغاء هي الدعوى التي يطالب بموجبها المتضرر من القرار الإدعوى الإ

، وبالتالي فهي تحقق (2)القرارلغاء هذا إالحكم ب صدارإداري المشروع من القاضي الإ

 ،فرض تطبيق القانون الذي يستمد مصدره الأول من القواعد الدستورية: ساسيتينأيتين غا

التي تعد أهم غاية وجدت من أجلها  وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم من تعسف الادارة

 .الوثيقة الدستورية

                                                
(1)

داريا، دار إجنائيا و ،داري في القانون الليبي والمقارنعمال الضبط الإأعاشورسليمان ثوابل، مسؤولية الدولة عن  
 .208، ص5115ولى، الطبعة الأ ، القاهرة ،لعربيةالنهضة ا

(2) 
 .211، ص 8910عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلظة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  

 .01، ص 5119ولى، الأطبعة العمار بوضياف، دعوى الإلغاء، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -
-Ahmed Mahiou, Contentieux Administratif, O.P.U, Alger, 2

ème
 édition, 1981, p171. 
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ارا واستعمالا من طرف نتشإدارية الإ ىكثر الدعاوألغاء من تعتبر دعوى الإو

، حيث تجد حكامحاطتها بعديد القواعد والأإلى إ دى بالمشرع الجزائريأالمتقاضين، وهو ما 

تنص التي من الدستور  801م وجه التحديد  ىوعلسواء في الدستور  دعوى الإلغاء أساسها

 :على

 ."ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الادارية" 

من قانون الاجراءات  118نصت المادة ءات المدنية و الإدارية، حيث في قانون الإجراو

 : على ما يلي 5111المدنية والادارية لسنة 

 :ذلك بالفصل فيكتختص المحاكم الادارية " 

 .(1) ....."لغاء القرارات الاداريةإ ىدعاو -

جلس ختصاص مالمتعلق با 91/18وبالرجوع الى القانون العضوي رقم وفي ذات الإطار 

يفصل مجلس " :التي تنص على  19في مادته رقم وبالخصوص  ،الدولة وتنظيمه وعمله

 :الدولة ابتدائيا ونهائيا في

دارية لغاء والتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإالإ ىدعاو -

 .(2)" المركزية والهيئات العمومية الوطنية

 :ضرورية لفرض إحترام القواعد الدستوريةكوسيلة  لغاءخصائص دعوى الإ: ثانيا

كثر فعالية بعدة خصائص ومميزات جعلتها من الدعاوى الأ دعوى الالغاءتتمتع 

لفرض إحترام القواعد الدستورية في مواجهة تعسف جهة الإدارة عند تجاوزها لصلاحياتها 

 :(3)نهاكووتتبدى هذه الخصاص في ، دستوريا المحميةوإضرارها بحقوق وحريات الأفراد 

 :لغاء دعوى قضائيةدعوى الإ -1

و دعوى تجاوز السلطة هي دعوى قضائية في طبيعتها ومضمونها ألغاء دعوى الإ

ن عهد ألغاء هذه الصفة منذ و دفع قضائي، واكتسبت دعوى الإأداري إوليست مجرد تنظيم 

م إداري إلى مجلس الدولة الفرنسي بوظيفة القضاء المفوض، حيث انقلبت من مجرد تنظي

                                                
تنظر الغرف :"طلقت عليها تسمية دعوى البطلان بنصهاأ، و8911لعام  وإ م.إ.من ق 10يضا م أنصت على ذلك  (1) 

 ".في الطعون بالبطلان....... داريةالإ
د الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية بربارة عب:  ختصاص المنعقد لمجلس الدولةوفى حول هذا الإألشرح  (2) 

 .وما بعدها 091، ص5119ولى، الأطبعة الالجزائر،  ، والإدارية، تعاونية التضامن
دارية، ديوان دارية في النظام القضائي الجزائري،  نظرية الدعوى الإعمارعوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإ (3) 

 .150-151، ص ص5111الثاني، الطبعة الثانية،  المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء
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ساس مركز أصبحت خصومة قضائية قائمة على أ ثم ، ومن(1)الى دعوى قضائية ادارية

جهات قضائية رسمية مستقلة في ظل الشكليات والاجراءات  رك وترفع الىقانوني تح

ضرورة توفر الصفة والمصلحة والأهلية في ) القانونية المقررة للنظر والفصل فيها 

لال ميعاد محدد وفق عريضة مع جواز التقدم بتظلم إداري رافعها، كما يجب رفعها في خ

صدار حكم قضائي حائز لقوة الشئ المقضي فيه، ومن ثم لا يمكن وصولا إلى إ( قبل رفعها 

 .(2)دارية والدفوع القضائيةأن تعوضها أو توازيها الطعون والتظلمات الإ

 :لغاء من دعاوى قضاء الشرعيةدعوى الإ -2

ن الدعاوى القضائية التي تتحرك وتنعقد على أساس مبدأ لغاء هي مدعوى الإ

 801وهو المبدأ المكرس بموجب القواعد الدستورية وهذا بنص المادة  الشرعية في الدولة،

نها تستهدف أو، "أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة :"من الدستور التي تنص على 

ن كان رافعها يستهدف مباشرة إوأصلا، و دارة العامة أساساعمال الدولة والإأحماية شرعية 

دارية ساس مخالفة القرارات الإأحماية حقوقه وحرياته الفردية، وهي تحرك وترفع على 

الخاصية تؤثر على النظام القانوني لتطبيق  ومن ثم فهذه ،المقرر دستوريا أ الشرعيةلمبد

غاء يتسم بالمرونة لهذه الدعوى، حيث تجعل هذه الخاصية النظام القانوني لدعوى الإ

 .(3)والسهولة في ممارستها وتطبيقها

 :عينية -دعوى الالغاء دعوى موضوعية -3

و أنها تتميز بالطابع العيني إو الذاتي بل ألغاء بالطابع الشخصي لا تتسم دعوى الإ

وليست موجهة ضد  ،الموضوعي انطلاقا من أنها دعوى الغرض منها مهاجمة قرار اداري

براز عيوب القرار الاداري وعدم إدرجته الإدارية، فهي ترتكز على  يا كانتأمصدره 

دون وضع إعتبار للشخص مصدر خالفت القاعدة الدستورية، شرعيته كوثيقة قانونية 

 .(4)القرار

                                                
-5110دارية في حماية مبدأ المشروعية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، لجلط فواز، دور الدعوى الإ (1) 

 .801، ص5111
 ..210عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، مرجع سابق، ص (2) 
الجزائري، ديوان المطبوعات  دارة العامة في النظام القضائيالرقابة القضائية على أعمال الإعمار عوابدي، عملية  (3) 

 .810-811، ص ص8911الجامعية، الجزائر، الطبعة الاولى، 
 .150ص، لإدارية، مرجع سابقعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات ا -
 .10لغاء، مرجع سابق، صعمار بوضياف، دعوى الإ (4) 
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 :لغاء القرارات الاداريةصلية والوحيدة لإلغاء هي الدعوى الأدعوى الإ -4

لغاء الإ يق الهدف من تطبيق دعوىخرى تحقأ داريةإفلا يمكن لأية دعوى قضائية 

ثر أبالمخالفة للقاعدة الدستورية دارية غير المشروعة ثار القرارات الإآأي القضاء على 

و أنه لا يمكن تطبيق نظرية الدعوى الموازية ألى الأبد، وينجم عن هذه الميزة إرجعي و

ن تحقق ذات أن لها دارية يمكإو غير أنظرية الشرط المقابل، فوجود دعوى قضائية إدارية 

لغاء مر مستبعد وغير ممكن افتراضه، فدعوى الإألغاء الآثار والنتائج التي تحققها دعوى الإ

صيلة لإلغاء القرارات الادارية سيسا على ذلك هي دعوى القانون العام الوحيدة والأأت

 .قضائيا

 :خاصة بالقضاء الإداريدعوى الالغاء  -5

القانوني الذي يحدد  بتكر هذه الدعاوى وصنع نظامهايعد القضاء الاداري هو الذي ا

والجهة القضائية المختصة بالنظر  ،سباب تطبيقهاأوشروط واجراءات وشكليات و ،طبيعتها

ن تخصص جهات أ والفصل فيها، حيث وبعد تبني مبدأ الازدواجية القضائية تحتم معه

 التطبيق السليم لهذه الدعوىدارية مستقلة عن جهات القضاء العادي لأجل الفهم وإقضائية 

، فالنظام القانوني لدعوى ووضعها في الموضع الذي يتماشى وأحكام القاعدة الدستورية

 .لغاء غريب عن قواعد القانون العادي وعن نظام القضاء العاديالإ

 :لغاء شديدة التغير والتطوردعوى الإ -6

نونية والقضائية فبعد لغاء عدة تغيرات وتطورات في طبيعتها القاعرفت دعوى الإ

دارية إن كانت مجرد تظلم اداري ولائي لتصبح عبارة عن تظلم اداري رئاسي ثم دعوى أ

، وهو ما 8105صبحت دعوى قضائية حقيقية بعد عام أصورية في نظامها القانوني حتى 

فقد  ،حيث ظهرت تباعا وتدريجيا ينطبق على شروطها الشكلية والحالات الداعية لرفعها

ولا عيب عدم الاختصاص ثم عيب الانحراف في استعمال السلطة ثم ظهر عيب أظهر 

وقد عرفت تطورا فيما يخص قواعد الاختصاص حيث   مخالفة القانون فعيب انعدام السبب،

كانت تختص بالنظروالفصل فيها جهات ادارية ثم جهات شبه قضائية ثم عقد الاختصاص 

صبحت فيما بعد أو  8105ائيا، وذلك منذ عام لمجلس الدولة الفرنسي وحده ابتداءا ونه

لغاء لإختصاص العام بالنظر والفصل في دعوى ادارية هي صاحبة الولاية والإلإالمحاكم ا
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ذن هو إفتغير وتطور دعوى الالغاء ، (1)مام مجلس الدولةأستئناف حكامها بالإأويطعن في 

 ثم ومن ،(2)ية والمشروعيةملتها الظروف وكانت كلها في صالح حماية مبدأ الشرعأحاجة 

 .المعترف بها بمقتضى نصوص القواعد الدستورية حماية الحقوق والحريات العامة

 :دعوى الالغاء من النظام العام -0

لية دعوى الإلغاء في فرض إحترام القواعد الدستورية هي أنها من عامايؤكد ف 

 .(3)حيث لا يمكن مخالفتها أو الإتفاق على ذلك ،النظام العام

 :وعلى ذلك فدعوى الالغاء تبعا لهذه الطبيعة ينتج عنها مايلي

م ألغاء سواء وجدت نصوص قانونية تقررها أن القضاء المختص يقبل ويطبق دعوى الإ -أ

 .لا

ما لم يوجد نص  ،الغير المشروعة راديةأن دعوى الالغاء تنصب على كل القرارات الإ -ب

 .دعوى الالغاء قانوني يستثني بعض القرارات من تطبيق

 .لغاء وتطبيقهانه لا يجوز الإتفاق على رفع أوعدم رفع دعوى الإأ -ج

ن يطلب أمام الجهات القضائية المختصة ألغاء لا يمكن للطاعن الذي رفع دعوى الإنه أ -د 

 .( 4)أو أن يطلب عدم الحكم فيها ،سحب دعوى الالغاء المرفوعة

الذي تنصب  الإداريدخل في طائفة القرار لا ينه أوفي ذات الإطار تجدر الإشارة ب

  :الإلغاءعليه دعوى 

دارية السابقة الإ والإعلانات الموافقات: التحضيرية مثل الإدارية والأعمال الإجراءات -

 .الإداريةالقرارات  إصدارلعملية 

والمداولات الاستشارية التي تقدمها المجالس  والآراءالرغبات والاقتراحات  والتوصيات  -

 .التداولية الإداريةواللجان والهيئات 

 .القرار الاداري إصدارالسابقة لعملية  الإداريةوالتحقيقات والدراسات التقارير -

                                                
 .وما بعدها 118عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  (1) 
 .802لجلط فواز، مرجع سابق، ص (2) 

Charles Debbash, op.cit, pp 654-655.
 (3)  

 .111-112، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ص ةداريعمار عوابدي، المبادئ العامة للمنازعات الإ (4) 
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الرئاسية والتوجيهات  والأوامرالتعليمات : التنظيم الداخلي للمرافق العامة مثل إجراءات -

 الإجراءاتما لم تحوز  ،صل عامأك الضبط الداخلي للمرافق العامة وإجراءات والإعلانات

 .الخاصة والأوضاعفي بعض الحالات  الإداريةخصائص وطبيعة القرارات 

يجعلها  ماالسيادة   أعمالعمال تحكمها نظرية عمال الحكومة، فهذه الأأو أعمال السيادة أ -

 .بصفة خاصة الإلغاءوتتحصن ضد رقابة ودعوى  ،رقابة القضاءعن  بمنأى

المحاكم والتي من اختصاص  الإلغاءرات المعنية بدعوى القرا 118قد حددت م  و

 .(1)القرارات التي هي من اختصاص مجلس الدولة 918، كما حددت م الإدارية

صادرة  إداريةما انصبت على قرارات  إذا الإلغاءدعوى  قبللا ت في ذات الإطار و

و أة ن سلطات قضائيعصادرة  أوغير مختصة،  إداريةن سلطات وهيئات ووحدات ع

 .من هيئات ومنظمات خاصةكانت صادرة  أوتشريعية 

التشريعية  والأعمال وأوامروصورها من قوانين  أنواعهاالتشريعية بمختلف  الأعمال -

بعض إضافة إلى الضبط القضائي  وأعمال أحكامالقضائية من  أوالأعمال ،التحضيرية

 .(2)المتعلقة بمرفق العدالة الأعمال

 :التي تستوجب إلغاء القرار الإداريت حالاال: لثانيالفرع ا

التي يرتكز عليها المدعي في مخاصمته  سباب والأوجهلغاء الأحالات الإبيقصد 

مقتضيات للمخالفته ل ءهإلغاجل مام الجهة القضائية المختصة لأأداري غير مشروع إلقرار 

ظهرت تاريخيا قد و ،كوثيقة تحمي حقوقه وحرياته التي تفرضها القاعدة القانونية الدستورية

نما تتابع ظهورها في إو ،الفرنسي فهي لم تولد دفعة واحدة تطور قضاء مجلس الدولةوفق 

حيث اقتصرت  ،عمال الادارةأته على داري في توسيع نطاق رقابالقضاء الإطار سياسة إ

في البداية الرقابة على العناصر الخارجية للقرار الاداري والمتمثلة في عيب عدم 

                                                
 :دارية كذلك بالفصل فيتختص المحاكم الإ:" 118نصت المادة  (1) 

  :الصادرة عن.... داريةدعاوى إلغاء القرارات الإ 
 .دارية غير الممركزة للدولة على مستوى البلديةالولاية والمصالح الإ -
 .خرى للبلديةدارية الأالبلدية والمصالح الإ -
 ...".بغة الاداريةالمؤسسات العمومية المحلية ذات الص -

دارية الصادرة في القرارات الإ.....لغاءخيرة بالفصل في دعاوى الإأولى وأيختص مجلس الدولة كدرجة :" 918أما المادة 

 ".دارية المركزيةعن السلطات الإ
ص ص  ،رديوان المطبوعات الجامعية، الجزائدارية، الجزء الثاني، عمارعوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإ (2) 

129-111. 
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لتنتقل بعد ذلك في مرحلة لاحقة لتشمل العناصر  ،جراءاتلإاص وعيب الشكل واالاختص

عيب ثم عيب الانحراف في استعمال السلطة والداخلية للقرار وتتضمن عيب مخالفة القانون 

 .(1)السبب

 .سباب بدراسة العناصر الخارجية ثم الداخليةو الأأسوف نتعرض لهذه الحالات و

 (المشروعية الداخلية)للقرار الاداريالعناصر الخارجية : ولاأ

 .جراءاتختصاص، وعيب الشكل والإوتشمل عيب عدم الإ

 :ختصاصعيب عدم الإ -1

ختصاص لعيب عدم الإ" برنار"ييد تعريف العميد أتجه فقهاء القانون العام الى تإ

 ".خرآعدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص عضو :" نهأب

ن نتيجة القانونية على اتخاذ تصرف معي الناحيةنه عدم المقدرة من أيضا بأويعرف 

ك الفكرة لتختصاص السلطة صاحبة التصرف، وترتبط المحددة لإلانتهاك ومخالفة القواعد 

لا إختصاص ن يباشر الإأالفصل بين السلطات بحيث لا يجوز  أفي المجال الدستوري بمبد

 .ةقواعد الدستوريها التمن الجهة التي حدد

صادرا  يكونختصاص الإصم بعدم ن القرار المخاأويتضح من التعريفين السابقين 

عون أوبل من اختصاص هيئة  ،صدارهإو شخص لم يخوله القانون سلطة أدارية إمن هيئة 

 .ما يخل بالإحترام الواجب للقاعدة الدستوريةوهو ، (2)خرآ

داري القرار الإكثر العيوب خطورة التي تشوب أويعتبر عدم الاختصاص من 

ن يثيره القاضي من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة كانت ألارتباطه بالنظام العام، وبالتالي يمكن 

 .طراف النزاعأحتى ولو لم يثره  ،عليها الدعوى

 .جسيم وبسيط: خذ عيب عدم الاختصاص صورتانأوي

 

 

                                                
 .880-881، ص ص 5119-5111 الجزائر،، دارية، كلية الحقوقعمور سلامى، الوجيز في قانون المنازعات الإ (1) 
 ..582، ص5110 مصر، ، فتحي فكري، وجيز دعوى الإلغاء طبقا لأحكام القضاء، شركة ناس للطباعة -
، 5181 الأردن، ،دارالثقافة للنشر والتوزيع دراسة مقارنة،، ةدارداري ورقابته لأعمال الإالقضاء الإ عصام الدبس، (2) 

 .598ص
 .880، صنفس المرجععمور سلامى،  -  
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 :ختصاص الجسيمعيب عدم الإ -أ

عتداء من السلطة إذا تضمن إ حدثي( غصب السلطة)ختصاص الجسيم عيب عدم الإ

يضا الغصب اذا أو السلطة القضائية، ويتحقق أدارية على اختصاص السلطة التشريعية الإ

هو ما يعرف بنظرية الموظف و ،ما صدر القرار من شخص لا يملك سلطة التقرير البته

 هصدارإله كالحالة التي يصدر فيها القرار من شخص لم يعين في الوظيفة التي تخو ،الفعلي

الغصب في حالة مباشرة السلطة  تحقق، وي(1)افيها ولم يكن تعيينه صحيحا قانونو عين أ

ية، وفي هذه ختصاصا جعله القانون للمجالس اللامركزإثليها و حد ممأالتنفيذية المركزية 

إعتداءا وخرقا لأحكام القواعد الدستورية،  فهي ختصاص قواعد الإمخالفة  شكلالحالة ت

 .(2)نعداممن الجسامة تهبط بالقرار الى درك الإبلغ درجة بذلك ت

مؤرخ في  819080جاء في قرار مجلس الدولة رقم  الإطار ذاتفي  و

حيث انه :" اللجنة ما بين البلديات/ ديوان الترقية والتسيير العقاري: قضية 50/10/8991

بيع هذا المسكن ما  ن لجنة ما بين البلديات لم تكن مختصة في عمليةأيستخلص مما سبق ب

ن القرار المتخذ من طرف جهة غير مختصة إوبالنتيجة ف، مر يتعلق بمسكن جديددام الأ

 .يشكل قرارا منعدما

 89لسنة  01كدت المحكمة الدستورية العليا في مصر ذلك في قرارها رقم أوقد 

 :ورد في حيثياته  81/18/5118الصادر بتاريخ ( قضائية دستورية)

و رئيس أتولى التشريع السلطة المختصة به سواء تمثلت في مجلس الشعب ن تأيتعين " 

صداره من اختصاص إي سلطة ان تصدر تشريعا جعل الدستور الجمهورية، ولا يجوز لأ

و أن تتنازل عن هذا الاختصاص أصدار التشريع إوليس للسلطة المختصة ب ،سلطة اخرى

  .(3) ..."نفسه هذا الحقعطاها الدستور بألا اذا إخرى لذلك أض سلطة فوت

 

                                                
 هذه النظرية من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي وذلك للتخفيف من أثر هذه الصورة، وهي تقوم على الظاهر في (1) 

الضرورة نتيجة أو المغتصب لظهوره بمظهر الموظف العام،الظروف العادية لحماية حسني النية الذين تعاملوا مع الفرد 
الحرب أو الكوارث )  القانونيون في ظل ظروف إستثنائيةقيام أفراد عاديين بإدارة مرافق عامة اختفى موظفوها 

 .(الطبيعية
 . 880صالإسكندرية، ، القرارات الإدارية و رقابة القضاء، دار الفكر الجامعيمحمد أنور حمادة،  (2) 
 .551-589فتحي فكري، وجيز دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص ص  -
 .595عصام الدبس، مرجع سابق، ص (3) 
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 :ختصاص البسيطعيب عدم الإ -ب

ساس مخالفة أيقوم على حيث  ولىقل خطورة من الصورة الأأوثا وكثر حدأوهو 

عتداء دارية المكونة للسلطة التنفيذية عن طريق إقاعدة توزيع الاختصاص بين الهيئات الإ

 .خرىأدارية إدارية على اختصاص سلطة إسلطة 

 : م الاختصاص البسيط ثلاث صورخذ عيب عدأوي

  .ختصاص الموضوعيعدم الإ -

  .ختصاص المكانيعدم الإ -

 .ختصاص الزمانيعدم الإ -

 :ختصاص الموضوعيعدم الإ -1-ب

صدار إو موظف بأدارية إعيب عدم الاختصاص الموضوعي حينما تقوم هيئة يظهر

وجب ، والمحددة بمله قرار لا يدخل ضمن الموضوعات والصلاحيات والمهام المخولة

  :)1)تيةفي الحالات الآ تبدى ذلكي و، القاعدة القانونية الدستورية

 :ختصاصات سلطة علياإعلى دنيا عتداء هيئة إ *

و أجهزة فهي بذلك تخالف قاعدة تسلسل النصوص والتي تتطابق مع تسلسل الأ

ن أساس أسلطتها على ن الهيئة البلدية عندما تعزل شرطي البلدية تتجاوز إالهيئات، وهكذا ف

تقرير بدل وزير التعليم قيام مدير الجامعة بالفي حالة  وأ ،العزل هو من صلاحية الوالي

 .يضولا بناءا على تفإالعالي والبحث العلمي 

 :ختصاصات هيئة دنياإعتداء هيئة عليا على إ *

ي ميدان مكان الهيئة العليا التدخل فإب أنه من حيث المبدلأوهي حالة نادرة الحدوث 

ن القانون قد مر ليس دائما على هذا الحال لأو التابعة، وفي الواقع فالأأالهيئة المرؤوسة 

 مثلمادارية في مجال الوصاية الإنجد ختصاص الهيئة الدنيا، وهكذا إيحدد ويحمي ميدان 

س لغائها فليإو أن للوالي حق المصادقة على القرارات البلدية أنص عليه القانون البلدي من 

 يعتبرنه إذا حدث وقام بذلك فإحلال نفسه محل الهيئة البلدية، وإو أمكانه أي الوالي تعديلها إب

عتداء على سلطات و قيام وزير الداخلية بالإأ ،(2)ختصاصللسلطة بسبب عدم الإ اتجاوزم

                                                
 .151محمد الصغير بعلى، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص (1) 
 .وما بعدها 818دارية، مرجع سابق، صأحمد محيو، المنازعات الإ ( 2) 
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ية مكانإمما يترتب عليه  ،ياه القانون كتعديل للقرار المحليإيخوله لم المجالس المحلية فيما 

 .لغاء القرار الوزاري غير المشروعإالطعن ب

 :دارية موازية لهاإدارية على سلطة إعتداء سلطة إ *

خرى أدارية إختصاصات سلطة إدارية على إعتداء سلطة إويتمثل هذا المظهر في 

إختصاص من هو صدار وزير الداخلية قرار إو وصائية كألا تربطها معها علاقة رئاسية 

ختصاص الموضوعي وقابلا قراره مشوب بعيب عدم الإذه الحالة يعد وزير النقل، في ه

 .لغاء القضائيللإ

ختصاص السلبي بالصور السابقة طلق عليه عيب الإأخر آضاف الفقه مظهر أكما 

دارية عن اتخاذ قرار إمتناع هيئة إيجابي، ويتمثل في حالة ختصاص الإالتي سميت بعيب الإ

ن اختصاصها مقيد أأو ،ختصاصهاإلا يدخل ضمن  نهأمعتقدة داري في مجال معين إ

ي السلطة أبر ةوغير مقيد ،نها مختصة قانونيا بذلكأبالرجوع الى السلطة الرئاسية رغم 

 .(1)لغاءقابلا للإ قرارها الرئاسية مما يجعل

 :عدم الاختصاص المكاني -2-ب

مصدر القرار داري كتفاء بتقييد المسؤول الإداري عدم الإتقتضي نظرية التنظيم الإ

داء أو مجال زمني فقط، بل ينبغي ولحسن أختصاص موضوعية إبمجال معين ودائرة 

دارة خاصة المحلية والمرفقية تحديد النطاق عوان الإأالعمل الاداري وتوزيع المهام بين 

، ويعد عدم الاختصاص (2)داري في حدودهن يصدر القرار الإأالجغرافي الذي ينبغي 

عوان الدولة للحدود الجغرافية أقل حدوثا نظرا لمعرفة أى ذلك سيسا علأت مكانيال

قرارا مثلا ده الحدود غير واضحة فيصدر الوالي هن تكون ألصلاحياتهم، ولكن قد يحدث 

وبذلك يقع قراره مشوبا بعيب عدم  ،قليم الولايةإمنفعة العامة خارج بنزع الملكية لل

 .(3)لغاءختصاص المكاني حقيقا بالإالإ

 

 

                                                
 ..880عمور سلامي، مرجع سابق، ص (1) 
 .  810لغاء، مرجع سابق، صضياف، دعوى الإعمار بو (2) 
 (3)

 ،جامعة باتنة ،دارية، محاضرات القيت على طلبة السنة الثانية حقوق، كلية الحقوقصدراتي صدراتي، المنازعات الإ 
 .12، ص5111-5110
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 :ختصاص الزمانيعدم الإ-3-ب

ي سبب و بعد تركها لأأن تسند له الوظيفة أقبل  ادارة قرارن يتخذ رجل الإأيحصل 

داري وعموما لكل موظف إ، ولتجنب الوقوع في مثل هذه العيوب فلكل مسؤول (1)كان

نطاق زمني يكتسب من خلاله هذه الصفة التي تؤهله لمباشرة صلاحياته، فبداية الحياة 

كما  ،ستقالةو الإأو الوفاة أبالتقاعد ة تكون بصدور قرار التعيين ونهاية الصفة تكون الوظيفي

تخاذ قرارات تتماشى خر يكسبه صفة جديدة تؤهله لإتكون بنقل موظف نوعيا من منصب لآ

 .ومنصبه الجديد

ضد . قضية ع 88/85/8915تاريخ ب الصادروفي ذلك نجد قرار الغرفة الادارية 

ن أدارية دفعا جوهريا مفاده إثار الطاعنون في قرارات آ، حيث 51218ملف  ....والي

لغاء إمما دفع الغرفة الى التصريح ب ،ن شخص متوفيأدارية صدرت بشإهناك قرارات 

111تحت رقم  80/10/8919قرار الوالي في 
(2). 

 :جراءاتعيب الشكل والإ -2

جراءات الشكلية التي الإدارة للقواعد وجراءات عند مخالفة الإيقع عيب الشكل والإ

و جزئية، والحكمة أداري سواء كانت تلك المخالفة كلية إصدار قرار إيتطلبها القانون عند 

هي تحقيق حسن سير جراءات والإليها المشرع من اشتراط مثل هذه الشكليات إالتي يهدف 

فراد الأ عمال الادارة وحماية حقوقأوتحقيق ضمانة الدقة والسلامة في  ،المرافق العامة

جراءات التي والإدارة الشكليات ذا تجاهلت الإإدارة وتحكمها، فوحرياتهم من شرع الإ

 .(3)لغاءقررها القانون يمكن الطعن في قرارها بالإ

جراءات و الشكليات الجوهرية والإأجراءات داري المقارن بين الإويميز القضاء الإ

مما  ،صابة القرار بعيبإولى الأ حيث يترتب على عدم مراعاة ،و الشكليات الثانويةأ

خلافا للثانية التي لا تؤثر على  ،داري حينما يطعن فيهلغاؤه من طرف القاضي الإإيقتضي 

 .(4)صحة القرار الاداري

                                                
 .12صدراتي صدراتي، مرجع سابق، ص (1) 
 .811-812، ص ص دعوى الإلغاء، مرجع سابقعمار بوضياف،  (2) 
 .851-855محمد أنور حمادة، مرجع سابق، ص ص  (3) 
 .105-101لغاء، مرجع سابق، ص ص محمد الصغير بعلى، دعوى الإ (4) 
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تصاب لاحترام بعض الشكليات حتى ادارة والقاضي الجزائري لا يشترط على الإ

 لحة المواطن وحقوقه وحرياتهلا ما كان منها جوهريا أي يتعلق بمصإ ،للدارة بالشالإ

جراءات الشكلية فهي مقررة فقط لمصلحة ما الإأ، المقررة بمقتضى القواعد الدستورية

 .دارةالإ

توقيع قرار دون تسبيبه عندما يتطلب القانون ذلك، : ومن الشكليات الجوهرية نذكر

القانوني  شكال، التشكيل غيراحترام النصاب القانوني للاجتماعات، مراعاة توازي الأ

 .للجان

 :على سبيل المثال فهي جراءات الجوهريةالإفيما يتعلق بو

الحق في  ،ستشارة المسبقةحترام الإإطلاع على الملف، حق الدفاع، حق الإ أحترام مبدإ -

 .(1)المساعدة القضائية

 الصادر 111511نجد قرار مجلس الدولة رقم الإطار  ذات وفي

 :جاء فيهالذي  لمدير العام للشرطةا( ع.ح)قضية  19/10/5118بتاريخ

نه إحيل على لجنة التاديب في الوقت الذي كان في الحبس الاحتياطي، فأن الطاعن أحيث " 

من  818-859لم يتمكن من الحضور مما يعد مساسا بحقوق الدفاع ومخالفة لنص م 

 ،قانون مشوب بالتعسف ومخالف للوعليه فان القرار المطعون فيه ...29-12المرسوم رقم 

 .(2)"لذا ينبغي الغاؤه

 (المشروعية الداخلية)داري العناصر الداخلية للقرار الإ: ثانيا

 .نحراف بالسلطةوتشمل عيب مخالفة القانون، عيب السبب، عيب الإ

 (:ركن المحل )عيب مخالفة القواعد القانونية -1

 سهاأوعلى ر وبةيتعلق عيب مخالفة القواعد القانونية بكل القواعد القانونية المكت

، المعاهدات الدولية، القانون العضوي، القانون العادي، القرارات يةالدستورالقواعد 

مختلف المبادئ ، و...(مراسيم رئاسية، مراسيم تنفيذية، قرارات وزارية مشتركة)التنظيمية 

امة والمتمثلة في المبادئ الع، والقانونية المضمونة والمكفولة بموجب القواعد الدستورية

 أكفالة حقوق الدفاع، مبد أمام القانون، مبدأمساواة المواطنين  أمبد: للقانون وخاصة منها

                                                
 .11صدراتي صدراتي، مرجع سابق، ص (1) 
 .105محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص (2) 
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عدم المساس بالحقوق  أحجية الشئ المقضي فيه، مبد أدارية، مبدعدم رجعية القرارات الإ

 .(1)احترام السلطة للقواعد التي وضعتها بنفسها أالمكتسبة، مبد

المباشرة لهذه القواعد سواء في المخالفة  الدستورية ونيةوتتجسد مخالفة القواعد القان

 :كانتآ

 :يجابيةإمخالفة  -أ

على دارة بطريقة عمدية على حكم القاعدة القانونية الأوتقع هذه المخالفة عند خروج الإ   

تيان عمل تمنعه هذه القاعدة، إ، وهذا بوعلى رأسها القاعدة الدستورية داريمن القرار الإ

 .المقضي فيه يءقرارا مخالفا لقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشصدارها إك

 :مخالفة سلبية -ب

تنفيذ ما و رفضها أدارة عن تطبيق القاعدة القانونية وتتمثل هذه الحالة في امتناع الإ

 .(2)لغاءلبيا حقيقا بالإسحيث تكون بذلك قد اتخذت موقفا  ،تفرضه عليها من التزامات

في قضية  50/10/5111ي هذه الصورة في قراره الصادر فوقد طبق مجلس الدولة 

صدر أسيد وزير العدل الن أضد السيد وزير العدل، وتتلخص وقائعها في السيد مندل محمد 

قرارا بوقف المدعي عن عمله ككاتب ضبط لمتابعته قضائيا بتهمة المشاركة في اغتيال 

مر السيد صدرت قرارا مؤيدا لأأ ن غرفة الاتهامأرهاب والتخريب، وضحيتين وانتماءه للإ

ن مقرر العدل جاء أحيث : " قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى، ومما جاء في هذا القرار

 .(3)"بطالهإتهام غير مؤسس قانونا مما يستوجب متناقضا وقرار غرفة الإ

 :عيب السبب -2

و أانونية داري هو حالة قلكل تصرف قانوني سبب يقوم عليه، والسبب في القرار الإ

وجوب استناد التدبير الضبطي على سبب حقيقي مبرر يفرض  ما ،(4)صدارهإواقعية تسوغ 

 ،لتدخل للمحافظة على النظام العامدارة لو قانونية تدعو الإألاتخاذه أي نشوء حالة واقعية 

صول أمن  ئغان يكون هذا السبب حقيقيا لا وهميا وصحيحا ومستخلصا استخلاصا ساأو

                                                
 .10-11مرجع سابق، ص ص  صدراتي صدراتي، (1) 
 .818ادة، مرجع سابق، ص نور حمأد محم (2) 
 . 851-852ص  عمور سلامي، مرجع سابق، ص (3) 
 .522فتحي فكري، مرجع سابق، ص (4) 



 رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة                                            الثالثالفصل 
 

111 

 

وهذا  ،ا بعيب السبب ومنه وجب الغاؤهبوشمصبح القرار أ إلاو ،(1)جة واقعا وقانوناثابتة منت

 .سباب الواقعيةسباب القانونية ثم عيب الأعيب الأ دراسة ما سنحاول معرفته في

 :سباب القانونيةعيب الأ -ا

للتصرف على النحو  داريةلإللسلطة االعناصر القانونية سباب القانونية تتضمن الأ

كأهم المشروعية  أحدى النتائج المنطقية لمبدإوجود هذا العنصر يمثل ف ،تصرفت بهالذي 

والتي  تدرج القواعد القانونية أن تصدر القرارات الادارية وفقا لمبدأيقتضي  مبدأ دستوري

ساس غير ملائم أي ن يكون هذا الأأ، ولكن قد يحصل تأتي على رأسها القواعد الدستورية

سباب القانونية ساسي لعيب الأو المعنى الأداري، وهذا هرار الإلتسبيب الق كافغير 

 :(2)ذنإوتتحقق هذه الحالة 

 :صدار القرار خارج مجال تطبيق القانونإعند  1-ا

صدارها إدارة في مد نطاق القاعدة القانونية التي استندت عليها في الإ ئن تخطكأ

حكام جديدة لم ينص أقحام إ، كصلاأو شروط لا تدخل في نطاقها ألقرارها ليشمل حالات 

استنادها لنص قانوني بدل النص أو ،عليها القانون المراد تنفيذه من خلال القرار المخاصم

 .(3)القانوني الملائم والواجب التطبيق

 :صدار القرار دون أي سند قانونيإ 2 -ا

لا يستند ن القرار أفذلك يعني  ،ساس قانونيأن القرار لا يستند الى أي أعندما نقول ب

ن اساس القرار هو في الواقع غير أو أ ،ن يكون سببه القانونيألى أي نص تشريعي يمكن إ

 .مشروع

دارية قد تعطيه تفسيرا خاطئا غير وقد يكون السبب القانوني موجود لكن السلطة الإ

ساسا صحيحا للقرار أن يكون أوعليه لا يستطيع  ،المشرع وما قصدهيخالف إرادة مبرر

 :وقد يكون ،فيهالمطعون 

                                                
 .512عبد الرؤوف هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص  (1) 
ن تخلف الأساس القانوني أ" R.Drago"وفي ذات الإطار يرى الاستاذ  ،10صدراتي صدراتي، مرجع سابق، ص (2) 

 : ربع حالاتأي للقرار يتحقق ف
دارة، الأساس القانوني لم يوجد بعد، الأساس القانوني لم يعد موجودا عدم صحة الأساس القانوني الذي اختارته الإ -

اري، دار الثقافة للنشر دعلي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإ: منقول عنساس القانوني، وقائما، عدم مشروعية الأ
 .101، ص5110ي، ردن، الجزء الثانالأوالتوزيع، 

 .850ص عمور سلامي، مرجع سابق،  (3) 
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نه قرار تفسيري لقرار أثر رجعي معلنة أصدار قرار بإدارة بعندما تقوم الإ :ما عمدياإ*

 .داري سبق صدوره، وهذا يعتبر تحايل منها على قاعدة عدم رجعية القراراتإ

ذا كان هناك غموض وعدم وضوح في القانون موضوع إهذه الحالة وتقع  :و غير عمديأ*

 .(1)مقصود قانونالل خلافان تقوم الادارة بتفسيره ألذي ينتج عنه مر االتفسير، الأ

 :سباب الواقعيةعيب الأ -ب

تخاذ القرار، ثم إالمتصل بالظروف والوقائع التي دفعت الى  بويقصد به العي

كما يتولى  ،هاداري لفحص الوجود المادي للوقائع فالتكييف القانوني ليتصدى القاضي الإ

 .فحص ملائمة القرار

 :الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع -1-ب

داري من حقيقة وجود الوقائع التي تمسكت بها في هذا الشكل يتحقق القاضي الإ

و أنظمة صدار تلك الأإختصاصها بإسباب لمباشرة أداري المختصة كسلطة الضبط الإ

 .و الاجراءات الصادرة بموجبهاأدارية القرارات الإ

مجلس الدولة في قضية  قراررقابة في فرنسا منذ صدور عمال هذه الإتم وقد 

Grange  11/18/8129الصادر بتاريخ
دارة في قرارها ذا استندت جهة الإإوعليه ، (2)

بتسريح امها يحالة قلغاءه، كإيتعين معه  لافيقع قرارها باط ،على وقائع مادية غير صحيحة

ن الموظف كان أشهر في حين همال المهني بسبب ترك العمل لمدة ساس الإأموظف على 

 .في عطلة سنوية

بتاريخ  188059ملف رقم في المجلس الدولة لقرار صدر  طارفي هذا الإو 

 :-المدير العام للوظيف العمومي/ ع .ف: قضية- 81/19/5111

ن حالة الاهمال لم تثبت بالطرق القانونية المنصوص عليها بالمرسوم أنه مادام أوحيث " ...

نف في منصب عمله أدماج المستإعادة إنف عليه أن رفض المستأحيث  و ...12/29رقم 

 .(3)" ...نفألغاء القرار المستإصلي يعتبر تعدي مادي يستوجب معه القضاء بالأ

                                                
 .11صدراتي صدراتي، مرجع سابق، ص (1) 
 . 815-818نور حمادة، مرجع سابق، ص ص أمحمد  - 
 .520-521فتحي فكري، مرجع سابق، ص ص - 
 .121عصام الدبس، مرجع سابق، ص: لمزيد من التفصيل (2) 
 .121مرجع سابق، ص  ء،لغامحمد الصغير بعلى، دعوى الإ (3) 
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 :الرقابة على صحة الوجود القانوني للوقائع -2-ب

الرقابة على على التكييف القانوني للوقائع يتطلب من القاضي الاداري التحقق من 

دارية الضبطية المختصة على الوقائع، وذلك نزلته السلطة الإألامة التكييف القانوني الذي س

و قانونية ألا اذا قامت حالة واقعية إدارية إصدار قرارات سبب لإ عدم وجودساس أعلى 

جراء مقابلة بين الحالة إن رقابة التكييف القانوني للوقائع تقتضي إوبذلك ف ،دخلتسوغ الت

ن تكون أيبعد بها  قنشائي وخلاإلى جهد إكيد أوالنص القانوني، وهي تحتاج بالتالواقعية 

 .(1)لي يتم بملاحظة مطابقة الوقائع للنصوصآمجرد عمل 

 :رقابة الملائمة -3-ب

من رقابته ( الجزائري، الفرنسي والمصري)وسع كل من القضاء الاداري المقارن 

فراد وحرياتهم المحمية ت الماسة بحقوق الأاليطال جوانب الملائمة خاصة بالنسبة للقرار

و القرارات الادارية ذات العلاقة بالضبط أديب أن في مجال التأكما هو الش ،دستوريا

 .(2)داريلإا

 (: ركن الغاية)الانحراف بالسلطة  -3

دارية سلطتها لغرض غير ذلك الذي إنحراف بالسلطة عندما تستعمل هيئة إيكون هناك " 

 .(3) "السلطةجله أمنحت من 

 دارية المصلحة العامة كغاية لها،ن تستهدف جميع القرارات الإأصل عام أفيجب ك

حيث تلتزم  الدستورية، وثيقةبإعتبار حماية المصلحة العامة هي الغاية الأساسية من وضع ال

لزمها أفسلطة الضبط  ،هدافدارة العامة في ممارستها وفق قاعدة تخصيص الأبها الإ

ذا خرجت سلطة الضبط عند إتهداف غاية حفظ النظام في كل قراراتها، فسإالقانون ب

ومخالفا للقاعدة صبح قرارها غير مشروع أوجه نشاطها عن هذا الهدف مباشرتها لأ

لغاؤه، وتعتبر الغاية الحد الفاصل بين ما يعتبر سلطة إمعه يتعين القانونية الدستورية مما 

                                                
 .111عصام الدبس، مرجع سابق، ص (1) 
 .120، صنفس المرجعمحمد الصغير بعلى،  (2) 
 .وما بعدها 190علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص -
 .898أحمد محيو، مرجع سابق، ص (4) 

-A.Mahiou, op.cit, p219.  

-Charles Debbach, op.cit, p726 
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في استعمال السلطة، فهي المقياس الحقيقي والدقيق  تقديرية مشروعة وبين ما يعتبر تعسفا

 .داريو عدم وجود ذلك العيب في القرار الإألوجود 

ن القرار الاداري أداري المقارن في كل من فرنسا والجزائر ومصر على ويتفق القضاء الإ

 :يشوبه الانحراف بالسلطة في ثلاث حالات

 .صلحة خاصةجل مأعندما يصدر القرار من  -

 .عادتهإو أجل مصلحة عامة ليست حفظ النظام العام أيصدر من  نأ -

 .(1)جراءاتنحراف بالإعند الإ -

 :جل مصلحة خاصةأن يصدر القرار من أ -أ

ن حفظ النظام عجنبية كليا أخرى أغراض أدارة تحقيق ويحدث ذلك عندما تستهدف الإ   

 ،حفظ النظامغراض خاصة تحت غطاء أتدخلها بغرض تحقيق يكون بحيث العام، 

و أ غراض سياسيةأو لتحقيق أو المحاباة أو الكيد أنتقام و الإأستهداف تحقيق نفع شخصي إك

 .، وهو مايشكل خرقا أكيدا لمضمون القواعد الدستوريةو غير ذلكأحزبية 

بمناسبة نظره مجلس الدولة الفرنسي لقرار  أنه فيشارة الإفي ذات الإطار تجدر و

لغاء القرار البلدي إقضى ب 55/18/8902بتاريخ  " Vallon-Pont-D'arcقضية  في

لا في السوق المخصص لهم في ميدان إوالصادر بمنع الباعة المتجولين ممارسة تجارتهم 

L'ES- FETTES""  حتياجات إن أبدعوى سبوع فقط أصباح يوم الخميس من كل وفي

وراق أنه لا يوجد بأن له ن تبيألغى هذا القرار بعد أكان المجلس قد و ،المرور تتطلب ذلك

العمدة قرار ن الهدف الحقيقي وراءله أيضا أدعاء العمدة، كما تبين إالدعوى ما يثبت صحة 

 .(2)هو حماية مصالح تجار المنطقة أي ليس حفظ النظام العام

مخالفة قاعدة )عادته إحفظ النظام و بهدف  جل مصلحة عامة وليسأن يصدر من أ -ب

 (:تخصيص الاهداف

جنبية عن أدارة تصدر لتحقيق مصلحة عامة ولكنها ت الإراذه الحالة فقرافي ه

ن تستهدف أنحرف بالسلطة لا ت داري لكيذ ليس كافيا لسلطات الضبط الإإالنظام العام، 

                                                
 ".يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة" :من الدستور  55تنص م  (1) 
 . 111-110عاشور سليمان ثوابل، مرجع سابق،  ص ص (2) 
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ن تحقق الغرض الذي حدده المشرع خصيصا في حفظ أعمالها المصلحة العامة، بل يجب أ

 .عادة النظام العامإو أ

 Le"حكمه في قضية  قضى مجلس الدولة الفرنسي فير في ذات الإطاو

Piez" ن لائحة الضبط الاداري حتى ولو استهدفت تحقيق أ 88/15/5019الصادر بتاريخ

 .(1)نها تعد غير مشروعةإهداف الضبط فأن عولكنها تخرج  ،مصلحة عامة

 :نحراف بالاجراءاتالإ -ج

لغاء قرارها يرجع إسبب د أن بييتميز بمشروعية الغرض الذي تسعى الادارة اليه، 

وقد يكون  ،لذلك الواجب اتباعهمخالفا جرائيا إلى سلوكها في تحقيق هذا الغرض طريقا إ

من ص لوهو ما يق ،تباعهاإجراءات الواجب لإو اختصار اأخفاء مسعاها الحقيقي إغرضها 

 .(2)فرادالضمانات المقررة للأ

الضبط الاداري المتبعة من  مجلس الدولة الفرنسي بابطال اجراءات ىوقد قض

ن يكون حجزها أدون  ،والخاصة باجراءات سحب تراخيص القيادة مؤقتا ،طرف المحافظ

 .(3)من لجنة سحب تراخيص القيادة

ن الغرفة الادارية بالمحكمة العليا في أومن التطبيقات العملية في الجزائر نجد 

قضت والي ولاية قسنطينة ضد  820115ملف رقم  51/15/8991قرارها الصادر بتاريخ 

جراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة إلا بناءا على تطبيق إن نزع الملكية لا يكون بأ

ات منفعة عمال كبرى ذأنشاء تجهيزات جماعية ومنشئات وإالعمرانية والتخطيط، وتتعلق ب

يه رضية محل النزاع منحت للخواص لبناء مساكن، وعلقطعة الأن الأعمومية، حيث تبين 

 .(4) لهدف المقرر من وراء نزع الملكيةدارة عن اخرجت الإ

 آثاره الإلغاء والحكم ب: ثالثالفرع ال

إن دور القاضي الإداري لكي يصبج فعالا في ضمان حماية حقوق وحريات الأفراد 

ضد تعسف الإدارة، ومن ثم ضمان إحترام القواعد الدستورية التي تقرر هذه الحقوق 

                                                
 .101عصام الدبس، مرجع سابق، ص  (1) 
 .515فتحي فكري، مرجع سابق، ص  (2) 
 .510عبد الرؤوف هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص (3) 
 .510عمار بوضياف، مرجع سابق، ص (4) 
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ب أن يتوقف دوره عند إصدار حكم أو قرار الإلغاء، بل لابد أن يمتد إلى والحريات، فلا يج

 .مراقبة تنفيذه من جانب الإدارة

جهزة الدولة المختصة أعلى كل :" نهأمن الدستور نجدها تنص على  802بالرجوع الى م و 

 802فالمادة  ."حكام القضاءأن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أ

الوسيلة المدنية، : ذلك في وسيلتين بدىويت ،حكام القضاءأجهزة الدولة بتنفيذ ألزمت كل أ

 .الجزائية ةالوسيلو

 الوسيلة المدنية: ولاأ

والتي يمكن بواسطتها تنفيذ حكم الالغاء ،  الغرامة التهديديةتتضمن الوسيلة المدنية 

ن الجزائري وفي ظل القانون القديم لا ناظمة لهذا النظام في القانوذا رجعنا الى المواد الإف

 :نص علىالتي ت وإ م.ا.ق 008لا م إنجد 

 ..."حكاما بتهديدات ماليةأن تصدر أيجوز للجهات القضائية بناءا على طلب الخصوم " 

ذا إوتدفعنا للتساؤل فيما  ،ن عمومية هذا النص تضفي عليه نوعا من الغموضأ بيد

من الجهات التي يجوز لها الحكم بالغرامة داري تدخل ضكانت جهات القضاء الإ

  .(1)التهديدية؟

لى التطبيقات القضائية فقد صدر قرار من المحكمة العليا تحت رقم إوبالرجوع 

جتهاد من المبادئ العامة والإ: " جاء ضمن حيثياته 11/15/5115بتاريخ  519110

 ".غرامة التهديديةيا كانت طبيعتها الحكم بالأالقضائي لا يجوز للهيئة القضائية 

الغرفة الخامسة  11/10/5111مؤرخ في  180919ونجد مجلس الدولة في قراره رقم 

دارية نه لا يجوز للقاضي النطق في المسائل الإأكد أ ،(ضد وزارة التربية الوطنية. م.ك)

وبالتالي  ،قانون يرخص بها، فالقاضي ينطق بها كعقوبة وجدبالغرامة التهديدية ما دام لا ي

عمار " وهذا ما يعد حسب الدكتور ، قانونية الجرائم والعقوبات أنبغي تطبيق مبدي

 :موقفا سلبيا يؤدي الى عدة نتائج" بوضياف

 .حكام القضائية مما يجعلها دون فائدةن الأأالتقليل من ش -1

                                                
 11، ص5111الجزائر،  ،مرداسي عز الدين، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دارهومة: تفصيلد من اللمزي (1) 

 .وما بعدها
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 أدارة لحكم القضاء يخل بمبدبرز معالم دولة القانون، فعدم تنفيذ الإأالمساس ب -2

 .ومحكومين لحكم القضاء امة الذي مضمونه خضوع الجميع حكالمشروعي

 .داري غير مشروعإستمرارية قرار إالحكم بنفاذ  -3

ذا فسر القضاء إحكام المتعلقة بدعوى التفسير، فلغاء كالأمتداد التنفيذ خارج دعوى الإإ -4

يجبرها  يءفلا ش ،دارة بذلكدارة على نحو معين وبلغ الموظف جهة الإداري قرار الإالإ

 .مام المعني سوى رفع دعوى التعويضأعلى التنفيذ وليس 

دى الى أوهو ما  ،التي سبق ذكرها 802حكام الدستورية وخاصة م المساس الواضح بالأ -5

كتساءها الصيغة إحكام القضاء رغم أدارة تنفيذ الانتشار الواسع والخطير لظاهرة رفض الإ

ستياء كبير لدى إ، مما بعث (مجلس الدولة)القضائي على الهرم أالتنفيذية حتى الصادرة من 

 .(1)المهتمين بالقانون

طر الأمراض التي تصيب فعدم تنفيذ أحكام القضاء والمماطلة فيها يعتبران من أخ 

في كل المجتمعات، كونها تجعل المواطنين يشعرون بالظلم وعدم الأمان في  ةلاجهاز العد

رادع يحول دون تعسفها اتجاه ماتقرره القواعد  مواجهة جهة الإدارة نظرا لعدم وجود

الدستورية من حقوق وحريات للأفراد حتى في ظل وجود هيئة تحرص على العدل، إذا لم 

 .(2)تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة لعلاج هذا المرض

، 5111الى تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية سنة  كل هذه المعطيات دفعت  

دارة للمتقاضي حق المطالبة بتوقيع غرامة تهديدية ضد الإالقانون بموجب ذلك فل حيث ك

، 911الى  911تقنينها بموجب المواد حيث تم  ،حال امتناعها عن تنفيذ حكم قضائيفي 

المحكمة )دارية التي كانت قد قضت بها جهة القضائية الإلل جاعلا الإختصاص منعقدا

 :بالسلطات التالية وفقا لذلكمتع تتاذ  ،(الادارية ومجلس الدولة

 .تحديد قيمة الغرامة وتاريخ سريانها -

دارة العامة بعد ختصاص بتصفية الغرامة التهديدية في حالة عدم التنفيذ من طرف الإالإ -

 (.و الجزئيأعدم التنفيذ الكلي )شهر من تاريخ تبليغها رسمياأ 11جل أمرور 

 .لغائها عند الضرورةإو أمكانية تخفيض الغرامة التهديدية إ -

                                                
 .وما بعدها 581لغاء، مرجع سابق، صعمار بوضياف، دعوى الإ (1) 
 .10بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص  (2) 
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فيمكن للجهة القضائية تقرير عدم دفع جزء  ،ذا تجاوزت الغرامة التهديدية قيمة الضررإ -

دارة لتنفيذ الحكم النهائي في الحالات وامر للإأداري توجيه منها، كما يجوز للقاضي الإ

 (.م و إ.إ.ق 919، 911، 910المواد : )تيةالآ

 .شهر من تاريخ التبليغ الرسميأ 11جل أم عليه وانقضاء رفض التنفيذ من طرف المحكو -

 .لا بعد انقضاءهإفلا يجوز تقديم الطلب  ،جل معين للتنفيذأفي حالة تحديد المحكمة  -

 .جل من تاريخ الرفضالأ يدارة لتنفيذ الحكم ورفضه يسرمام الإأتقديم تظلم حالة في  -

رئييس كيل محكمية  يقيوم 919ادة نيه طبقيا للميأإليى شيارة تجيدر الإفيي ذات الإطيار و

شييكالات إلييى رئيييس مجلييس الدوليية حييول صييعوبات التنفيييذ ومختلييف إتقرييير بتوجيييه دارييية إ

في تخفيف العيبء عليى المتقاضيي فيلا يعيود للقضياء مين جدييد فيي  سيساهمالتنفيذ، وهو ما 

قضيائية كميا أن هيذا الإصيلاح يعييد للأحكيام ال ،حال إمتناع الإدارة عن تنفييذ أحكيام القضياء

مكانتها وحجيتها ويفرض لها مهابة خاصة وحماية ممييزة تكيرس وتجسيد أبيرز معيالم دولية 

ة حقوق وحريات الافراد المقررة بمقتضى يتعزيز حما ، ومن ثم(1)القانون ودولة المؤسسات

  .في مواجهة الادارةالقواعد الدستورية 

 ار لها مع جريدة الخبرفي حو "فلة هني"هذا وقد أكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة 

ن الأشخاص الذين يستفيدون أأوضحت  ، فقدو فيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الإداري

 قرارات التي يصدرها مجلسو هذا يدل على أن ال" لا يعودون"من قرارات لصالحهم 

    .تنفذ بالكامل الدولة

د الإدارة بسبب ن تلقى المجلس شكاوى من المتقاضين ضألقد حدث " نه أوأضافت تقول 

الإدارة تلتزم "وعموما  ،عديدة" المنضبطة"وأكدت أن الإدارات عدم التنفيذ لكنها قليلة جدا، 

 .(2)لا في بعض الحالات اسثتنائيةإ" بقرار القاضي الإداري

 

 

                                                
ي القانون الجزائري، مداخلة قدمت بمناسبة برنامج القضاء الإداري عمار بوضياف، تنفيذ قرارات الإلغاء القضائية ف (1) 
 .80، ص 55/81/5111-88، المملكة العربية السعودية، (الإلغاء والتعويض)
 :منشورعلى الموقع الإلكتروني لجريدة الخبر (2) 

.http://www.elkhabar.com/ar/politique/255586.html 
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 الوسيلة الجزائية: ثانيا

ستعمل سلطة وظيفته إكل موظف عمومي :" من قانون العقوبات  811تنص م 

و عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أو اعترض أو امتنع أذ حكم قضائي نفيتلوقف 

 ".دج 21111دج الى  2111شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من أ

نه افترض حسن النية أمن الدستور، كما  802فهذا النص قد جسد مقتضيات المادة 

و أهمال وليس مجرد الإتوافر القصد الجنائي ب" عمدا"ستخدامه عبارة إفي الموظف العام ب

كثر لتنفيذ أنه اعطاء فاعلية أخرى جزائية من شأنتباه لذلك، فتعزيز العقوبة المدنية بعدم الإ

 .في الدولة لإحترام القاعدة الدستورية الأفضل تدعيمومن ثم ال ،الحكم القضائي الاداري

 المطلب الثاني

 (المسؤوليةتقرير  )ويضــة التعـــرقاب    

 ،عمالها المادية والقانونيةأناء ممارستها لسلطتها التقديرية تعد مسؤولة عن ثأدارة الإ

والتي من شأنها المساس بالمصلحة العامة  ضرار اتجاه الغيرأعمال من وما تحدثه هذه الأ

دارة ن يطالب الإأالتي تحميها القواعد الدستورية، ومن ثم يحق للشخص المتضرر 

عن طريق رفع ما يسمى بدعوى  ،عمالراء هذه الأضرار جأصابه من أبالتعويض عما 

الذي يشكل تعديا على  ، وذلك لوضع حد لتعسف الإدارة إتجاه حقوق الأفرادالتعويض

 .القاعدة الدستورية في حد ذاتها

وللإحاطة أكثر بدور دعوى التعويض في تجسيد إحترام القاعدة الدستورية، سيتم 

، والمسؤولية ولأفرع التعويض وخصائصها تعريف دعوى : تناولها وفق ثلاث فروع 

في ، وصولا إلى الحكم بالتعويض و آثاره فرع ثانيالإدارية كأساس لدعوى التعويض 

  .فرع ثالثوضع حد لتعسف الإدارة 

 :خصائصها تعريف دعوى التعويض و :الفرع الأول

 :تعريف دعوى التعويض: أولا

ن أصحاب الشأيحركها ويرفعها  الدعوى التي" :يمكن تعريف دعوى التعويض بأنها

ضرار بفعل أصابهم من ألى جهة القضاء المختصة للمطالبة بالتعويض عما إوالمصلحة 
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و المطالبة بحقوق نقدية في أدارية نشطة الإعمال والأالعاملين العامين، وبسبب سير الأ

 .(1)"دارية المتعاقدةمواجهة السلطات الإ

شخصية، هدفها التعويض عن الضرر هي دعوى ذاتية وإذن دعوى التعويض ف

، على أساس أنها تمس نشطتها الاداريةأعمال الادارة بسبب موظفيها وسير أالناتج عن 

 .وبشكل أكبر حقوق وحريات الافراد المنصوص عليها بموجب القواعد الدستورية

 :كوسيلة هامة لفرض إحترام القاعدة الدستورية خصائص دعوى التعويض: ثانيا

وسيلة هامة لضمان الإحترام اللازم للقواعد الدستورية إلى التعويض دعوى كون 

 ،(داريمن اختصاص القضاء الإ)نها دعوى قضائية ألغاء، فذلك منطلقه جانب دعوى الإ

التي  ضرار المادية والمعنويةشخصية وذاتية مضمونها طلب التعويض عن الأ وهي دعوى

، بالاضافة الى تمس بحقوق الأفراد المعترف بها بمقتضى نصوص القواعد الدستورية

 :خرى تتعلق بهاأخصائص 

 :(2)دعوى القضاء الكامل -1

منصوص تعد دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل لكونها تقام على حقوق 

ات كبيرة وواسعة، داري يتمتع بسلطقصد حمايتها، ولكون القاضي الإعليها في الدستور 

كد من كيفية المساس بهذا الحق من طرف أحيث يملك فيها سلطة البحث والتحقق والت

دفع بدارة كما يملك سلطة الحكم على الإ ،ذا كان الضرر ناتج عن فعل الادارةإ دارةالإ

 .(3)تعويض للطرف المتضرر

 :دعوى المسؤولية -2

عمال المادية والقانونية التي الأ دارة عنفهدف دعوى التعويض ترتيب مسؤولية الإ

يضع من شأنه أن مسؤولية مثل هذه الفتقرير ن ثم مو، فرادونتج عنها ضرر للأ ،قامت بها

أحكام القواعد  حمايةمن ثم ، والأفرادوحريات حقوق تجاه عند مسؤولياتها الإدارة 

 .من التعدي والخرقالتي تحمي هذه الحقوق  الدستورية

 

                                                
 .20عمال الادارة، مرجع سابق، صأة القضائية على عمار عوابدي، عملية الرقاب (1) 
منازعات الصفقات  -المنازعات الضريبية -المنازعات الانتخابية: يضا في وصف دعاوى القضاء الكاملأيدخل  (2) 

 .العمومية
 .21-20سكاكني باية، مرجع سابق، ص ص  (3) 
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 :وقدعوى قضاء الحق -3

بل تتعدى ذلك بالبحث عن تقرير الحق  ،دارةفهي لا تكتفي فقط بترتيب مسؤولية الإ

 ،(1)و المخاطر الاداريةأ أصابه من جراء الخطألتعويض عن الضرر الذي باللمعني 

بموجب حكم قابل دارية بالفصل في دعاوى التعويض تختص المحكمة الإ و

يا كان نوع الجهات الادارية أخرى، وذلك أية جهة أدون للإستئناف أمام مجلس الدولة 

دارية هي جهات الولاية المحاكم الإ: " (10سابقا م ) إو.ا.ق 111والتي نصت عليها م 

 .داريةالعامة في المنازعات الإ

و أستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة ول درجة بحكم قابل للإأتختص بالفصل في 

 ".دارية طرفا فيهابغة الإصؤسسات العمومية ذات الحدى المإو أو البلدية أالولاية 

 :دارية كذلك بالفصل فيتختص المحاكم الإ: " 118وتنص م 

 " ...دعاوى القضاء الكامل -5..."

 :المسؤولية الادارية تقرر فيهاتالحالات التي : نيالفرع الثا

نشطتها سواء أعمال الادارة وألرفع دعوى التعويض من طرف المتضرر من 

هي التي نشطة عمال والأدارة عن هذه الأثبات مسؤولية الإإو القانونية، فلا بد من أادية الم

تعد المسؤولية الإدارية الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو ، وساس لدعوى التعويضالأ

أو  دارية والمؤسسات والمرافق العامة نهائيا بدفع التعويض عن الضررالهيئات العامة الإ

فراد ومراكزهم المحمية بمقتضى القواعد مست بحقوق وحريات الأضرار التي الأ

دارية مشروعة أم لا، ويكون سواء كانت هذه الأعمال الإ عمال الاداريةبفعل الأ الدستورية

، فحتى تتقرر مسؤولية الإدارة عن (2)ذلك على أساس الخطأ أو على أساس نظرية المخاطر

يكون هناك خطأ صادر من جانبها، أو نتيجة للمخاطر الناجمة ن أأعمالها الضارة لابد من 

 . عن هذه الأعمال والأنشطة

 ،م89واخر القرن أمقبولة حتى لم تكن مسؤولية الدولة ومن المفيد الإشارة إلى أن 

 :سبابأويرجع ذلك لعدة 

                                                
 .801-800لجلط فواز، مرجع سابق، ص ص  (1) 
 .50، ص5110رية المسؤولية الادارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، ، نظعوابديعمار (2) 
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وع ن الدولة غير ملزمة بالخضأسيادة الدولة، حيث  ألتزام بالمفهوم المطلق لمبدالإ -8

ن السيادة معناها هي السيطرة أ" :" "La Ferriéreو " "Duguitللقانون، وفي ذلك يقول 

 .ومن ثم فقد ساد إعتقاد مفاده أن السيادة والمسؤولية لا يلتقيان، "على الجميع دون تعويض

حكام عقد نها علاقة عقدية تخضع لأأكان ينظر الى علاقة الدولة بالموظف على  -5

 ،لا في حدود الوكالةإى هذا العقد ه بمقتضليكعمال وأل عن أان الموكل لا يسالوكالة، ولما ك

 .ن ذلك يجعل الموظف مسؤولا وحده عن التعويضإف

من والنظام الأحفظ دارة ارتبط تاريخيا بوظيفة الدولة المقتصرة على عدم مسؤولية الإ -1

 .العام، فالمواطنون هم من يتحملون تبعة نشاط الدولة

عدم مسؤولية الادارة، حيث ساهمت في ذلك  أالقرن العشرين تم العدول عن مبد ومع بداية

 :عديد المعطيات

 .سيادة الدولة أالعدول عن مفهوم مبد -أ

 .دارة من العلاقة العقدية الى العلاقة التنظيميةتغيير تكييف علاقة الموظف بالإ -ب

عمالها أية، وبالتالي ازدياد جتماعقتصادية والإنشطة الإزدياد تدخل الدولة في الأإ -ج

 .الضارة

ضرار التي تصيب هذه الملكية سمالي، فالأأتطور فكرة الملكية الخاصة في المجتمع الر -د

 .(1)ستوجب تعويض المالك المتضرر من ذلكت ،داريةجراءات والتدابير الإبفعل الإ

ن محكمة ع 11/15/8101لحكم بلانكو الصادر بتاريخ كان  هنأغلب الفقهاء أويتفق 

مرفق العام، حيث اعتبرت ثر كبير في تحديد المسؤولية الادارية للأالتنازع الفرنسية 

صابت أضرار التي ن تقع على عاتق الدولة عن الأأن المسؤولية التي يمكن أ" : المحكمة

ن تحكمها المبادئ الواردة ألا يمكن  شخاص تستخدمهم في المرفق العام،أخرين من فعل الآ

وهذه المسؤولية ليست عامة ولا ، ...فرادن المدني والخاصة بالعلاقات بين الأفي القانو

ختصاص في البت في مثل هذه النزاعات يعود ن الإأمطلقة ولها قواعدها الخاصة، و

 .(2)"داريةللمحاكم الإ

                                                
 .10-11صدراتي صدراتي، مرجع سابق، ص ص  (1) 
 .22سكاكني باية، مرجع سابق، ص (2) 
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داري الجزائري قواعد المسؤولية الادارية التي رسى المشرع والقضاء الإأوقد 

  .سه مجلس الدولةأري الفرنسي وعلى رداكرسها القضاء الإ

 :أساس الخطأدارية القائمة على المسؤولية الإ :أولا

سؤولية الإدارة عن أعمالها الضارة والتي مست بمراكز وحقوق الأفراد لتقرير م

المحمية بموجب الدستور، فذلك يستوجب صدور خطأ منها أو من أحد الموظفين التابعين 

 .  تعويضل، والذي على أساسه يصدر القاضي حكمه القاضي باهملها أثناء تأديتهم لمهام

الفعل الضار غير :" نهأالموجب للمسؤولية  أالتعريف الغالب والشائع للخط و

 .(1)"المشروع

 (.معنوي)شخصي  أ، وخط(مرفقي )موضوعي  أخط: من عنصرين أويتكون الخط

 ): خطأ المرفق)  المرفقي أالخط -ا

ن هذا المرفق قد أي ينسب الى المرفق مباشرة على اعتبار الموضوعي الذ أالخطهو

لى موظف معين إ أسناد الخطإمكن أبغض النظر عن مرتكبه، فسواء  أرتكاب الخطإقام ب

على و ن المرفق ذاته هو الذي قام بنشاط مخالف للقانونأذلك، فيفترض  تعذرو أبالذات 

 .(2)أالخط هو وحده مرتكبيعد ومن ثم  رأسه القاعدة الدستورية،

 :المرفقي أوتوجد ثلاث صور للخط

 :سوء تنظيم المرفق العام -1-أ

والتي  ،أعمالها الصادرة منها والمنطوية على خطأدارة عن جميع تتحقق مسؤولية الإ

به مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية  ىمثلة ذلك ما قضألى سوء تنظيم المرفق، ومن إترجع 

حد حد المجرمين واصابتهم لأأثناء مطاردة أ ،الشرطة طلاق النار من رجالإدارة عن الإ

 .دى الى قتلهأنه المجرم الهارب مما أفراد ظنا منهم الأ

 :سوء سير المرفق العام -2-أ

اون في اتخاذ ما يلزم اتخاذه لمواجهة هو التأو التماطل أهمال ويحدث ذلك نتيجة الإ

الحالات التي لا يحدد فيها القانون لوف في أخير غير المألة ما، بمعنى التأو مسأظرف ما 

                                                
 .880عوابدي ، نفس المرجع، صعمار (1) 
 .111-112، ص ص 8901، بيروت ،ةمحسن خليل، القضاء الاداري اللبناني، دار النهضة العربي (2) 
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 فرادالأحقوق ضرار تلحق بأمما يترتب على ذلك حدوث  ،نجاز العملمواعيد معينة لإ

  .(1)المقررة دستوريا

 :عدم سير المرفق -3-أ

وما  ،عمالهأو عدم قيامه بأداء الخدمة عن أوتتجسد هذه الحالة عند امتناع المرفق 

كحالة امتناع الادارة عن صيانة  ،فرادالأ وق ومراكزحق ضرار تصيبأينجم عن ذلك من 

 .يلة للسقوطحد البنايات الآأ

ن فصل في ذلك في قراره الصادر من الغرفة أوقد سبق لمجلس قضاء الجزائر 

في قضية بلقاسمي ضد وزير العدل، وتتلخص وقائعها في  80/10/8905 بتاريخدارية الإ

يداع بعد مصادرتها من وراق مالية للإأي شكل ماليا ف مبلغاحد كتاب الضبط تلقى أن أ

وبعد  ،وراق مالية جديدة مماثلةأصدار إتبديلها بعد  عن ىطرف الضبطية القضائية، وسه

ضرار اللاحقة به عن الأ دلالع ةرالة وزءخير بمسافراج عن صاحب المال قام هذا الأالإ

ورتب  ،رفق القضاءباعتباره موظف تابع لممن جراء عدم قيام كاتب الضبط بواجبه 

ضرار اللاحقة بالسيد بلقاسمي بسبب عدم سير مرفق المجلس مسؤولية الدولة عن الأ

 .(2)القضاء

 :(خطأ الشخص العامل بالمرفق)  الشخصي أالخط -ب

 أالخطأن سيسا على أن يتحمل الموظف شخصيا المسؤولية عن جبر الضرر تأمؤداه 

مام القضاء العادي أيض من ذمته الخاصة ، حيث يتحمل عبء التعومنسوب إليه بالذات

داء الجيد للموظف بكل حرص رغم ما قد ساس المسؤولية المدنية، وهو حل يكفل الأأعلى 

 .(3)وهو يقدم الخدمات العامة للجمهور ،يصيبه من عبء شخصي

 :ينأفقه والقضاء المقارن بعدة معايير للتمييز بين الخطالخذ أيهذا و

 

 

 

                                                
، ص ص 8999عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري ومجلس الشورى اللبناني، الدار الجامعية،  بيروت،  (1) 

102-101. 
 .801-805 عمور سلامي، مرجع سابق، ص ص (2) 
 .552محمد الصغير بعلى، الوسيط في المنازعات الادارية، مرجع سابق، ص (3) 



 رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة                                            الثالثالفصل 
 

111 

 

 (:يجيهديار مع)معيار الغاية * 

شخصية  ذا كانت غايته مصلحةإ، فأخطلمساس غاية الموظف اأيقوم هذا المعيار على 

هداف الادارة أبقصد تحقيق  أذا صدر الخطإما أ، (شخصي أخط)الخاص ماله  ل منأفيس

 .ا تلتزم الادارة بموجبه بالتعويضمرفقي أكان الخط ،وبحسن نية

 (:معيار جيز) أمعيار جسامة الخط* 

فيعتبر  ،عتباره جريمة يعاقب عليها القانونإجسيما بحيث يصل الى حد  أكان الخط ذاإ

داء أخطاء التي يتعرض لها الموظف يوميا في سبيل ذا كان من الأإما أشخصيا،  أالخط

 .(1)مرفقيا أنه يعد خطإواجبات وظيفته ف

 (:معيار هوريو)عن الوظيفة  أنفصال الخطإمعيار * 

لتزامات وظيفته وخارج إمكن فصله عن أذا ما إصيا الموظف شخ أيعتبر خط

 .والعكس صحيح ،مهامه

 :معيار النزوات الشخصية* 

ويعبر عن ضعفه  ،شخصيا عندما يكشف عن النزوات الشخصية للموظف أيعد الخط

 يحدثالمرفقي  أما الخطأورغباته وعدم تبصره، وبالتالي فهو مطبوع بطابع شخصي، 

الشخصي حسب هذا  أوالصواب، فالخط أنه عرضة للخطعندما يصدر عن الموظف كو

 .(2)فرادضرار بالأسوء نية الموظف وتعمده الإعن المعيار هو تعبير 

 :بين الأخطاء والمسؤوليات قاعدة الجمع -ج

 :و المسؤولياتأخطاء ساس الجمع بين الأأتقوم هذه القاعدة على 

 :خطاءالجمع بين الأ -1-ج

المرفقي في توليد الضرر اللاحق  أالشخصي والخط أمعناها ارتباط كل من الخط

 قرر، حيث 8988 منذ سنةداري الفرنسي هذه القاعدة طبق القضاء الإ و قدبالضحية، 

                                                
النشاط : دارة في بعض المرافق والأنشطة الإداريةنشيرأن القضاء الاداري إشترط الخطأ الجسيم المرتب لمسؤولية الإ (1) 

الطبي، نشاط مصالح السجون، نشاط مصالح مكافحة الحريق، مصالح الشرطة، وذلك نظرا لدقتها ولصعوبتها و 
 .خطورتها

ى القضاء الكامل، مقال منشور على الدليل الالكتروني للقانون عودة الغويري، الأحكام العامة لدعاوأحمد  (2) 
 .51، صarablawinfo.comwww. :العربي



 رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة                                            الثالثالفصل 
 

111 

 

ن مسؤولية الموظفين الناشئة عن خطئهم الشخصي لا تعفي الادارة من أمجلس الدولة 

 .(1)المرفقي أالمسؤولية عن الخط

 :الجمع بين المسؤوليات -2-ج

شخصي مرتكب  أمام حالة جمع المسؤوليات عند حدوث ضرر ناتج عن خطأن نكو

دارة، وقد ظهرت هذه الصورة من داري مسؤولية الإمن قبل الموظف ويقرر القاضي الإ

دارية حيث دى الى توسيع مجال المسؤولية الإأمما  ،خطاء بسنواتالجمع بعد فكرة جمع الأ

 .شخصي فقط أصبحت تقوم رغم وجود خطأ

سيس أداري الفرنسي في تليه اجتهاد القضاء الإإوقد كرس المشرع الجزائري ما انتهى     

من  800ذ نصت م إ، (خطاء، جمع المسؤولياتجمع الأ)المسؤولية على قاعدة الجمع 

ن البلدية تكون أ لىوالمتعلق بالبلدية ع 5188جوان  55في  صادرال 88/81القانون رقم 

 ةالبلدي اكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبوخطاء التي يرتمسؤولة عن الأ

ن يكونوا موكلين من أو بمناسبتها شريطة أبوظائفهم ثناء قيامهم أ، وهذا مستخدموهاو

نه يمكن للبلدية مباشرة دعوى ضد هؤلاء في أعلى  ،سمها بصفة خاصةإطرفها للعمل ب

ارسة دعوى الرجوع ضدهم ذن حق البلدية في ممإويبقى  ،شخصيا أكان الخطما إذا حالة 

 58/15/5185الصادر في  85/10 رقم قانون الولايةمن  801م  نصت وقدمنوطا بها، 

بما  ولائيعضاء المجلس الشعبي الأخطاء التي يرتكبها على مسؤولية الولاية مدنيا عن الأ

داري ضد لدى القضاء الإممارسة حق دعوى الرجوع نه يمكن للولاية أعلى ،فيهم رئيسه 

 .خطاءالأ يتكبمر

 :ساس المخاطرأالمسؤولية الادارية القائمة على  :ثانيا

دارات العمومية عوانها في الإأالذي يرتكبه  أمسؤولية الدولة لم تعد مقرونة بالخط

خيرة هي مسؤولية داري، فهذه الألى جانبها توجد المسؤولية عن مخاطر النشاط الإإف

ساس المخاطر أي موضوع المسؤولية على ويكتس أ،موضوعية تقوم حتى في غياب الخط

، وتزداد هذه في الميادين التي يصعب فيها إثبات الخطأ وتحديده همية عملية ونظرية بالغةأ

تكون  حيث ،الناميةداري الجزائري بسبب كثرة تدخلات الدولة همية في القانون الإالأ

                                                
الاسكندرية،  ،أحمد يسرى، أحكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي، دار الفكر الجامعي: لمزيد من التفصيل (1) 

 .211-212 ص ص ،8992الطبعة العاشرة، 
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دارة في ثقل من دور الإأور وهو د ،دارة فيها مدعوة للقيام بدور مهم للقضاء على التخلفالإ

حقوق ضرار بلحاق الأإحتمالات إية دولة متطورة فكلما كثرت تدخلات الادارة كلما كثرت أ

صبحت فكرة المسؤولية وجبر أو ،التي تحميها القواعد الدستورية المرتفقين والغير حرياتو

 .(1)ضرار مطروحة بحدةالأ

 أ المساواة أمام الأعباء العامةمبدتطبيق نظرية المخاطر في ذات الإطار يحقق و

و مدته ما أأن كل ضرر يصيب فرد ما في الدولة ويجاوز من حيث طبيعته أو أهميته وذلك 

ما من شأنه أن يخل ويهدم مبدأ المساواة أمام  وهو ،جب الحياة والمصلحة العامة تحملهتو

، ه القواعد الدستوريةكأهم مبدأ تضمنت التكاليف والأعباء العامة بين المواطنين في الدولة

في سبيل المصلحة العامة تكاليف  تضررينحيث يفرض على البعض من المواطنين الم

فيختل بذلك مبدأ  ،وأعباء وتضحيات تزيد عن تلك التي يتحملها باقي الأفراد في الدولة

وهو ما يشكل خرقا وإعتداءا على  المساواة في تحمل الأعباء العامة بين المواطنين،

الأمر الذي يستدعي لإعادة التوازن  لقواعد الدستورية التي تنص على هذا المبدأ،نصوص ا

تعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم من خزانة الدولة والتي تتكون من مجموع الضرائب 

لأن  التي يدفعها ويتحمل أعباءها الممولون المواطنون في الدولة، وهذا ،والإيرادات العامة

  .(2)لتي كانت سببا مباشرا في نشاط الإدارة الضارالخزانة العامة هي ا

ت نص التي 8991دستور من  50وقد اعتنق الدستور الجزائري هذا المبدأ في م 

، ومسؤولية الدولة هي مسؤولية ...."الدولة مسؤولة عن حماية الأشخاص والاملاك"  :على

 .ا وأدبياقانونية بالمعنى الفني الدقيق للمسؤولية، وليس التزاما أخلاقي

 :ساس المخاطرأحالات وتطبيقات القضاء الاداري لمسؤولية الادارة على  -1

التي أضرت بحقوق و حريات الأفراد على أساس المخاطر مسؤولية الادارة ر تقرت

الفرنسي، الجزائري، )المقارن  الإداري قضاءلل المحمية بمقتضى القواعد الدستورية وفقا

 :يةتت الآفي الحالا( المصري، اللبناني

 

                                                
 ،الجزائر ،داري، ديوان المطبوعات الجامعيةولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإمسعود شيهوب، المسؤ (1) 

 ".ب"، ص5111الطبعة الثالثة، 
  .وما بعدها891دارية، مرجع سابق، صعوابدي، نظرية المسؤولية الإعمار (2) 
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 :دارة عن نشاطها المشروعمسؤولية الإ -أ

دارة الحق في تنظيم المرافق العامة ضمانا لحسن سيرها على ن للإأمن المقرر 

ن عملها هذا يكون مشروعا لا عيب فيه، ولكن إحسن وجه مستهدفة في ذلك الصالح العام فأ

لوظائف مما يتبع ذلك فصل لغاء بعض اإلى إالادارة بصدد تنظيم المرفق العام  أقد تلج

ن ذلك يستدعي أ بيد، أمن كل خط أبعض موظفيها، فقرارها هنا هو قرار غير معيب ومبر

، (1)ساس الضرر الاستثنائي الذي تحمله من هذا الفصل المفاجئأتعويض الموظف على 

 .نتيجة المساس بحقه في العمل المحمي دستوريا

و أصيب عمالها أذا إساس المخاطر أعلى تتحقق مسؤولية الادارة  وفي ذات الإطار

كان هذا  إذا عمادارة بغض النظرثناء العمل، وكان الضرر متصلا بنشاط الإأموظفيها 

 .(2)م لاأمن جانبها  أالضرر نتيجة خط

 :حكام القضائيةدارة عند امتناعها عن تنفيذ الأمسؤولية الإ -ب

دارية العامة، ضد السلطة الإفراد النهائية الصادرة لصالح الأ القضائية حكامالأ

ذا امتنعت عن ذلك كان امتناعها انتهاكا واضحا إو ،كملهاأخيرة تنفيذها بعلى هذه الأيفرض 

وخطيرا لقوة الشئ المقضي فيه، مما يلزم عليها دفع مبلغ معين من المال كتعويض لصالح 

ر في المخاطنظرية المقارن لتطبيق الشخص المضرور من عملها، ويشترط القضاء 

 :حكام القضائية الواجبة النفاذ شرطيندارية عن عدم تنفيذها للأمسؤولية السلطة الإ

تفوق  ،ن يكون امتناع الادارة عن تنفيذ الحكم عائدا لاعتبارات تتعلق بالصالح العامأيجب  *

 .هميتها وضرورتها خطورة عدم التنفيذأفي 

كام القضائية غير عادي ويتجاوز حخير الادارة العامة عن تنفيذ الأأن يكون تأيجب  *

خرت فيها الادارة معقولة لا يمكن معها القول بقيام أذا ما كانت المدة التي تإلوف، فأالم

 .(3)مسؤولية السلطة الادارية

فقد رتب المشرع على ( 5111)إو.م.إ.ق 919الى  911لى المواد إوبالرجوع 

عن وذلك  ،الغرامة التهديدية بة تتمثل فيعقوحكام القضائية دارة في حالة عدم تنفيذها للأالإ

                                                
 .055محسن خليل، مرجع سابق، ص (1) 
 .050محسن خليل، مرجع سابق، ص (2) 
 .وما بعدها 510، صمرجع سابق، ، نظرية المسؤولية الإداريةعوابديعمار  (3) 
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رفع دعوى  لهخيرا وهي مستقلة عن تعويض الضرر، كما يمكن للمحكوم أكل يوم ت

 .ضرار المترتبة على ذلكدراي للمطالبة بجبر الأمام القضاء الإأتعويض 

 :شغال العامةمسؤولية الادارة عن الأ -ج

ملاك العامة العقارية، من حيث الأعمال المتعلقة بالأ تلك شغال العامةيقصد بالأ

بغرض تحقيق  ،((1)شق طريق، بناء سد، ترميم بناية) هاو صيانتأو ترميمها أنشائها إ

و المؤسسات أو البلدية أو الولاية أحد اشخاص القانون العام الدولة أمصلحة عامة لحساب 

قرار : عديدة منهاالجزائري هذه المسؤولية في قرارات الإداري كد القضاء أولقد  .العامة

والتي صرحت بمقتضاه  88/19/8912دارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ الغرفة الإ

كدت هذه أشغال العمومية، كما بمسؤولية البلدية عن كل المخاطر المستحدثة بفعل الأ

دت أ، حيث 1008911قضية رقم  15/10/8911خر صادر بتاريخ آالمسؤولية في قرار 

( خ.ب)لى تهدم فيلا المدعي السيد إمير عبد القادر الأومسجد ز جامعة نجاشغال التهيئة لإأ

حيث جاء النص صريحا  ،مسؤولية الجامعة تم إقرارمام الغرفة الادارية فأالذي رفع دعوى 

 .(2)"أمسؤولية الدولة تقوم حتى في غياب الخط:" ن أعلى 

 80/10/8915خ بتاريالصادر خذت المحكمة العليا في قرارها أ في ذات الإطارو

ختنقت إانعدام الصيانة عندما قررت تعويض الضحية التي  أدارة عن خطبمسؤولية الإ

نفلات الغاز المحترق نعدام التهوية والمنافذ اللازمة لإإستحمام بالمستشفى بسبب بغرفة الإ

 .(3)ز تسخين مياه الإستحمامبجها

موال ضرار بالأإ تؤدي الى ،هميتها وكثرتهاأذن بسبب إشغال العمومية فالأ

 .و بعد انتهائهاأضرار قد تنتج عند تنفيذها وهذه الأ ،شخاصوالأ

 :نشطة الخطرةشياء والأمسؤولية الادارة عن الأ -د

على حقوق ومراكز  نشطة خطرا جدياو بعض الأأنشاءات بعض الإيمكن أن تشكل 

الحقيقي للمصطلح  مر يتعلق هنا بالمعنى، والأالمحمية بموجب القواعد الدستورية الأفراد

 :والذي يجد مجالين لتطبيقه

                                                
 .551محمد الصغير بعلى، الوسيط في المنازعات الادارية، مرجع سابق، ص (1) 
 .815مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر، مرجع سابق، ص (2) 
 .810مسعود شيهوب، نفس المرجع، ص (3) 
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 :رستثنائية للجواإمخاطر لمية مشكلة نشاءات عموإوجود  -1-د

جهزة المخزونة و الأأنشاء نفسه بسبب المواد والمستحضرات الخطر من الإ أينش هنا

 ولى عندما انفجرت ثكنةمية الألنطلاق القضاء تعود الى الحرب العاإونقطة  ،و المستعملةأ

 .شخاصموال والأفي خسائر هامة بالأ تسببت ،عسكرية كانت معدة لتخزين الذخيرة

رة جرت سفينة شحن مصرية محملة بالذخيفان 51/10/8910بتاريخ وفي الجزائر 

ت آشخاص واتلاف المنشأفنتج عن ذلك قتل وجرح عدة  ،في عنابة خلال عمليات التفريغ

 51/12/8911 الأمر الصادر بتاريخ موجببوقد صدر نص بتعويض الضحايا  ،في الميناء

 .( 095 جريدة رسمية ص) 

 :سلحة الخطرة من قبل مصالح الشرطةستعمال بعض الأإ -2-د

ن تؤدي بدون وجه حق أن عمليات الشرطة يمكن إسلحة الحديثة فمع استعمال الأ

، وعليه ففكرة أثبات الخطإشخاص الذين لن يكون في قدرتهم مطلقا لأباضرار إالى 

المخاطر وحدها هي الوضع السليم الذي يسمح للمدعي بالحصول على التعويض عما لحقه 

 .(1)من ضرر

 (:شروط تعويض الضرر )الضرر القابل للتعويض  :ثالثا

و أ أركان المسؤولية ومتى تكاملت عناصر المسؤولية من خطأالضرر هو ركن من 

 جزاء على المتسبب في الضرر ثر المترتب هو توقيعفالأ ،مخاطر وعلاقة سببية بينهما

الذي  القانونر، هذا الجزاء محدد بموجب يحميها الدستوالتي  حرياتالحقوق والالماس ب

كيد وقائما أن يكون أوهذا الضرر يجب  ،يأتي تجسيدا لمقتضيات القواعد الدستورية

 .ن يكون مشروعاأومباشرا كما يجب 

 :والقائم كيدالضرر الأ -1

ن يكون محققا، والضرر أركان المسؤولية فلا بد أا من حتى يكون الضرر ركن

المحقق هو الذي وقع بالفعل، وقد يجتمع الضرر الحال وهو الذي وقع بالفعل والضرر 

 ،نجم عنه عاهة مستديمةصيب شخص في حادث سيارة أكما لو  ،المستقبل في حالة واحدة

                                                
 .551-552ص ص  ية، مرجع سابق،دارأحمد محيو، المنازعات الإ (1) 
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ما عجزه عن أض عنه، فان تلك العاهة تعد بمثابة ضرر حال يستحق المضرور التعوي

 .(1)نه مؤكد الوقوعلتعويض لأموجب لكسب رزقه مستقبلا، فهو ضرر مستقبلي 

داري حالة تدرس من قبل القاضي الإ ،لة ثبوت تحقق الضررأومع ذلك تبقى مس

ي الجزائر مثلما قضى به مجلس الدولة ،ثراء بلا سببللإ ايكون مصدر حتى لابحالة 

ما لحقهم من ضرر نتيجة عتعويض عادل "  :لمضرورين فيحقية اأب 51/88/5110 بتاريخ

ن التعويض أو ،....تعطيلهم عن مواصلة البناء وفقا للرخصة الممنوحة لهم في هذا الصدد

نفين من جراء تعسف البلدية أن يتناسب مع الضرر المحقق اللاحق بالمستأبه يجب  بالمطال

ن أي حال أنه لا يمكن بأو ،المطابقة ن تحقيقأجراءات قانون التعمير بشإفي عدم احترام 

 ،ن حرمانهم من بناء سكنهمأنفون وقوعه بشأفترض المستإحتمالي الذي يمتد الى الضرر الإ

 .(2)"وتفويت الفرصة عليهم

 :الضرر المباشر -2

دارة هو السبب المباشر للضرر، ويتمثل ذلك في الإ أن يكون خطأمعنى ذلك 

وهي  أن الضرر حدث نتيجة الخطأبمعنى  ،ثاره الضارةآب الرابطة التي تربط الفعل الخاطئ

 .مطلوبة لكل صور المسؤولية القانونية

لى فاعل معين تكاملت إو الجريمة أهمال و الإأسناد التقصير إو أنسبة ويقصد بها 

 .(3)شروط المساءلة القانونيةفيه 

المضرور  ألخطو أكالقوة القاهرة جنبي وقد تنعدم رابطة السببية لوجود السبب الأ

ذا كانت القوة القاهرة إو ،ةداربفعل الا ألا يكون الخط الحالاتالغير، ففي هذه  أو لخطأذاته 

المضرور ذاته لا يعفيها كليا من المسؤولية حيث تعفى  أفخطة من المسؤولية، دارتعفي الإ

 .(4)-توزيع المسؤولية-أبالقدر الذي ساهم فيه المضرور بالخط

 

 

                                                
 .582-580، ص ص القاهرة  دار الكتاب الحديث،دارية، عبدالعزيزخليفة، ركن الخطأ في المسؤولية الإ( 1) 
: عدد خاص ،دراسة تطبيقية، مجلة مجلس الدولة ،داري في مادة رخصة البناءنويري عبد العزيز، رقابة القاضي الإ  (2) 

 .    19، ص5111ران، المنازعات المتعلقة بالعم
 .581دارية، مرجع سابق، صعمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإ (3) 
 .191محسن خليل، مرجع سابق، ص (4) 
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 :رر مشروعان يكون الضأ -ج

دستور و مصلحة يحميها الأصاب حقا أن يكون قد أنه يتعين إلتعويض الضرر ف

ة واغلاقها لممارستها أبسحب ترخيص منش ادارة قرارصدرت الإأذا إ، ومن ثم فوالقانون

فذلك لا ينشئ  ،و استعمالها كمكان للعب القمار وتعاطي الخمورأداب عمال منافية للآأ

 .(1)غير مشروع في حد ذاتهن الحق الذي لحقه الضرريض لأللمضرور حقا في التعو

 :ن يكون الضرر خاصاأ -د

ن إو اشخاصا معينين بذواتهم، ومن ثم فأن يصيب الضرر شخصا بذاته أ ومعناه

 نه يصبح ضررا عاما ولاإف ،شخاص غير قابل للتحديدصاب عددا من الأأالضرر متى 

فراد تحملها اء العامة التي يجب على الأعبنه يعتبر من الأأساس ذلك أو ،تعويض فيه

 .(2)تضحية منهم لصالح الجماعة

 الحكم بالتعويض و آثاره: ثالثالفرع ال

 كيفية تقدير التعويض :أولا

، وذلك ختصاصوحده صاحب الإعتباره إيخضع تقدير التعويض لسلطة القاضي ب

فراد التي اكز الأومست بحقوق ومر دارةها جهة الإبضرار التي تسببت صلاح الأإبغرض 

وما يهمنا هنا هو التعويض النقدي لذلك نستبعد الحديث عن  ،(3)تحميها القواعد الدستورية

 .التعويض العيني

مبلغ من المال يقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق " : ويقصد بالتعويض النقدي

 ".بالمضرور

 815-818لمادتين وقد نظم المشرع الجزائري نظرية التعويض المادي وتقديره في ا

يقدر مدى التعويض عن "  :أنه على من ذات القانون 818حيث نصت المادة  ،المدني. ق

 ".مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة 815و  815الضرر الذي لحق المصاب طبقا للمادة 

ذا لم يكن إ:" نه أتنص على  هاليها نجدإالمحال  م.ق 815بالرجوع للمادة  و

و القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق أالعقد ا في رالتعويض مقد

                                                
 .580عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص (1) 
 .192محسن خليل، مرجع سابق، ص (2) 

(3)
Jean Marie Auby- Pierre Bon- Jean bernard Auby, Droit Administratif des Biens, édition 

Dalloz, Paris, 4 
ème

 édition , 2003 , p565.
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لتزام ة لعدم الوفاء بالإين يكون هذا نتيجة طبيعأالدائن من خسارة ومافاته من كسب بشرط 

 ".خر عن الوفاء بهأو التأ

و أذا لم يكن مقدرا في العقد إفالمشرع الجزائري منح للقاضي سلطة تقدير التعويض 

عتماد على عنصر الضرر الذي لحق بالمصاب ستناد والإكن قيد في ذلك بالإالقانون، ول

ساسي في تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة، ويشمل التعويض القضائي وهو العنصر الأ

وما فاته من كسب بسبب هذا  ،ن خسارة جراء الفعل غير المشروعما لحق المضرور م

بة من الضرر ما دام لم يثبت مساهمته في يتحمل المضرور أية نسبحيث لا  ،(1)الفعل

 .حداثهإ

ثراء المضرور بلا سبب على حساب جهة لى وسيلة لإإوحتى لا يتحول التعويض 

وفي ذات  ،وق التعويض قدر الضررلا يفأن يتحرى في حكمه أن على القاضي إف ،دارةالإ

بمبلغ ينة المد -دارة ثبتت جهة الإأذا إن يخفض مبلغ التعويض ألا يجوز للقاضي  الإطار

وهذا ما قررته  ،صلي قد نفذ جزء منهلتزام الأن الإأو أالتقدير كان مفرطا ن أ -التعويض

 .مدني. ق 810المادة 

 ثار الحكم بالتعويضآ :ثانيا

عتبرت أذا امتنعت عن ذلك إو ،دارة بتنفيذهالحكم بالتعويض يلزم جهة الإصدور

فيذ عن طريق توقيع الغرامة التهديدية عن حيث يتم ترتيب الجزاء على عدم التن ،مقصرة

فراد المقررة دي إلى تجسيد حماية حقوق وحريات الأؤما يخير في تنفيذ الحكم، أكل يوم ت

ثار وهو ما سبق تفصيله عند التعرض لآبمقتضى القواعد الدستورية في مواجهة الإدارة، 

 .داري غير المشروعلغاء القرار الإإالحكم القاضي ب

شكالية وذلك بة للطريقة التي يتم بها التعويض فقد حسم المشرع الإما بالنسأ

 ،الوصية للهيئة المعنية بالتنفيذ ما باللجوء الى السلطةإدارية بالاقتطاع من ميزانية الهيئة الإ

هذا  مين الخزينة الولائية، وقد كانأبفتح حساب خاص لدفع ديون الدولة باللجوء الى ما إو

، حكام القضائيةعن تنفيذ الأ تتقاعصو أدارة ع فيها الإمتنللحالات التي تالعمل نافعا ومجديا 

 .ومن ثم تطبيق نصوص الدستور التي تقرر وجوب تنفيذ أحكام القضاء

                                                
 .08-01مرداسي عز الدين، مرجع سابق، ص ص  (1) 
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 الثالث بحثالم

 رقابة القضاء الاداري عراقيل 

 كآلية لتجسيد إحترام القواعد الدستورية 

متخصص للفصل في المنازعات داري إن اهمية وجود قضاء إلى أ تطرقنان أسبق و

لحماية كبر دارة تعتبر الجزاء الأعمال الإأن رقابة القضاء على أفي  اساسأتجسد تدارية الإ

والضمانة الفعالة لسلامة تطبيق القانون وحماية حقوق وحريات  ،الشرعية والمشروعية أمبد

تكتمل الدستورية و ومن ثم تتجسد مسألة إحترام القواعد  ،ةدارفراد من جور وتعسف الإالأ

 .عناصر الدولة القانونية

عند تنصيب مجلس  "عبد العزيز بوتفليقة" عل الكلمة التي قالها رئيس الجمهوريةول

براز إداري يتمثل في ن دور القضاء الإإ" :الدولة تتضمن كل هذا المعنى، حيث صرح 

 .(1)"ركان دولة القانونأساسي لتوطيد ثقافة القانون الشرط الأ

وبالعودة الى الواقع  ،من النصوص القانونية والدستورية ستقراء العديدإنه وبأبيد 

ي تحول دون تحقيق القضاء الاداري لدوره الفعال في توفير لنا العديد من العراقيل الت بدىتت

على النحو  ثلاث مطالبمن خلال  تناوله، وهذا ما سيتم الإحترام اللازم للقواعد الدستورية

 :الآتي

 ولالأ المطلب

 ستقلال النسبي للقضاةالإ

الإستقلال النسبي للقضاة من خلال أهم ضمانات ممارسة العمل القضائي،  يظهر

، (فرع ثاني) ، و ضمانات التأديب(فرع أول) والتي تتجسد أساسا في عدم القابلية للعزل 

 اء إشراف السلطة التنفيذية على جهاز القض يترجمهآخر مهم  ملبالإضافة إلى وجود عا

 : (فرع ثالث) 

 عدم القابلية للعزلبالنسبة ل :الفرع الأول

ن السلطة القضائية أعلى  811ن الدستور الجزائري نص في مادته أعلى الرغم من 

هم ضمانة من ضمانات هذه الاستقلالية والمتمثلة في أنه لم يتضمن النص على ألا إمستقلة، 

                                                
 .01سكاكني باية، مرجع سابق، ص (1) 
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ستخدام إساسي للقضاة حيث تم للقانون الأ مر نفسه بالنسبةعدم القابلية للعزل، وهو الأ

 19/85وذلك بموجب القانون رقم  ،ستقلالهمإستقرار القضاة بدلا من النص على إعبارة 

ساسي للقضاة والمعدل بموجب المرسوم والمتضمن القانون الأ 85/85/8919المؤرخ في 

المؤرخ في  10/88والمعدل بموجب القانون رقم  ،50/81/8995المؤرخ في  95/12رقم 

5110سبتمبر 11
 (1). 

مام أعتبارا لما يحيط به من مخاطر، فإداري شديدة لهذه الضمانة فحاجة القاضي الإ 

وغيرهم  لاةوالو زراءول والوالقاضي الاداري يقف كبار مسؤولي الدولة من الوزير الأ

 وأضرت بحقوق وحريات الأفراد مما يعد خرقا لأحكام صدروهاألون عن قرارات أويس

جواء وهذا المحيط وضمن هذه الأ ،ي هذه الحقوق والحرياتمالقواعد الدستورية التي تح

 .(2)عدم القابلية للعزلأ خارج مبدولا يكون ذلك  ،وجب التفكير في تحصين القاضي

 ديبأضمانات التبالنسبة ل :الفرع الثاني

 :هاديب القاضي منأعلى عدة ضمانات متعلقة بتالأساسي للقضاء نص القانون 

 .عدم تشهير توقيف القاضي :أولا

اعتبارا من يوم  أشهر تبدأ 11ستمرار تقاضي القاضي الموقف لمرتبة خلال مدة إ :ثانيا

 .صدور قرار توقيفه

 .شهرأ 11ديبية خلال أوجوب الفصل في الدعوى الت :ثالثا

 .و بمحاميأستعانة بمدافع من بين زملائه يحق للقاضي الإ :رابعا

نعقاد إقل من تاريخ يوما على الأ 15ديبي قبل أقاضي الاطلاع على الملف التيحق لل :خامسا

 .الجلسة

 .للةعللقضاء م أن تكون مقررات المجلس الأعلىيجب  :سادسا

 .على للقضاءطار المجلس الأإديبية في أتتم المساءلة الت :سابعا

 .(3)لس الدولةمام مجأعلى للقضاء قابلة للطعن فيها تكون قرارات المجلس الأ :ثامنا

                                                
، الدستور السابقدستور المصر في ظل : الأنظمة المقارنة الأخرى خلافا للجزائر نصت على هذه الضمانة منها (1) 

 .8911، والدستور الفرنسي ابتداءا من سنة 8995السابق، الدستور المغربي لسنة  التونسي
 .801عمار بوضياف، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص (2) 
 .10/88من القانون الأساسي للقضاة رقم  11، 12، 15، 18، 11، 59المواد  (3) 



 رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة                                            الثالثالفصل 
 

111 

 

ن تكون واجهة شكلية لاستقلال القضاء ويتبين ذلك أن هذه الضمانات لا تعدو ألا إ 

 :من خلال

 .القاضي ألا يوجد أي معيار يقيد مدى جسامة خط -8

 .يقاف عن العملجراء الإإفشاء سرية إلم يقرر القانون أي جزاء على  -5

نها تفادي التعسف في أضمانة من شهم أساسي للقضاء النص على غفل القانون الأأ -1

لى إعادة القاضي المقضي ببراءته إوتتمثل في واجب  ،ديب القضاةأاستعمال الحق في ت

لى جهات إير نقل القضاة روهو ما سمح في الواقع العملي بالتعسف في تق ،صليمنصبه الأ

ستجابة لقرار ن القاضي وفقا للقانون ملزم بالإأقضائية نائية في شكل عقوبة مقنعة، كما 

 .(1)لى العزلإن يصل أديبي يمكن ألا تعرض لجزاء تإو ،نقله

 السلطة التنفيذية هي المشرف على جهاز القضاء :الفرع الثالث

من غير المعقول الحديث عن وجود رقابة فعالة من جانب القضاء الإداري على 

تبعية مفرطة للسلطة التنفيذية تابع  حيث أنه، (2) والقضاء لا يتمتع بالإستقلالية أعمال الإدارة

المتضمن القانون  10/88العضوي رقم جسدتها القواعد الدستورية في حد ذاتها، والقانون 

المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله  10/85وكذا القانون رقم ، الأساسي للقضاء

 :من خلال النقاط التاليةوهذا ما يتبدى لنا وصلاحياته، 

من  820طبقا لنص المادة  على للقضاءس المجلس الأألجمهورية هو الذي يررئيس ا :أولا

 :والتي تنص على أن الدستور

من  11، وهذا ما نصت عليه المادة "يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء" 

 ،المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته 10/85القانون العضوي رقم 

ة هي رئاسة حقيقية وليست شرفية، حيث تمنح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وهذه الرئاس

من  82و 81،85،81وهذا مانصت عليه المواد  ،سلطات قانونية يمارسها بهذه الصفة

 :من هذه الصلاحيات، و 10/85القانون العضوي رقم 

 .ة وجيه الإستدعاءات للأعضاء لحضور إجنماعات المجلس العادية والإستثنائيت -8

                                                
 .25-28مقران، مرجع سابق، ص ص أد نبوبشير مح (1) 
 .وما بعدها 11مقران، مرجع سابق، صأد نمحبوبشير  (2) 
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ضبط جدول أعمال المجلس و جلساته بالإشتراك مع المكتب الدائم للمجلس الأعلى  -5

 .للقضاء

 .للرئيس صوت مرجح لدى تعادل عدد الأصوات -1

 رئيس الجمهورية  ينوبعلى أن  10/85رقم من القانون العضوي  11نصت المادة  :ثانيا

، بالإضافة إلى ابع للسلطة التنفيذيةوزير العدل الذي هو ت رئاسة المجلس الأعلى للقضاءفي 

وعلى  وجود ست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء،

أن يشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل في أعمال 

يشكل تدخلا  منعته من المشاركة في المداولات، وهو ما المجلس الأعلى للقضاء، ولكنها

واضحا في أعمال السلطة القضائية رغم كونه ذلك مقررا دستوريا لصالح السلطة التنفيذية، 

وكان من الواجب لضمان إستقلال المجلس الأعلى للقضاء أن تكون تشكيلته قضائية 

وما  ،لدولة و محافظ الدولة لدى المجلسصرفة، وخاصة مع ملاحظة إبعاد رئيس مجلس ا

وجود الرئيس الأول للمحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة  هو وضايزيد الأمر غم

سان هرم القضاء فكل من مجلس الدولة والمحكمة العليا يرأ ،(1)داخل تشكيلة المجلسالعليا 

 .(2)وهو مايعد إغفالا لشريحة هامة من رجال القضاءالإداري والعادي، 

بمقتضى المواد  10/85ون العضوي فقد منحه القانوبالعودة لمهام وزير العدل  

 : 51و  81188،85،81،89

 توجيه الإستدعاءات لحضور الدورات العادية والإستثنائية، وضبط جدول أعمال -8

 (.وزير العدل)وهي مهمة ممنوحة لرئيس المجلس ونائبه  ،وجلسات المجلس

 .للقضاء يكون بقرار من وزير العدلتنفيذ مداولات المجلس الأعلى  -5

يباشر وزير العدل الوظيفة التأديبية أمام المجلس في تشكيلته التأديبية، كما يعين ممثلا  -1

عنه من بين أعضاء الإدارة المركزية لوزارة العدل لإجراء المتابعات التأديبية، ولهذا 

 .الأخير حق المشاركة في المناقشات دون حضور المداولات

 .للقضاء الذي يوضع تحت رئاسة وزير العدل يتولى مهمة تعيين أمين المجلس الأعلى -0

 .ساعدة المكتب الدائم للمجلس في مهامهميتولى تعيين موظفان يقومان ب -2

                                                
 .المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته 85/10من القانون العضوي رقم  1المادة  (1) 
 .822-820، ص ص مرجع سابقعبد الجليل مفتاح،  (2) 
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المتضمن القانون الأساسي  10/88وفي ذات الإطار منح القانون العضوي رقم 

عدة صلاحيات لوزير  11و  11، 01، 08، 01، 11، 12، 11، 51بموجب المواد للقضاء 

  :العدل

يجوز له نقل قضاة النيابة العامة ومحافظي الدولة، والقضاة العاملين بالإدارة المركزية  -8

لوزارة العدل و مؤسسات التكوين والبحث التابعة للوزارة والمصالح الإدارية للمحكمة العليا 

 .ومجلس الدولة، أو تعيينهم في مناصب أخرى لضرورة المصلحة العامة

 .ار للقاضي دون ممارسة دعوى تأديبية ضدهيمكن له توجيه إنذ -5

صلاحية إصدار قرار بتوقيف القاضي عن العمل في حالة إرتكابه لخطأ جسيم بعد له  -1

إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات القاضي المعني بقرار الإيقاف، وإعلام مكتب 

 .المجلس الأعلى للقضاء

التقاعد التلقائي، ويكون ذلك بموجب  له أن يقوم بتثبيت عقوبات العزل والإحالة على -0

 .مرسوم رئاسي، أما باقي العقوبات فيتم تطبيقها بقرار من وزير العدل

الموافقة على إلحاق القاضي في حالة الإستعجال، ويكون الإلحاق حين يكون القاضي  -2

 .خارج سلكه الأصلي لمدة معينة

 .على طلبه في حالة الإستعجالالموافقة على إحالة القاضي على الإستيداع بناءا  -1

 .له حق إقتراح تمديد مدة خدمة القضاة بعد موافقتهم أو بطلب منهم -0

خضوع قضاة النيابة العامة و محافظي الدولة للتبعية التدرجية لوزير العدل، وفي حالة  -1

 .(1)الإخلال بالواجبات التي تفرضها هذه التبعية فيعد ذلك خطأ تأديبيا

في الحكومة تابعة للسلطة التنفيذية مهمة الإشراف على جهاز  تخويل هيئةإن 

من نوعا من التناقض، وذلك نظرا للمجال الواسع الذي يحتمل أن تؤثر فيه ضالقضاء يت

  .(2)الوزارة المذكورة على القضاة والعمل القضائي

 حتىيجب التدقيق في صلاحيات وزير العدل فإنه ستقلالية القضاء إتحقيق لف من ثمو

لا تختلط بصلاحيات الجهاز القضائي، فعلى سبيل المثال في بريطانيا العظمى لم يتم إحداث 

الإداري لجهاز  ، حيث تقتصر مهمتها على التسيير8908ما يشبه وزارة العدل إلا في سنة 

                                                
 .ومابعدها 809فتاح، مرجع سابق، صعبد الجليل م (1) 
 .21مرجع سابق، ص بوبشير محند أمقران،  (2) 
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القضاء كمراقبة تنفيذ الأحكام ووضع الإمكانيات المادية والبشرية الكافية لسير الجهاز 

، وذلك حرصا على إبعاد السلطة التنفيذية عن التدخل في شؤون ...را عادياالقضائي سي

   . (1)المحاكم

وبعد مداولة  ،تعيين القضاة يتم بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح وزير العدل :ثالثا

 10/88من القانون العضوي  1، وهذا ما نصت عليه المادة على للقضاءالمجلس الأ

 .ساسي للقضاءالمتضمن القانون الأ

 المطلب الثاني

 الاتمجالصلاحيات الواسعة للقاضي الإداري مقيدة في عديد ال

لا إدارة الإ رقابة جهةفي  واسعةداري بصلاحيات على الرغم من تمتع القاضي الإ

لا يكفل  طار ضيقإتجعل هذه الرقابة تتم في  ،مقابل ذلك توجد العديد من القيودنه في أ

 :تيةو يظهر ذلك في الحالات الآ ،قواعد الدستوريةالإحترام اللازم لل

 نحصار الرقابة في ظل الظروف الاستثنائيةإ :الفرع الأول

أي وجود حالة غير  ،طار المعهوديقصد بالظروف الاستثنائية هي كل ما يخرج عن الإ

 هاتضمنوقد  ،(2)ساليب والطرق غير العادية لمواجهتهاعادية تجبر اللجوء الى بعض الآ

 ،الحالة الاستثنائية :تتمثل فيو، (8991دستور)91-92-90-91-95-98:دستور في الموادال

  .حالة الحرب، حالة الحصار، حالة الطوارئ، التعبئة العامة

دارة بعض الاجراءات لمواجهة هذه الظروف والتي تعد غير مشروعة حيث تتخذ الإ

ث تتمتع الإدارة بسلطات حيفي ظل الظروف الاستثنائية وخاصة في الظروف العادية، 

المقررة بموجب القواعد  فراد وحرياتهممما يجعلها تشكل خطورة على حقوق الأواسعة 

فراد وحرياتهم وبمصالحهم، ، حيث قد يؤدي ذلك الى التضحية ببعض حقوق الأالدستورية

 .ةفي سبيل تحقيق المصلحة العامومن ثم التضحية بإحترام القواعد الدستورية في حد ذاتها 

                                                
 .11، ص مرجع سابقبوعلام بن حمودة،  (1) 
 ،كلية الحقوق ،داري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، رسالة ماجستيرعبد الحميد بن لغويني، دور القاضي الإ (2) 

  .99، ص 5110-5111جامعة الجزائر، 

 الإسكندرية، ،دار المطبوعات الجامعية ،داريلقضاء الإالمشروعية وتنظيم ا أمبد ،ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري -
 .28، ص8992
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هو ما أعتبره بعض فقهاء القانون العام أنه إعلان للديكتاتورية المؤقتة من جانب  و

، فرئيس الجمهورية تبعا لذلك يصبح حائزا لجميع السلطات منها السلطة (1)رئيس الدولة

 .ظل هذه الظروف صاحب السيادة والقاضي الوحيد في الدولةفي القضائية، فهو 

و عدم أكد من وجود وتوافر هذه الظروف أفتنحصر في التما بالنسبة لرقابة القضاء أ

و القرارات الادارية أجراءات ن يمتد ذلك الى التحقق من مدى مشروعية الإأدون  ،توافرها

 .والقانون قواعد الدستوريةالمتخذة استثناءا من حيث مطابقتها لل

سعينات الى ت الحكومة الجزائرية في سنوات التأوهذا ما حدث في الواقع عندما لج

لبعض حقوق المواطنين وحرياتهم  لغاء كليإعلان حالة الطوارئ وما انجر عنه من تقييد وإ

الحد من صلاحيات السلطة نتج عنه  مما، وخاصة خلال العشرية السوداء الأساسية

قرت السلطة الجزائرية على جواز الطعن في قرارات الادارة أالقضائية، وبرز ذلك عندما 

من  12ة بموجب م أوهي لجنة رعاية النظام العام المنش ،ارية مختصةدإمام سلطة أ

 .الخاص بتقرير حالة الحصار 98/891المرسوم رقم 

من  شكللا يوجد تمثيل للقضاء في هذه الهيئة حيث تت هنأوما تجدر ملاحظته، 

 ظل وهو ما يجسد فعلا تراجع القضاء في ،ت مدنية وعسكرية دون رجال القضاءشخصيا

التكلم عن فرض إحترام القواعد الدستورية في ظل هذه الظروف  يجعل ما ،(2)لظروفهذه ا

 .ضربا من الخياليصبح 

و نتيجة لما سبق ذكره فإنه يجب الـتأكيد على أهمية توفر رقابة القضاء الإداري 

على أعمال الإدارة كضرورة في الظروف العادية، وبصفة حتمية في الظروف الإستنثنائية، 

 . الظروف في جميعإحترام جهة الإدارة للقواعد الدستورية لضمان 

 عمال السيادةأنعدام الرقابة على إ: الفرع الثاني

والتي لا يمكن الجزم  عمال الحكومةأو أعمال السيادة أما يسمى بيراقب القضاء  لا

ذ يرفض القضاء الدعوى المرفوعة إبأنها ستكون بمنأى عن خرق القواعد الدستورية، 

باعث سياسي حتى يفلت من  ن يكون العمل ذاأه لعدم اختصاصه، فقد قيل يكفي مامأ

و السيادة، أعمال السلطة أعتباره من إيتعين النظر الى طبيعة العمل ب أيضا وقيل ،الرقابة

                                                
 .818-811عبد الحميد بن لغويني، نفس المرجع، ص ص  (1) 
 .11مرجع سابق، ص  ،الفتاح أبو الليلعبد  (2) 
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و أن عمل السيادة هو كل عمل يقرر له القضاء هذه الصفة، كدعوة الناخبين أوالواقع 

 ...نموبعض تدابير الأ ،بلوماسي المتعلقة بالحربمثيل الدالت وسير ،البرلمان

ن السلطة تعتبر تعسفية اذا إ":" مارسيل فالين"الفقيه الفرنسي  في ذات الإطار يقررو

ن السلطة إو توخي المصلحة العامة، أحترام القانون ن تتخذ قراراتها دون نظر لإأمكن أ

ة ويستغل شعبه دون مراعاة التعسفية هي سلطة المستبد يحكم في سبيل مصلحته الشخصي

عمال السيادة فهي لا المصلحة العامة، مثل هذه السلطة تقوم من الناحية العملية بالنسبة لأ

 ."ية رقابة قضائيةتخضع لأ

 .(1)نقطة سوداء في جبين القانون العام تعدعمال السيادة أن نظرية ألذا يقال 

  بمعناها الواسع لإدارةلالرقابة لا تشمل السلطة التقديرية : الفرع الثالث

ق يحقت في سبيلمن ممارسة نشاطها  هاكانت تمكن ندارة واالسلطة التقديرية للإ

فهي حرة لة، آالمصلحة العامة بما لا يشل حركتها بتقييدها تقييدا كاملا فيصير الاداري ك

على أساس  ،تماما في التصرف في هذا الإتجاه أو ذلك دون أن تكون خاضعة لأي شرط

والمثال على ذلك سلطة  ،قادرة على تقدير الشروط التي تتخذ على ضوئها قرارتها أنها

 ....رئيس الجمهورية في منح العفو، إختيار طريقة تسيير المرافق العامة

لا إهذا ورغم كون القرارات الصادرة عن التقدير المحض والكامل للإدارة قليلة،   

نتيجة صعوبة فرض الرقابة القضائية  ،شروعيةالم أمبد قد تؤدي إلى خرقنها في الواقع أ

، ما يؤدي إلى بمعناها الواسع  دارية المندرجة ضمن السلطة التقديريةعمال الإعلى الأ

 .أحكام القواعد الدستورية دون وجود ضابط لذلك في مثل هذه الوضعيات التعدي على

 الرقابة لا تمتد لتقدير مشروعية المراسيم: الفرع الرابع

من قانون  918بتعديل المادة " زرفة بن يخلف"البة النائبة بالبرلمان السيدة رغم مط

بما يسمح لمجلس الدولة بمراقبة مشروعية المراسيم الرئاسية  الإجراءات المدنية والإدارية

: " عداد المشروع، حيث كانت تتضمنإولى للمادة وقت والتنفيذية استنادا الى الصياغة الأ

 ."راسيموتقدير مشروعية الم

                                                
 ة الجزائر ،جامع ،كلية الحقوق ،الحقوق والحريات العامة، مجلة إدارةقاسم العيد، دور القاضي الإداري في حماية  (1) 
 .08-01، ص ص 5111، 18عدد ال
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، ن الاقتراح والمبادرة تم الاستغناء عنهما في الصياغة النهائية للقانون الجديدألا إ 

وهو ماضيق من صلاحيات مجلس الدولة في مراقبة أعمال الإدارة، وبالنتيجة يجعل فرض 

خاصة  ،إحترام القاعدة الدستورية يتم في إطار ضيق بعيدا عن المراسيم الرئاسية والتنفيذية

المقررة دستوريا هذه المراسيم قد تتضمن قيودا عديدة على حقوق وحريات الأفراد وأن 

 .أثناء ممارستهم لنشاطهم الفردي دون توافر رقابة عليها

داري الفرنسي يملك صلاحيات واسعة تمكنه من ن القضاء الإأفي مقابل ذلك نجد 

د الحكومة الفرنسية اتخاذ جزاء ض: مثلة ذلكأبسط رقابة واسعة على عمل الحكومة من 

في قرارين ذلك كد مجلس الدولة الفرنسي أحيث  ،خر في اتخاذ مراسيم تنفيذيةأنتيجة الت

 :50/10/5112صادرين بتاريخ 

شهر من أ 11حكام القانون خلال مدة أجراءات تنظيمية لتطبيق بعض إعدم اتخاذ إن : ولالأ

 211: لغرامة التهديدية المقدرة بـيعتبر امتناعا غير مشروع يبرر اتخاذ ا ،صدور القانون

 .يورو يوميا عن توقف النشاط

 .لى مسؤولية الدولةإن يؤدي أن عدم تحرك السلطة التنظيمية يمكن أ: الثاني

نها أفي  ،داريويبرر المشرع الجزائري عدم خضوع المراسيم لرقابة القضاء الإ 

كثر منها سلطة أها حكومة عمال السيادة تصدرها السلطة التنفيذية باعتبارأتدخل ضمن 

 .(1)ية رقابة من القضاءأى عن أمما يستوجب جعلها بمن ،داريةإ

 الثالث المطلب

 والبناء الهيكلي التخصص الوظيفي وجود فراغ في

من العراقيل التي تقف حائلا أمام القاضي الإداري في تحقيق رقابة فعالة على 

في غياب تخصص وظيفي سد أساسا يتجفي عمل القاضي أعمال الإدارة هو وجود فراغ 

لدى الجهات الممثلة للقضاء ، وعدم إكتمال البناء الهيكلي فرع أولللقضاة الإداريين 

  .فرع ثانيالإداري 

 

 

                                                
 .218-211بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص  (1) 
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 غياب التخصص الوظيفي: الفرع الأول

ول على مدى جدية يتوقف في المقام الأالإداري القضاء رقابة لية عان جدية وفإ

ن عب البحث وجلة الهائلة لذا استنسان هو محرك هذه الآونه، فالإلية القائمين على شؤعاوف

ختيار التشكيلة البشرية لهذا الجهاز، ووضع المعايير والشروط حسن الوسائل والكيفيات لإأ

عدالة تعكسها صورة للن نظرة المواطن أتولي هذه الوظائف، علما لالكفيلة بانتقاء الجديرين 

 .(1)اته وجديته في العملالقاضي من خلال تصرفاته وسلوك

ذا كانت إنها موحدة، فأوالملاحظ بالنسبة للمنظومة التكوينية للقضاة في الجزائر 

مر ن الأإفموحدة للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق، الدراسة على مستوى الجامعة 

صص، ين تغيب فكرة التخأللقضاء المدرسة العليا  على مستوىبالنسبة للطلبة القضاة نفسه 

للجميع، وهو ما يجعلنا نتساءل حول  موحدا (نظريا وتطبيقيا) حيث يكون البرنامج الدراسي

إمكانية قيام القاضي الإداري بممارسة دوره في تجسيد إحترام القواعد الدستورية في 

مواجهة جهة الإدارة، وهو لايتوفر على التخصص والكفاءة اللازمة التي تجعله ملما بخبايا 

 ضرورة معهما يفرض  ؟فعالة في مواجهتها فرض رقابة ثم لإدارة، ومن ومشكلات ا

و هو  ،داريين عن غيرهم من القضاةن في فصل النظام التكويني للقضاة الإالتفكير من الآ

 ،دراج الصفات والشروط الجديدةساسي للقضاة لإيتطلب تقديم مشروع لتعديل القانون الأ

 .(2)داريةم الإوالخاصة بقضاة مجلس الدولة والمحاك

أو يمارس دوره في دارة ن يفصل في منازعات الإأداري لا يمكن له فالقاضي الإ

بمشكلات ذا كان ملما إلا إ ،تقديم الإستشارة للسلطة التنفيذية عن طريق مجلس الدولة

فهي مهمة جسيمة  دارة العامة نفسها،طلاع والمعرفة بالإدارة وعلى درجة عالية من الإالإ

ويقتضي  ،دارة عالما قائما بذاته ينطوي على درجة من التعقيدعتبار الإا لإوشاقة نظر

يعاب هيكلها التنظيمي وقواعد لمام بها تكوينا علميا خاصا يمكن قاضيها من فهم واستالإ

داري، ولا شك دارية التي تحيط بنشاطها الإعمالها والمشكلات الإآلية القيام بآعملها وسير

                                                
بدون سنة نشر،  ،11الواقع والافاق، مجلة مجلس الدولة، عدد : بودويوة عبد الكريم، القضاء الإداري في الجزائر (1) 

 .82ص
 .80، صنفس المرجعبودويوة عبد الكريم،  (2) 
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دارية ومجلس داري اللازم في قضاة المحاكم الإوين القانوني الإن اكتساب هذا التكأفي 

 .(1)داري واستمراريتهالدولة يبرر ديمومة وجود القضاء الإ

 كتمال البناء الهيكليإعدم : ثانيالفرع ال

، 8991زدواجية القضائية بعد تعديل الإ أذا كان الدستور الجزائري قد تبنى مبدإ

المنظم للهيئات الممثلة للقضاء  91/15و  91/18وي وتدعم ذلك بصدور القانون العض

دارية على مستوى ن العمل بنظام الغرفة الإألا إ، (داريةمجلس الدولة والمحاكم الإ)اري دالإ

سنة كاملة، حيث لم يتم البدء في  85كثر من المجلس القضائي استمر لفترة طويلة لأ

دارية بالجزائر إول محكمة أب ين تم تنصيأ 5181 ةلا سنإدارية تنصيب المحاكم الإ

خرى في انتظار تعميم ذلك على يجيا في معظم الولايات الأتدر هابينصتم ت العاصمة، و

 .جميع الولايات

داري فالملاحظ وبالنسبة لدرجات التقاضي على مستوى التنظيم الهيكلي للقضاء الإ

الحال في النظام عليه ية كما هو فنائستدارية الإهو عدم النص على ما يسمى بالمحاكم الإ

دارية في معظم جراءات المدنية والإن قانون الإوذلك على الرغم أ ،القضائي الفرنسي

 .نصوصه مقتبس عن نظيره الفرنسي

كيد دور مجلس الدولة في أفقد تم ت وإ م.إ.ق 915طبقا للمادة و وفي ذات الإطار 

دارية، وهو رة عن المحاكم الإوامر الصادحكام والأستئناف فيما يتعلق بالأمجال قضاء الإ

وجود هذه الثغرة في التدرج القضائي على هذا بكتمال درجات التقاضي إما يفسر عدم 

ستئناف إف ،تقريب العدالة من المواطن ألى المساس بمبدإالمستوى، وهو ما يؤدي من جهة 

خرى أومن جهة  ،ثقالا لكاهلهمإوهو ما يشكل لى العاصمة إحكام سيضطرهم للتنقل الأ

كقضاة ويشتت جهدهم  ،هتمام بالوقائعلة ويدفعهم للإرهاق قضاة مجلس الدوإيؤدي الى 

خاصة بإعتبارها الوظيفة الأصيلة التي منحها لهم الدستور يخلقون الإجتهادات القضائية 

ما يتعارض مع وهو مام امانة ضبط هذه الهيئة، أستئناف المسجلة مام كثرة الطعون بالإأ

ومن ثم دوره المهم في  دارية،عمال الجهات القضائية الإة كجهاز مقوم لأدور مجلس الدول

                                                
، 5110الجزء الأول،  ردن،الأ ،دار الثقافة للنشر والتوزيعلشطناوي، موسوعة القضاء الإداري، اعلي خطار  (1) 

 .815ص
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ن التقويم المقصود أعتبار وذلك على إ حماية الحقوق والحريات العامة المقررة دستوريا،

نسجام والتماثل بين دور ستئناف ليحدث بذلك الإبطريق الطعن بالنقض لا الطعن بالإيكون 

 .داريوبين التنظيم القضائي العادي ونظيره الإ ،(1)امجلس الدولة والمحكمة العلي

ة تنصيب المحكمة ، عشي"فلة هني" أكدت رئيسة مجلس الدولةوفي ذات الإطار 

ضية إدارية سنويا على مستوى ق 81111و  9111بين  أنه يتم تسجيل ما ،الإدارية لورقلة

 .عنه الصادرة القرارات غلبيةأيتم تنفيذ  نهأو ،الدولة مجلس

ن مدة معالجة المنازعات الإدارية إوأوضحت هني أنه على غرار القضاء العادي ف       

 يتم عمومابحيث  ،على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها

مضيفة أنها ترى في هذا الواقع ، في مدة لا تتجاوز سنةها الفصل فيو معالجة قضية ما 

نه بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم أمام أين أصبحوا يعرفون اليوم زيادة في وعي المواطنين الذ

 .(2)"الإدارة عندما تمس هذه الأخيرة بحقوقهم

ستئنافية إدارية إنشاء محاكم إن عدم النص على أوبالعودة الى طرق الطعن نجد 

خرى خاصة بالنسبة لطريق الطعن بالنقض الذي يرفع بقصد مهاجمة أشكالية إيطرح 

ولى أرجة الجهة المختصة بالفصل كد يجعل مجلس الدولة ،رارات النهائيةقحكام والالأ

خر درجة آوالجهة التي تنظر في الطعون بالنقض الصادرة في  ،918خيرة طبقا للمادة أو

ن المحاكم ألى إمع الاشارة  وإ، م.إ.قمن  911دارية طبقا للمادة عن الجهات القضائية الإ

ن يجعل مجلس الدولة أنه أمر الذي من شالأ ،ولىأكدرجة  تفصل 111دارية طبقا للمادة الإ

هو المختص بالفصل في الطعون بالنقض التي ترفع ضد قراراته النهائية، وهو ما يضفي 

، فكيف يمكن دارة القاضيةننا في مرحلة الإأوك ،عليه وصف الحكم والخصم في نفس الوقت

ت العامة كأساس لفرض إحترام التقرير بدور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريا

 ثناء وجوده في مثل هذه الوضعية؟أالقاعدة الدستورية 

ن كانت تدعمها إن هذه الفرضية وإجتهادات مجلس الدولة فإوبالرجوع الى نه أبيد 

المجلس في  ىقضحيث  ،بهافلا يمكن التسليم  إو.م إنصوص القانون العضوي و قانون 

                                                
 .818داري، مرجع سابق، صعمار بوضياف، القضاء الإ (1) 
 :الموقع الإلكتروني لجريدة الخبر (2) 

http://www.elkhabar.com/ar/politique/255586.html. 
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برفض الطعن شكلا وسببا حيث  -الغرفة الثالثة- 88/12/5110بتاريخ  85990قراره رقم 

 :جاء فيه

ن مجلس الدولة هو هيئة قضائية عليا تابعة للسلطة القضائية يحكمها وينظمها أوحيث " 

ن القرارات الصادرة عنه هي أو ،11/12/8991المؤرخ في  18-91رقم  القانون العضوي

 .خرىأية جهة أمام أقرارات نهائية لا يمكن الطعن فيها 

نف الذكر، مما يستوجب عدم قبول وعليه فان عريضة الطاعن جاءت مخالفة للقانون الآ 

 ".طعنه لمخالفته الاجراءات المنصوص عليها قانونا

حجب طريق عمار بوضياف يكون قد /حسب الدكتورمجلس الدولة بقضاءه هذا ف

 أفلو انش م وإ،.إ.ق 929الى  921و  911الطعن بالنقض الثابت والمكرس بموجب المواد 

شكال، وهو ما ينبغي التعجيل به ستئنافية لما طرح هذا الإإدارية إكم االمشرع الجزائري مح

جرائي والهيكلي الذي يفرضه نظام القضاء صلاح الإلإدوات اأحتى تكتمل 

ضرورة من ضرورات ونحن بدورنا نشاطره هذا الرأي على إعتبار ذلك يعد ،(1)المزدوج

  داخل الدولة قاعدة الدستوريةتفعيل إحترام ال

 

    

 

 

 

    

                                                           

 

 

 

  

                                                
 .810داري، مرجع سابق، صاء الإعمار بوضياف، القض (1) 
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 :خاتمـــةال

والتي  في الجزائر، القواعد الدستورية احتراممن خلال دراستنا لموضوع آليات 

إلى مجموعة من بموجبها حيث توصلنا  ،تحليليةعملية ونظرية عبارة عن دراسة  كانت

 :أهمها النتائج

 خصائص القواعد الدستورية في الجزائر والتي تمت دراستها كتمهيددراسة مجال  في -

سواء من حيث سموها  تتمتع بمجموعة من الخصائص الأخيرةبأن هذه لنا تبين  ،للموضوع

 اعتبارمن أحكام ونصوص ذات خصوصية على  بما تتضمنه ،في وثيقة مكتوبة إدراجهاأو 

و من حيث  ،لوجودهم في مراكز ذات خصوصية تخاطب أشخاص ذوي خصوصية  أنها

 أوالظروف الداخلية  اقتضتتمتعها بخاصية الجمود النسبي والتي تسمح بتعديلها كلما 

مما يجعلها  ،في سلم التدرج القانوني خاصة أكسبها مكانة متميزة و، وهو ما الخارجية ذلك

 .من جميع السلطات في الدولة بالاحترامجديرة 

به هذه  لما تتمتعالقواعد الدستورية تبين لنا أنه ونظرا  احترامآليات سة جال درافي م -

من قبل  التي لا تكفي وحدها ليتم الجزم بأنها ستحترم وتطبقو من خصائص القواعد

أحاطها المؤسس الدستوري بترسانة من الآليات  والأفراد المخاطبين بأحكامها، فقدالسلطات 

أكانت هذه سواء  وحفاظها على مكانتها المرموقة داخل الدولة، احترامهاقصد ضمان 

من خلال الرقابة على  لمجلس الدستوريايمارسها الآليات عبارة عن وسائل الرقابة التي 

عن طريق ممارسة الرقابة على أعمال  البرلمان وأ ،قبل أو بعد إصدارها دستورية القوانين

رقابة كذا و ،ن المجسدة لنصوص القواعد الدستوريةلضمان التنفيذ السليم للقواني الحكومة

لتتواءم مع متطلبات  جهة الإدارة وقراراتعلى مختلف أعمال وتصرفات  القضاء الإداري

وخاصة حماية حقوق وحريات الأفراد التي تقررها هذه القواعد في  ،القاعدة الدستورية

 .مواجهتها 

تشكل الإطار المحدد  ساس أنهاعلى أ ،وجود هذه الآليات هي ضرورة لابد منهاف

إما بإصدار  ،عليها الاعتداءلعملية التنظيم والضبط عندما تتعرض القواعد الدستورية لخطر 

لها  المحددةأو نتيجة تجاوز إحدى السلطات للصلاحيات  ،نصوص وقوانين مخالفة لها

يشكل جميعها فمساسها بحقوق وحريات الأفراد المعترف بها،  أو، بمقتضى هذه القواعد
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محتمل يستهدف القواعد  اعتداءمنظومة مترابطة وقوية ومتكاملة في مواجهة أي 

 .الدستورية

لاحظنا أنه على الرغم مما يتبدى لنا من أهمية  ،الآلياته في مجال تحليل وتقييم دور هذ -

يد من فقد استظهرنا أنه من الناحية العملية توجد العد ،الذي تمارسهللدور الرقابي نظرية 

تعمل في إطار ملائم وأرضية  ألاجعلت من شأن هذه الآليات  ،الصعوبات والعراقيل

القواعد  احترامد يفي تجس تجعلها تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه ،خصبة

أو  ،سواء أكانت هذه الصعوبات والعراقيل هي على مستوى التطبيق في الواقع الدستورية،

ما تتضمنه من خاصة و الأخرى والقوانينحد ذاتها في من خلق نصوص القواعد الدستورية 

خاصة في ظل ها، نتيجة وجود خلل في العلاقة بين السلطات فيما بينكان ذلك أو  ثغرات،

  .لهذه المؤسسات يرقابالعمل ال مطلق للسلطة التنفيذية الذي ترتب عنه ضعفوجود سلطان 

التي  ،الاقتراحاتتضمين خاتمة بحثنا بمجموعة من  ارتأيناذكره  قمما سبانطلاقا 

 احترامفي تجسيد  لية أكبر لدور هذه الآلياتعاجل تحقيق فأبها من  الأخذنرى ضرورة 

 : في النقاط الآتي ذكرهاتتلخص  القواعد الدستورية في الجزائر،

 دستورية القوانين الممارسة من طرف المجلس الدستوري بالنسبة للرقابة على: أولا

يملك حق المبادرة  الأول، فهومنح حق إخطار المجلس الدستوري للوزير ضرورة  نرى -

مع البرلمان، مما يمكنه من ملاحظة قوانين مخالفة للدستور بادر بها  بالاشتراكبالقوانين 

 الدستوري بعدمين بإخطار المجلس وبالتالي يستطيع منع تطبيق هذه القوان ،البرلمان

 .دستوريتها

وجوب تقرير حق الأفراد في رفع دعوى بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري إما  -

من  ماوهو   ،بطريق غير مباشر من خلال رفع دعوى أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة

فعها أمام المجلس إمكانية دراسة جدية الدعوى لتقرير ر الجهات هذه يمنح شأنه أن

 الاعتداءضد  الأفرادهم نتيجة وهي حماية حقوق وحريات أنها تحقق أكما  الدستوري أم لا،

تأسيسا على أن الأفراد هم الأكثر حرصا على حمايتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى  عليها

الجهات الممثلة للسلطة  بتمكينيحقق التوازن بين السلطات في إخطار المجلس الدستوري 

بوضع شروط تتعلق بالمصلحة ، أو بطريق مباشر من رفع دعوى عدم الدستورية القضائية
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بأن يكون في مركز قانوني يؤثر فيه النص المطعون فيه بعدم  ،لمن يرفع الدعوى

ذا تبين إ أو فرض غرامة مالية كبيرة في حالة ما الدستورية كما في حالة دعوى الإلغاء،

وفي هذا تحقيق لجدية عمل  ،غير جدية يحكم المجلس بمصادرتها لس أن الدعوىللمج

 .المجلس

عدة دول للأقلية البرلمانية على غرار ماهو متبع في حق إخطار المجلس الدستوري  منح -

، تحقيقا للمساواة في ممارسة هذا الحق بينها وبين الأغلبية التي تستخدمه عن ومنها فرنسا

 .طريق الرئيس

تحقيقا  للسلطة التنفيذية،التشريعي  الاختصاصفرض رقابة المجلس الدستوري على  -

ومن جهة أخرى ضمان عدم تعدي البرلمان على  القواعد الدستورية من جهة، لديمقراطية

 .مما سيساهم في تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات ،الاختصاصهذا 

نرى ضرورة النص على  ،القوانينتسهيلا لعمل المجلس الدستوري في مراقبة دستورية  -

التي تساعد المجلس في  والأدلةوإرفاقها بمختلف الوثائق  الإخطاروجوب تسبيب رسائل 

وفي المقابل تمديد المدة الممنوحة للمجلس الدستوري لفحص  ،وآراءهإصدار قرارته 

الرسائل لتكون في حدود شهر على الأقل خاصة في حالة تراكم النصوص المحالة على 

 وآراءهويساهم في جعل قراراته  ،وهو ما يجعل المجلس في وضع مريح أكثر المجلس،

 .سيسا صحيحاأتتميز بدقة أكثر ومؤسسة ت

كعامل أساسي لتحقيق الشعور مدة عهدة جميع أعضاء المجلس الدستوري  احتراموجوب  -

ية على القواعد الدستور احترامفقبل فرض  يصدره من قرارت وأراء، تجاه ماابالثقة 

 . فيجب على المجلس أن يحترم أولا ما ينص عليه الدستور ،السلطة التشريعية

بغض النظر عما إذا كانت سابقة القوانين على دستورية رى وجوب فرض رقابة إجبارية أ -

عن إخطار المجلس أو لاحقة على جميع القوانين تفاديا لتماطل الجهات المعنية بالإخطار 

كما يحقق  وتطبيق العديد من القوانين دون مرورها على المجلس الدستوري، ،الدستوري

 ،نتيجة وهي عدم بقاء المجلس رهينة لمراقبة فقط القوانين التي يصدرها البرلمان أهمذلك 

تخفيف من هيمنة السلطة كما يؤدي إلى ال ،ومن ثم تحوله إلى برلمان يعلو البرلمان الأصلي

 .لالتنفيذية على هذا المجا
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 ،عن طريق إرساء مبدأ الوجاهة أمام المجلس الدستوريالمطبق تعديل النظام الإجرائي  -

لتمكين الطرف  -الطاعن والمطعون ضده – الأطرافبين قانونية لإقامة مواجهة  تحقيقا

تسهيلا لعمل القاضي  على طلبات الطرف الطاعن المخطر المطعون ضده من الإطلاع

               .لشفافية إجراءات الرقابةوتحقيقا  ،الدستوري

خبرة وجوب توفر الفيما يتعلق بخاصة  ،كفاءة قانونيةمقبولة و ضرورة توفر سن معينة -

ومبرر  ي،الذين يتقلدون منصب في المجلس الدستور الأشخاصيشترطها القانون على التي 

ليس العطاء و التجديد وتتطلب شبابا قادرين على ذلك أن الرقابة على دستورية القوانين 

هي عملية فنية ومعقدة تتطلب قدرات كما أن هذه الرقابة  ،مهامهم أداءشيوخا عاجزين عن 

نتائج المترتبة عليها هي خطيرة تتمثل في لفا شخص، أيومهارات قانونية لا تتوافر لدى 

 .مر الذي يتطلب دراسة وبحث جديينالأ ،إلغاء النص الغير دستوري

وفي طريقة تقلد  ،زن بين جميع السلطات في التمثيل داخل المجلس الدستوريتحقيق التوا -

 .في تشكيلة المجلسقراطية مديال تتوفرحتى  ،ابخنتالإالمنصب سواء بالتعيين أو 

 بالنسبة لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة: ثانيا

كجزاء قانوني وفعال في حالة  استجوابإمكانية تحويل السؤال إلى وجوب النص على   -

أو في حالة عدم حضورها للجلسات  ،عن ذلك امتناعهاعن الرد أو  تأخر الحكومة

 .المخصصة لذلك

مما  و المستعجلة حتى توضع الحكومة موضع نقد لاذع،أسئلة الحالة نظام الأ استخدام -

 .داءها أسيساهم في تحسين 

، تحقيقا  لتوجيه الأسئلة والإجابة عليها على الأقل أسبوعالنص على تخصيص جلسة كل  -

 . لمواكبة العمل التنفيذي بصفة مستمرة وفاعلة

تفاديا  ومناسبتها، ودقيقة للتمييز بين الأسئلة المكتوبة والشفاهيةوضع معايير محددة  -

الحكومة عند الإجابة  وفي ذات الإطار المعايير التي تلتزم بها ،لوقوع الخلط بين مواضيعها

 .   لتجنب الإجابات الغير وافية والعامة عن الأسئلة

الموجود في التشكيلة العددية لغرفتي البرلمان بالنسبة للعدد  الاختلافضرورة مراعاة  -

  .والمبادرة بتشكيل لجان التحقيق ،الاستجوابالمشروط لتوقيع 
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رى ضروررة ن ،ليةعاا وجعلها أكثر فلتثبيت قواعد عمل لجان التحقيق وتوسيع سلطاته -

وفيما يتعلق  ،ونوع التحقيقذه اللجان لتتناسب وحجم كل قضية النص على عدد متنوع من ه

في حالة رفض وذلك  ،ردعيا الجزاء يكون أن الاعتباربعين  الأخذيجب فبنوع الجزاء 

 .و إعاقتها عن أداء مهامها على أكمل وجهأ ،أمام هذه اللجانالمثول 

وسائل الرقابة البرلمانية المرتبة  باستخدامفيما يتعلق  ،تحقيق التوازن بين الغرفتين -

 .ليتهاعالية السياسية للحكومة ضمانا لفوللمسؤ

الحكومي حتى تتمكن كل حكومة من تقديم حصيلة ما قامت بتنفيذه  الاستقرارتحقيق  -

زامها بتقديم عرض عن مع وجوب النص على إل لممثلي الشعب حتى يتسنى الحكم عليها،

 .وترتيب جزاءا على ذلك كسحب الثقة منها ،المحدد أجلهبيان السياسة العامة في 

 الزمني لكل من ملتمس الرقابة والتصويت بالثقة ببيان السياسة العامة، الارتباطإلغاء  -

مع ضرورة ضبطها وفق  ،السنة منفي أي وقت  والأعضاءوجعل ذلك متاحا للنواب 

تنزلق وتخرج  العشوائي لهذه الآلية حتى لا للاستخدامتفاديا  ،إطارها القانوني والدستوري

 .عن الغاية التي وجدت من أجلها

وجوب التفكير طويل المدى في مستقبل البرلمان بأسلوب يعتمد على المبادرة البرلمانية  -

بالمبادرات التي  الاكتفاءبدل  ،لغاية الأساسية من وجود البرلمانا اعتبارهابالقوانين على 

هو البرلمان فالمنطلق الفعلي لكل برلمان قوي  تعرضها عليه الحكومة على طبق من ذهب،

 .وليس المستهلك والمستقبل ،المنتج للتشريع

ء فتح المسؤولية الفردية للوزراء تجعل كل وزير يعمل بجد وكد من أجل تحسين أدا -

ولا يختفي وراء المسؤولية التضامنية التي يتخذها كدرع واقي على  وزارته وعملها،

 .الأعضاءفالقيادة الديمقراطية هي التي تعمل على توزيع المسؤوليات على  ،تقصيره

عن طريق التوجه  ،م العلاقة بين البرلمان والحكومةضرورة التوجه إلى تحسين وتنظي -

إلى تحسين وتغيير أشكال معالجة المشاكل والقضايا المطروحة والحلول التي يمكن الخروج 

حسن أووضع القوانين الضابطة لها من أجل تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات على  بها،

 .ومن ثم توفير أفضل قناة للتشاور والتواصل وبناء الدولة الدستورية صورة،
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حتى لا  ،كافية واختباراتبعد خضوعها لدراسات دقيقة مقترحات القوانين  أن يتم تنفيذ -

، وفي وضع قوانين تتماشى مع متطلبات الأفراد والمجتمع داخل تتزعزع الثقة في الإصلاح

 .الدولة

 لتقلد منصب في البرلمان حتى يكون البرلمان قادرا وفعالاالكفاءة اللازمة  اشتراطوجوب  -

في كافة  هوالتحدث نيابة عنوقادرا على تمثيل الشعب  ،صر و المستقبلفي رفع تحديات الع

 .المجالات

جولات دراسية للبرلمانيين للإطلاع على وتنظيم ، تدريب باحثين برلمانيينل السعي -

الاهتمام بالمكتبات  ، إجراء دراسات مقارنة،المستمر بها والاحتكاكتجارب الآخرين 

، تطوير الأمانات العامة في البرلمانات لتستطيع تلبية لبرلمانية وتدريب كادر متخصص لهاا

 .حاجات البرلمانيين المتزايدة

 هفاعلة تضمن استقلال اةتجعل من البرلمان أد ،إلى الوصول إلى قرارات سياسية السعي -

 .تهامن هيمنه و تحرير ،التنفيذية ةعن السلط

تقلل من  و ،بحيث تعزز من صلاحيات البرلمانيين للبرلمان النظام الداخليإصلاح  -

 .العراقيل في عمل الأعضاء

بأن الديمقراطية الحقيقية هي التي تضمن مشاركة كل من الأغلبية والمعارضة  الاقتناع -

 .حيث يتحمل كل منهما المسؤولية في النجاح والإخفاق ،معا

ومن  ،حزاب بتنفيذ الشعارات المعلنة والبرامج المقدمة ضمانا لمصداقية عملهاالأ التزام -

 .الاستحقاقاتثم كسب ثقة المنتخبين في مختلف 

يرين بثقة الشعب نزيهة وشفافة تضمن وصول أعضاء جد انتخاباتالحرص على تنظيم  -

تدعيم مسألة التداول ، ومن ثم  يحصل التغيير الديمقراطي المنشود ىحت ،لعضوية البرلمان

خاصة وأن الجزائر تشهد منذ عهد الأحادية الحزبية  على السلطة بين الأحزاب المتعددة،

 ماسيطرة حزب واحد على البرلمان، وهو وحتى بعد تبني التعددية الحزبية إلى غاية اليوم 

ية التعددية قراطموعلى العملية الدي ،يق الفعلي لهذه الحرية بصفة خاصةسلبيا على التطبأثر 

 .وليس قبول إرادة واحدة دون غيرها ،بتعدد الإرادات الاعترافبصفة عامة التي أساسها 
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ة وأن تكون ملم ،شكلات المجتمع العملية والواقعيةعلى المعارضة الحزبية أن تتصدى لم -

 .مع تقديم البدائل والحلول المناسبة والفعلية ،بمختلف العلل الظاهرة والباطنة

 بالنسبة لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة :ثالثا

لطبيعة لقضائية بشكل فعلي فإن ذلك يتطلب الأخذ بعين الإعتبار اا الازدواجيةلتكريس  -

ون ثم تقنينها بشكل مستقل عن قانون الإجراءات المدنية عن  ،الخاصة للمنازعة الإدارية

 .طريق وضع قانون الإجراءات الإدارية

ع القاضي الإداري لتكوين متخصص ضمانا للكفاءة التي تؤهله للفصل في ضرورة خضو -

الحلول القانونية واجتهاده يشكل مرجعا للقضاة الإدارية، فالقاضي الإداري يبتكر المنازعة 

فهو بذلك يختلف عن القاضي العادي الذي يقتصر دوره على تطبيق النصوص  والباحثين،

 .القانونية

 البناء الهيكلي عن طريق الإسراع في تنصيب المحاكم الإدارية الإستئنافية اكتمالوجوب  -

لمبدأ تقريب العدالة من  وتحقيقا تحقيقا للتوازن بين جهتي القضاء العادي والإداري،

القضائي  جتهادللإومن ثم تفرغه  المواطن وعدم إثقال كاهل مجلس الدولة بكثرة القضايا،

 .وقضاء النقض

و ضمان  ،ر الحاسم للقضاء في تفعيل مفهوم و مضمون بناء الديمقراطيةمراعاة الدو -

 .القواعد الدستورية احترام

 الاستقلالبمجموعة من الضمانات التي من شأنها تعزيز دوره وتكريس تحصين القاضي  -

كيد مبدأ عدم القابلية للعزل أخاصة ت الفعلي للسلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية،

وهي وجوب إعادة  ،دون إغفال النص على أهم ضمانة ،وعدم نقل القضاة إلا برضاهم

 .القاضي المقضي ببراءته إلى منصبه الأصلي

حماية  الاستثنائيةعلى القاضي الإداري في ظل الظروف التخفيف من القيود المفروضة  -

 ،التشريع الفرعيوجوب توسيع رقابته لتشمل  وفي ذات الإطار ،الأفرادوحريات  لحقوق

 .يإطار قانونمع ضبطها وفق  التي تصدرها الحكومةوأعمال السيادة 
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 للاحتكاكعلى الثقافات الأخرى  انفتاحهثقافة القاضي الإداري عن طريق تشجيع تطوير  -

وخاصة في  ،العمل القضائي يأكثر فوهو ما من شأنه أن يحقق التمكن  ،بتجارب الآخرين

 .القضائي بالاجتهادالشق المتعلق 
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 .نشر
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 :الرسائل العلمية-ب

 :رسائل الدكتوراه*

الأمين شريط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية  -1
 .8998جامعة قسنطينة، ، الحقوق

سلوان رشيد السنجاري، القانون الدولي لحقوق الإنسان ودساتير الدول، أطروحة  -2
 .8002 ،جامعة الموصلكلية الحقوق، دكتوراه، 

عبد الجليل مفتاح، آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتها في ظل التعددية  -3
 .8002-8002دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،  أطروحةالسياسية في الجزائر، 

 ،الجزائري، أطروحة دكتوراه عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري -4
 .8080-8009جامعة باتنة،  ،كلية الحقوق

نادية خلفة، آليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية، أطروحة  -5
 .8080-8009جامعة باتنة،  ،دكتوراه، كلية الحقوق

لرئيس الجمهورية الجزائري والضمانات  ةنصر الدين بن طيفور، السلطات الاستثنائي -6
 كلية الحقوق، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،، الدستورية للحقوق والحريات العامة

 .8001-8008عباس، لجامعة سيدي ب

 :رسائل الماجستير*

، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة حمد سحنينأ -1
 .8001- 8002السنة الجامعية جامعة الجزائر،، ماجستير،  كلية الحقوق

، رسالة 8929حمد بن دلاع، الرقابة على دستورية القوانين على ضوء دستور أ -2
 .8991جامعة سيدي بلعباس،  ،ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية

السياسية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية  ، الحماية الدستورية الحقوقالسعيد لوافي -3
 .8009-8002 ،جامعة بسكرة ،الحقوق

، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر، قاضيأنيس فيصل  -4
 .8080-8009رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 

الحقوق والحريات السياسية،  ، الرقابة الدستورية ودورها في ضمانالحجلةحازم صلاح  -5
 .8001جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق

كلية  ،حسن ناصر طاهر المحنة، الرقابة على دستورية القوانين، رسالة ماجستير -6
 .8009 ،الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك القانون،

، الظاهرة الحزبية في الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، كلية توازيخالد  -7
 .8001-8001جامعة الجزائر، ، العلوم السياسية و الاعلام

طارق عاشور، تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان، رسالة ماجستير، قسم العلوم  -8
 .8009-8002جامعة باتنة، ، السياسية

لغويني، دور القاضي الاداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، عبد الحميد بن  -9
 .8002-8001جامعة الجزائر،  ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير

، دور الانتخابات و الأحزاب السياسية في دمقرطة السلطة في عبد القادر سي موسى -11
 .8009-8002جامعة الجزائر،  لسياسي الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،النظام ا

المجيد بن نويوة، دور الاستجواب في الرقابة على أعمال الحكومة، رسالة عبد  -11
  .8080-8009جامعة بسكرة، السنة الجامعية  ،ماجستير، كلية الحقوق
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، السؤال كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في عزيزة شبري -12
 .8009-8002، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، ماجستيرالجزائر، رسالة 

كلية  ،ة مبدأ المشروعية، رسالة ماجستير، دور الدعوى الادارية في حمايفواز لجلط -13
 .8002-8002جامعة الجزائر، ، الحقوق

، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، رسالة ليلى بن بغيلة -14
 .8002-8001جامعة باتنة، ، ماجستير، كلية الحقوق

، التحقيق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري، رسالة ماجستير، محمد لمعيني -15
 .8009-8002جامعة بسكرة، السنة الجامعية 

فعالية الرقابة على دستورية القوانين في ظل اجتهاد المجلس الدستوري  ،مراد رداوي -16
 .8002-8001جامعة قسنطينة، ، الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق

، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، رسالة ماجستير ، كلية مسعود عليبي -17
 .8000جامعة باتنة، ، الحقوق

مبدأ الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، رسالة  ميلود ذبيح، -18
 .8002ماجستير، جامعة باتنة، 

كلية ، ، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري، رسالة ماجستير نور الدين جفال -19
 .8008-8000جامعة الجزائر، الحقوق، 

 :المجلات و الدوريات-ج
رئيس مجلس الأمة،  استبدالبعض الملاحظات القانونية حول عملية  إدريس بوكرا، -1

 .8008، 08مجلة إدارة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 
مجلة الفكر البرلماني، ، مجلس  ،، مبادئ مؤسسات ومشاكلالديمقراطية :دافيد بيتهام -2

 .8002أفريل ، 01عدد ال الجزائر، ،الأمة
إستراتيجية مجلس الأمة في تطبيق فكرة العلاقات العامة البرلمانية  زهرة مليكة اقشيش، -3

، جويلية 09عدد الوالمواطن، مجلة فكر برلماني، لترسيخ مبدأ حسن العلاقة بين الدولة 
8009. 

، 99 عددالشيهوب مسعود ، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة فكر البرلماني،  -4
 .8001الجزائر، جويلية ، 09 عددالمجلس الأمة، 

، مجلة النائب، المجلس الشعبي (تشكيلته ووظائفه)شيهوب مسعود ، المجلس الدستوري -5
 .8000، 02الوطني، الجزائر، العدد 

، المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة، مجلة شيهوب مسعود -6
 .8001، 08النائب، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، العدد 

عادل بن عبد الله، العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري، مجلة الاجتهاد  -7
 .8001، 02بسكرة، العدد ، القضائي، جامعة محمد خيضر

ولادة كاملة ومهمة مبتورة، مجلة : لمجلس الدولة الاستشاريعبد الرزاق زوينة، الرأي  -8
 .8008، 08مجلس الدولة، العدد 

عبد القادر شربال ، مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتي، مجلة  -9
 8001، افريل 88 عددالالفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، 

فاق، مجلة مجلس الواقع والأ: عبد الكريم بودويوة ، القضاء الإداري في الجزائر -10
 .، بدون سنة نشر01عدد الالدولة، 
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جامعة  بن جمعة ضميرية، السلطات العامة في الإسلام، المفهوم والعلاقة، مجلة عثمان -11
 .8001، أكتوبر 01مجلد الشارقة، جامعة العلوم الشرعية والإنسانية، 

عمار رزيق، نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني  -12
 .8000 ،81 عددال قسنطينة،الجزائري، مجلة جامعة منتوري، جامعة 

عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبيقاتها في القانون العضوي الناظم للبرلمان  -13
، 08مجلة فكر برلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد ، والعلاقة الوظيفية بينه وبين الحكومة

  ،8001مارس 
والحريات العامة، مجلة إدارة، قاسم العيد، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق  -14

 .8000، 08عدد الالجزائر، جامعة  ،كلية الحقوق
ميلود ذبيح ، آليات رقابة الكونغرس الأمريكي على أعمال السلطة التنفيذية، فكر  -15

 .8088، افريل 82عدد البرلماني، 
المجلس الشعبي الوطني، موسى بودهان، مبدأ الفصل بين السلطات، مجلة النائب،  -16

 .8001 ،08 العددالجزائر، 
، دراسة تطبيقية ،في مادة رخصة البناء الإدارينويري ، رقابة القاضي عبد العزيز  -17

 .8002المنازعات المتعلقة بالعمران، : عدد خاص ،مجلة مجلس الدولة
ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس  علي بوتبرة، -18

أفريل ، 01العدد  الجزائر، ،مجلس الأمة الجزائري، مجلة الفكر البرلماني،الدستوري 
8001. 

تأثير النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري،  نفيسة بختي، و عمار عباس -19
 .8002نوفمبر  ،88العدد  الجزائر،، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة

 فريل، أ02العدد الجزائر، ، ، طاكسيج كوم للدراسات والنشرمجتمع و مجلة فكر -21
8088: 

 .واقع وآفاق المشاركة السياسي في الجزائر والمغرب  الطاهر خاوة، *
 .البرلمان والتحول الديمقراطي في الدول المغاربية العقون سعاد، *
دراسة ، الطعن الإداري المسبق في قانون الإجراءات المدنية والإدارية نورة موسى، *

 .مقارنة
 :8080جانفي ، 82 العددمجلس الأمة، الجزائر، مجلة فكر برلماني،  -21

 .شيهوب مسعود ، مقاربة حول آليات الإصلاح السياسي في العالم العربي *
 .حقوق الإنسانفي مجال حماية الدستوري  مريم كماشة، أي دور للمجلس *
 .مصطفى فاروق القسنطيني، جدلية الديمقراطية وحقوق الإنسان *

 :8080، مارس81 عددال مجلس الأمة، الجزائر، مجلة فكر لبرلماني، -22
 . صويلح بوجمعة، مكانة البرلمان في النظام السياسي الجزائري *
 . آلية الاستجواب في عملية الرقابة البرلمانية، مجلة فكر برلماني عقيلة خرباشي، *
 .نزيهة بن زاغو ، التجربة المغاربية في مجال الرقابة على دستورية القوانين *
 :الندوات و المحاضرات-د
علاقة الحكومة بالبرلمان، الندوة الوطنية حول العلاقة  :الأمين شريط، مداخلة بعنوان -1

 . 8000الجزائر،  الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،، والبرلمانبين الحكومة 
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الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية ، جامعة عمار  -2
 :02/01/8002-01-01الأغواط،  ،ثليجي

 بن عطية لخضر، إشكالية التعديل النص الدستوري في الجزائر بينو ابراهيم قاوي  *
 .مواضع الجمود والمرتبة 

وسيلة لتجسيد الديمقراطية أم لحل : الشيخة هوام ، التعديلات الدستورية في الجزائر *
 .الأزمات الوطنية

 .بلكعيبات مراد، القيود الواردة على السلطة المعدلة للدستور *
 .عادل قاشي ، ضوابط التعديل الدستوري *
 .حقوق الإنسان في المنظومة الدستورية الجديدة عبد الغني حمريط ، *
غربي فاطمة الزهراء، التعديلات الدستورية في دول المغرب العربي بين الدسترة  *

 .وانعكاساتها 
 .محمد ناصر بوغزالة، تعديل الدستور بالصياغة القانونية *
السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية، فندق : موضوع لاليوم الدراسي حو -3

 :81/09/8008الجزائر، 
 .حمد بنيني ، السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانيةأ *
 .إدريس بوكرا ، الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة *

 .الشريط، السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية الأمين* 
على طلبة السنة الثانية  ألقيت، محاضرات الإداريةصدراتي صدراتي، المنازعات  -4

 .8002-8001السنة الجامعية  جامعة باتنة، ،حقوق، كلية الحقوق
تنفيذ قرارات الإلغاء القضائية في القانون الجزائري، مداخلة قدمت  عمار بوضياف، -5

-55، المملكة العربية السعودية، آيام (الإلغاء والتعويض)بمناسبة برنامج القضاء الإداري 
88/80/8002. 

السنة  الجزائر،، ، كلية الحقوقالإدارية، الوجيز في قانون المنازعات يعمور سلام -6
 .8009-8002، الجامعية

 :اليومية الرسمية و الجرائد-ه
 :الجرائد الرسمية*
، مؤرخة في 01 عددالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  -1

88/80/8992. 
مؤرخة في ، 802 عددالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  -2

88/88/8992. 
، مؤرخة في 82 عددلمداولات المجلس الشعبي الوطني  الجريدة الرسمية -3

82/88/8992. 
مؤرخة في ال ،29 عددالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  -4

09/08/8992. 
مؤرخة في ال، 802 ددعالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  -5

88/88/8992. 
مؤرخة في ال ،891 عددلمداولات المجلس الشعبي الوطني  الجريدة الرسمية -6

88/02/8000. 
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مؤرخة في ال ،891 عددالالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  -7
01/01/8000. 

في  مؤرخةال، 882 عددالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  -8
09/02/8000. 

في  مؤرخةال ،880 عددلمداولات المجلس الشعبي الوطني  الجريدة الرسمية -9
88/02/8000. 
مؤرخة في ال، 811 عددالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني  -11
82/88/8000. 

 :الجرائد اليومية*
 :81/01/8080جريدة الخبر، الأحد  -1
 .العامة في البرلمانرؤساء حكومات رحلوا دون عرض بيان السياسة  عاطف قدادرة، -
 .عدم عرض الحكومة بيان السياسة العامة انتهاك صارخ للدستور ،ش.م -
 :القرارات القوانين والمراسيم و -و
 :القوانين*
 .8911الدستور الجزائري لسنة  -1
 .8921الدستور الجزائري لسنة  -2
 .8929الدستور الجزائري لسنة  -3
 .8991الدستور الجزائري لسنة  -4
 . 8912  الدستور الفرنسي لسنة -5
 .8928 الدستور المصري لسنة -6

 . 8998الدستور المغربي لسنة  -7

  . 8991 الدستور التونسي لسنة -8
  .8008 الدستور التونسي لسنة -9

المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية  88/02/8000المؤرخة في  02التعليمة رقم  -11
المؤرخة في  ،888 عددالمنشورة بالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني 

82/02/8000. 
 .8002لسنة  الإجراءات المدنية والإدارية قانون -11
 . 8088 لسنة قانون العقوبات -12
 .8002لسنة  القانون المدني -13
المؤرخ في  ،المتضمن القانون الأساسي للنائب 29/82رقم  القانون -14
 ( . 09/02/8929في خة المؤر 11 عدد ر.ج)02/02/8929
والمتضمن القانون الداخلي للمجلس  81/02/8922المؤرخ في  22/08القانون رقم  -15

 .الوطني  الشعبي
 88/08يتضمن الموافقة على الأمر  88/01/8088مؤرخ في ال 88/01القانون رقم  -16

 .و المتضمن رفع حالة الطوارئ 81/08/8088المؤرخ في 
المحدد لتنظيم المجلس  ،02/01/8999المؤرخ في  99/08القانون العضوي رقم  -17

ر .ج)وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الأمةالشعبي الوطني و مجلس 
 (.09/01/8999المؤرخة في  81 عدد
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 .المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 92/08القانون العضوي رقم  -18
سبتمبر  01يتضمن القانون الأساسي للقضاء المؤرخ في  02/88القانون العضوي رقم  -19

8002. 
المتعلق بتشكيلة المجلس  01/09/8002مؤرخ في  02/88القانون العضوي رقم  -21

 .الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
 12ر عدد .ج) والمتعلق بالبلدية 8088جوان  88في  مؤرخ 88/80القانون رقم  -21

 .(8088يوليو  01 مؤرخة فيال
المعدل والمتمم للقانون  81/02/8088المؤرخ في  88/81القانون العضوي رقم  -22

 21 عددر .ج) المتعلق بإختصاص مجلس الدولة و تنظيمه و عمله 92/08العضوي رقم 
 (.01/02/8088مؤرخة في ال

 88 عددر .ج) والمتعلق بالولاية 88/08/8088في  مؤرخ 88/02قانون رقم ال -23
     (. 8088فيفري  89مؤرخة في ال

 82المصادق عليه بتاريخ النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  -24
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 ملخـــص 

 

عليها النظام القانوني  إن القواعد الدستورية باعتبارها القاعدة الأساسية التي يرتكز

من طرف جميع السلطات الأساسية الثلاث داخل  يفرض وجوب إحترامهافذلك ، والسياسي

بأحكام هذه القواعد و نصوصها عند ممارسة  الدولة، حيث يجب على هذه السلطات التقيد

 .صلاحياتها ووظائفها

، لأن العبرة ليست احترامهابيد أن وجود هذه القواعد في حد ذاتها لا يكفي لفرض 

 .على أرض الواقعفي النصوص، وإنما العبرة في التطبيق 

الوثيقة الدستورية بالآليات والوسائل أو وتحاط إذن حينما تتعزز فالحقيقة المقبولة 

 ،الميكانيزمات الضرورية، والكفيلة لضمان تطبيقها وحمايتها من الإعتداء على قواعدها

و ن خلال مختلف الدساتير المتعاقبة، مالدستوري الجزائري  ؤسسالم وهذا ما كرسه

 .6991خاصة بعد وضع دستور 

في قوية و  متكاملةمنظومة مترابطة و من الناحية النظرية تشكل  ذه الآلياتهف 

من الناحية العملية تتبدى  بيد أنه، يستهدف نصوص القواعد الدستورية اعتداءمواجهة أي 

ترام القواعد احلتجسيد  ظروف ملائمةتعمل في  العراقيل جعلت هذه الآليات لاالعديد من 

 .     الدستورية بشكل فعال

 



Résumé 

Les règles constitutionnelles comme étant une règle de base tant 

pour le système juridique que politique, dont le respect s’impose aux 

trois autorités fondamentaux de l’Etat, qui doivent se conformer aux 

dispositions et aux textes de ces règles dans l’exercice de leurs 

prérogatives et fonctions. 

Néanmoins, l’existence de ces règles en elles mêmes ne suffisent 

pas pour imposer leur respect, parce que ce qui compte ce n’est pas les 

textes mais l’application sur le terrain. 

En effet, les textes constitutionnels doivent être renforcés et 

entouré par des mécanismes et moyens nécessaires, afin d’assurer 

leurs applications et les protéger des éventuelles violations, ce qui a 

été consacré par le législateur constitutionnel algériens à travers les 

différentes constitutions, notamment celle de 1996. 

 Théoriquement, ces mécanismes constituent un système relié, 

complet et fort capable de protéger les textes des règles 

constitutionnelles, Cependant pratiquement, de multiples obstacles 

entravent le bon fonctionnement de ces mécanismes, afin de se 

conformer aux règles constitutionnelles. 


